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	مقدمة الطبعة الثانية
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على قائد البشرية
الصالحة ابي القاسم محمد و على آله الهداة الميامين. 
اما بعد...فلقد شاءت الاقدار ان تخرج هذه الاسفار الجليلة من 
تقريرات سيدنا الشهيد آية اللّه العظمى السيد الصدر(قدس) 
في مثل هذه الظروف العصيبة،التي المت بعالمنا الاسلامي ، 
بعد قيام الثورة الاسلامية المباركة في ايران الاسلام بقيادة 
امام الامة آية اللّه العظمى السيد الخميني(مد ظله). 
هذه الظروف التي جاءت نتيجة تكالب قوى الكفر و الاستكبار 
العالمي،و تحالفها في التصدي،و المواجهة للمدد الاسلامي 
الظافر،الذي كان لسيدنا الشهيد(قده) الدور الاساس في 
ترسيخ دعائمه،و ارساء قواعده على الصعيدين الفكري و العملي 
في العالم الاسلامي اجمع،و في العراق على وجه 
الخصوص.حتى توج حركة الاسلام ببذل دمه‏الزاكي،الذي كان 
اغلى دماء هذا العصر.اريق في سبيل اعلاء كلمة الحق و مواجهة 
الطغاة و الظالمين.فكان بحق سيد شهداء عصره،اسوة بجده 
سيد الشهداء(عليه السلام).. 
و الحقيقة ان استيعاب ابعاد عظمة هذا العالم الرباني العامل لا 
يتيسر لاحد في مثل هذه الدراسة العاجلة و لكن ذلك لا يعفينا 
من التعرض لابرز معالم مدرسته العلمية و 
الفكرية،التي‏انشاها،و خرج على اساسها جيلا من العلماء 
الرساليين و المثقفين الواعين و العاملين في سبيل اللّه 
المخلصين..رغم قصر حياته الشريفة التي ابتلاه اللّه فيها بما 
يبتلي به العظماء من الصديقين و الشهداء و الصالحين.. 
و فيما يلي اهم مميزات هذه المدرسة،التي ستبقى رائدة و 
خالدة في تاريخ العلم و الايمان معا.. 
1-الشمول و الموسوعية 
اشتملت مدرسة شهيدنا الراحل على معالجة كافة شعب 
المعرفة الاسلامية و الانسانية.فهي متعددة الابعاد و الجوانب،و 
لم تقتصر على الاختصاص بعلوم الشريعة الاسلامية من الفقه 
والاصول فحسب،رغم ان هذا المجال كان هو المجال الرئيس و 
الاوسع من انجازاته و ابتكاراته العلمية.فاشتملت مدرسته على 
دراسات في الفقه، و اصول الفقه،و المنطق،و الفلسفة،والعقائد 
و العلوم القرآنية،و الاقتصاد،و التاريخ، و القانون،و السياسة 
المالية و المصرفية،و مناهج التعليم و التربية الحوزوية،و 
مناهج العمل السياسي و انظمة الحكم الاسلامي،و غير ذلك 
من‏حقول المعرفة الانسانية و الاسلامية المختلفة.. 
و قد جاءت هذه الشمولية نتيجة لما كان يتمتع به امامنا 
الشهيد من ذهنية موسوعية و عملاقة،يمكن اعتبارها 
فلتة،يحظ‏ى بها تاريخ العلم و العلماء بين الحين و الاخر،و التي 
تشكل كل واحدة‏منها على راس كل عصر منعطفا تاريخيا 
جديدا في توجيه حركة العلم و المعرفة و ترشيدها.فلقد كان 
رحمه اللّه آية في النبوغ العلمي،و اتساع الافق،و العبقرية 
الفذة.و قد سطعت منذطفولته،و بداية حياته،و تحصليه 
العلمي،كما شهد بذلك اساتذته،و زملاؤه،و تلاميذه،و كل من 
اتصل به بشكل مباشر،او التقى به من خلال دراسة مصنفاته و 
بحوثه القيمة.. 
2-الاستيعاب و الاحاطة: 
من النقاط ذات الاهمية الفائقة في اتصاف النظرية،اية 
نظرية،بالمتانة و الصحة مدى ما تستوعبه من احتمالات 
متعددة،و ما تعالجه من جهات شتى مرتبطة بموضوع 
البحث.فان هذه‏الخصيصة هي الاساس الاول في انتظام الفكر و 
المعرفة في اي باب من الابواب،بحيث يؤدي فقدانها الى ان 
تصبح النظرية مبتورة،ذات ثغرات ينفذ من خلالها النقد و 
التفنيد للنظرية.وهذه الميزة ايضا كان يتمتع بها فكر السيد 
الشهيد(قده)بدرجة عالية،فانه لم يكن يتعرض لمسالة من 
المسائل العلمية سيما في الاصول و الفقه،الا و يذكر فيها من 
الصور و المحتملات ما يبهرالعقول.و هذا هو جانب الاستيعاب و 
الاحاطة المعمقة في فكره.. 
و قد ظهرت هذه السمة العلمية،و هذه الخصيصة،حتى في 
احاديثه الاعتيادية. 
فكان عندما يتناول اي موضوع،و مهما كان بسيطا و 
اعتياديا،يصوغه صياغة علمية،و يخلع عليه نسجا فنيا،و يطبعه 
بطابع منطقي مستوعب لكل الاحتمالات و الشقوق،حتى 
يخيل لمن يستمع‏اليه انه امام تحليل نظرية علمية تستمد 
الاصالة و القوة و المتانة من مبرراتها و ادلتها المنطقية.. 
3-الابداع و التجديد: 
ان حركة العلوم و المعارف البشرية و تطورها ترتكز على ظاهرة 
التجديد،و الابداع، التي تمتاز بها افكار العلماء،و المحققين في 
كل حقل من حقول المعرفة.و قد كان 
سيدناالشهيد(قده)يتمتع في هذا المجال بقدرة فائقة على 
التجديد و تطوير ما كان يتناوله من العلوم و النظريات،سواء 
على صعيد المعطيات،او في الطريقة و الاستنتاج.و لقد كان 
من ثمرات هذه‏الخصيصة انه استطاع ان يفتح آفاقا للمعرفة 
الاسلامية لم تكن مطروقة قبله.فكان هو رائدها الاول،و فاتح 
ابوابها،و مؤسس مناهجها،و واضع معالمها،وخطوطها 
العريضة،و ستبقى المدرسة‏الاسلامية مدينة لهذه الشخصية 
العملاقة في هذه الحقول.و خصوصا في بحوث الاقتصاد 
الاسلامي،و منطق الاستقراء و التاريخ السياسي لائمة اهل 
البيت (ع).. 
4-المنهجية و التنسيق: 
و من معالم فكر سيدنا الشهيد منهجيته الفنية الفريدة،و 
المتماسكة لكل بحث كان يتناوله بالدرس و التنقيح.و من هنا 
نجد ان طرحه للبحوث الاصولية و الفقهية يمتاز عن كافة ما 
جاء في‏دراسات و بحوث المحققين السابقين عليه من حيث 
المنهجية و الترتيب الفني للبحث.فتراه يفرز الجهات و 
الجوانب المتداخلة و المتشابكة في كلمات الاخرين، خصوصا 
في المسائل‏المعقدة،التي تعسر على الفهم و يكثر فيها 
الالتباس و الخلط،و يوضح الفكرة،و ينظمها،و يحللها بشكل 
موضوعي و علمي لا يجد الباحث المختص نظيره في بحوث 
الاخرين.كما كان يميزبدقة طريقة الاستدلال في كل 
موضوع،و هل انها لابد و ان تعتمد على البرهان او انها مسالة 
استقرائية و وجدانية؟.و لم يكن يقتصر على دعوى وجدانية 
المدعى المطلوب اثباته فحسب،بل‏كان يستعين في اثارة هذا 
الوجدان و احيائه في نفس الباحثين من خلال منهج خاص 
للبحث،و هو منهج اقامة المنبهات الوجدانية عليه.. 
و هذه نقطة سوف نواجهها بوضوح في دراساتنا الاصولية 
القادمة.. 
5-النزعة المنطقية و الوجدانية: 
و من معالم فكر سيدنا الشهيد نزعته المنطقية و البرهانية في 
التفكير و الطرح في الوقت الذي كانت تلك المعطيات 
البرهانية تنسجم و تتطابق مع الوجدان و تحتوي على درجة 
كبيرة من‏قوة الاقناع و تحصيل الاطمينان النفسي بالفكرة،فلم 
يكن يكتفي بسرد النظرية بلا دليل او كمصادرة،بل كان يقيم 
البرهان مهما امكن على كل فرضية يحتاج اليها البحث حتى ما 
يتعسرصياغة برهان موضوعي عليه كالبحوث اللغوية و 
العقلائية و العرفية،و هذه السمة جعلت آراء و معطيات هذه 
المدرسة الفكرية ذات صبغة علمية و منطقية فائقة،يتعذر 
توجيه نقد اليهابسهولة.كما جعلتها ابلغ في الاقناع و القدرة 
على افهام الاخرين و تفنيد النظريات و الاراء الاخرى.و جعلتها 
ايضا قادرة على تربية فكر روادها و بنائه بناءا منطقيا و علميا،و 
بعيدا عن مشاحة‏النزاعات اللفظية او التشويش و الخبط و 
اختلاط الفهم،الخطر الذي تمنى به الدراسات و البحوث 
العلمية و العقلية العالية في اكثر الاحيان.. 
و في الوقت نفسه لم يكن يتمادى هذا الفكر البرهاني المنطقي 
في اعتماد الصياغات و الاصطلاحات الشكلية،التي قد تتعثر 
على اساسها طريقة تفكير الباحث فيبتعد عن الواقع و 
يتبنى‏نظريات يرفضها الوجدان السليم.خصوصا في البحوث 
ذات الملاك الوجداني و الذاتي،التي تحتاج الى منهج خاص 
للاستدلال و الاقناع.فكنت تجده دوما ينتهي من البراهين الى 
النتائج الوجدانية،فلا يتعارض لديه البرهان مع مدركات 
الوجدان الذاتي السليم في مثل هذه المسائل،بل كان على 
العكس يصوغ البرهان لتعزيزمدركات الوجدان،و كان يدرك 
المسالة اولا بحسه الوجداني و الذاتي ثم كان يصوغ في سبيل 
دعمها علميا ما يمكن من البرهان و الاستدلال المنطقي.و من 
هنا لا يشعر الباحث بثقل‏البراهين و تكلفها او عدم تطابقها مع 
الذوق و الحس و الوجداني للمسالة،الامر الذي و قد استطاع 
هذا الفكر العملاق على اساس التوفيق بين خصيصته المنطقية 
و العلمية في الاستدلال وبين مراعاة المنهجية الصحيحة 
المنسجمة مع كل علم ان يتناول في كل حقل من حقول 
المعرفة المنهج العلمي المناسب مع طبيعة ذلك العلم من 
دون تاثر بالمناهج الغريبة عن ذلك العلم‏و طبيعته.و هذه 
خصيصة اساسية سوف نواجهها بجلاء ايضا في الدراسات 
الاصولية القادمة.. 
6-الذوق الفني و الاحساس العقلائي: 
الذوق حاسة ذاتية في الانسان يدرك على اساسها جمال الامور 
و تناسقها.و الذهنية العقلائية هي الاخرى التي يدرك بها 
الانسان الطباع و الاوضاع و المرتكزات التي ينشا عليها العرف 
والعقلاء،و يبني على اساس منها الكثير من النظريات و الافكار 
في مجال البحوث المختلفة كالدراسات التشريعية و القانونية و 
الادبية.و هي في الاعم الاغلب البحوث المختلفة 
كالدراسات‏التشريعية و القانونية و الادبية.و هي في الاعم 
الاغلب مجالات للبحث لا يمكن اخضاعها للبراهين المنطقية 
او الرياضية او التجريبية،و انما تحتاج الى حاسة الذوق الفني و 
الذهنية العقلائية والحس العرفي الادبي.و نحن نجد في 
مدرسة السيد الشهيد الصدر(قده)التمييز الكامل بين هذه 
المجالات و غيرها في العلوم و المعارف و نجد انه(قده)كان 
يتناول المسائل في المجال‏الاول بالاعتماد على الذوق 
الموضوعي و الادراك العقلائي المستقيم حتى استطاع ان 
يضع المنهج المناسب في هذه المجالات و ان يؤسس طرائق 
الاستدلال الذوقي و العقلائي،و يؤصل قواعدها و 
مرتكزاتها،خصوصا في البحوث الفقهية التي تعتمد 
الاستظهارات العرفية او المرتكزات العقلائية،فابدع نهجا فقهيا 
موضوعيا في مجال الاستظهار الفقهي خرجت على‏اساسه 
الاستظهارات من مجرد مدعيات و مصادرات ذاتية الى 
مدعيات و نظريات يمكن تحصيل الاقناع و الاقتناع فيها على 
اسس موضوعية.. 
و تحسن الاشارة الى انه قلما تجتمع النزعة البرهانية المنطقية 
في الاستدلال،مع الذوق الفني و الحس العقلائي و الذهنية 
العرفية في شخصية علمية واحدة.فاننا نجد ان العلماء الذين 
مارسوا المناهج العقلية و البرهانية من المعرفة و تفاعلوا مع 
تلك المناهج و طرائق البحث قد لا يحسون بدقائق النكات 
العرفية و الذوقية و العقلائية،و لا يبنون‏معارفهم و انظارهم الا 
على اساس تلك المصطلحات البرهانية،التي اعتادوا عليها في 
ذلك البحث العقلي.و كذلك العكس فالباحثون في علوم 
الادب و القانون و ما شاكل نجدهم لا يجيدون‏صناعة البرهنة و 
الاستدلال المنطقي،و لكن نجد ان مدرسة سيدنا الشهيد قد 
امتازت بالجمع بين هاتين الخصيصتين اللتين قلما تجتمعان 
معا و تمكنت من التوفيق الدقيق فيما بينهما،واستخدام كل 
منهما في مجاله المناسب و السليم،دون تخبط او اقحام ما 
ليس منسجما. 
7-القيمة الحضارية المدرسة السيد الشهيد الصدر: 
لقد كان سيدنا الشهيد الصدر تحديا حضاريا معاصرا،و كانت من 
مميزات مدرسته انها استطاعت التصدي لنسف اسس الحضارة 
المادية لانسان العصر الحديث،و ان يقدم الحضارة الاسلامية 
شامخة على انقاض تلك الحضارة المنسوفة.و على اسس 
علمية قويمة و ضمن بناء شامل و متماسك و متى استطاع 
سيدنا الشهيد من خلاله ان ينزل الى‏معترك الصراع الفكري 
الحضاري كاقوى و امكن من خاص غمار هذا المعترك و وفق 
لتنفيد كل مزاعم و متبنيات الحضارة المادية المعاصرة،و ان 
يخرج من ذلك ظاهرا مظفرا و بانيا لصرح‏المدرسة الاسلامية 
العتيدة و المستمدة من منابع الاسلام الاصلية و المتصلة 
بوحى السماء و لطف اللّه بالانسان. 
هذه نبذة مختصرة عن معالم مدرسة هذا المرجع و الفيلسوف 
و العارف الرباني و المجاهد الشهيد التي اسسها و اشادها لبنة 
بفكره و نماها مرحلة مرحلة بجهوده العلمية المتواصلة و 
هي‏تعبر بمجموعها عن البعد العلمي،الذي هو احد ابعاد هذه 
الشخصية العظيمة الفريدة في تاريخنا المعاصر. 
اجل سيدي الاستاذ فان لساني ليكل عن استيعاب كل ابعاد 
شخصيتك و ان قلمي ليعجز عن رسم مناقبك و فضائلك 
القدسية،التي تفوق آفاق ذهني الضيق و قدرتي 
المحدودة.فعذراسيدي ان اقتصرت على جانب واحد من 
جوانب عظمتك،ذلك الجانب الذي عشت معه ردحا طويلا من 
الزمن و عرفته معرفة مباشرة و تغذيب من ينبوعه الثر ما 
وسعني التزود العلمي والفكري و الروحي.و لعل اللّه يوفقني 
لعرض ما يمكنني استعراضه من الجوانب الاخرى من حياتك 
المباركة و جهادك المقدس و تقواك و خصالك الحميدة و 
زهدك في دنياك واستعدادك للتضحية في كل وقت من اجل 
رسالتك و امتك و دورك القيادي في حمل اعباء الاسلام الذي 
ختمته ببذل دمك الزاكي في سبيل رسالتك،فكم كنت 
عظيما سيدي!و كم كنت‏موفقا من قبل اللّه سبحانه و تعالى 
لكل منقبة و لكل بطولة و عظمة!فسلام اللّه عليك ايها الامام 
الشهيد يوم ولدت،و يوم نشرت الحق و اسست اصول العلم و 
الايمان،و يوم جاهدت ودافعت عن كرامات هذه الامة،و يوم 
استشهدت بيد ارذل خلق اللّه في هذا العصر و يوم تبعث حيا 
مع جدك الحسين و سائر الشهداء و الصالحين و حسن اولئك 
رفيقا.. 
و اما ما ياتي من البحوث فهي مجموعة الدراسات،التي القاها 
سيدنا الشهيد الصدر في علم الاصول حسب منهج الدراسات 
العليا لبحوث هذا العلم خلال ما يقارب اثني عشر عاما كنا 
قدطبعنا منها في النجف الاشرف جزئين يرتبط احدهما 
بمباحث(تعارض الادلة الشرعية)و الاخر(بمباحث الالفاظ)الى 
مبحث الاوامر.و قد راينا ان نعيد طباعتها مع سائر اجزاء الدورة 
الكاملة‏حسب ما تلقيناها من دروس و محاضرات استاذنا 
الشهيد (قدس سره الشريف)،و بتوفيق من اللّه سبحانه و تعالى 
و تسديده،لتكون رائدة لحركة هذا العلم ينتفع بها العلماء 
والمحققون،الذين سيجدون من خلال هذه الدراسات الكثير 
من التجديد و الابداع و التطوير في المعطيات و الطريقة معا.. 
و سوف تستوعب الاجزاء الثلاثة الاولى كل مباحث الالفاظ و 
التي سميناها بمباحث الدليل اللفظ‏ي كما نامل ان نوفق 
لاعداد و تنقيح بحوث الادلة و الاصول العملية خلال اجزاء 
اربعة.. 
و ختاما اسال اللّه سبحانه و تعالى ان يوفقني لاكمال طباعة 
هذه الدورة و ان يتغمد سيدنا و شهيدنا الراحل بعظيم اجره و 
يجمعه في مستقر رحمته مع الانبياء و الائمة و الصالحين و 
ان‏يوفقنا للسير على نهجه و اتباع خطه و يلحقنا به انه قريب 
مجيب.. 
و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين. 
محمود الهاشمي 
قم المقدسة 1405 هجرية 
المقدمة الطبعة الاولى 
الحمد للّه رب العالمين،و الصلاة و السلام على خير خلقه 
محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
و بعد. 
هذا الكتاب جزء آخر من((بحوث في علم الاصول))يتلو الجزء 
السابق الذي صدر باسم((تعارض الادلة الشرعية))و يعتبر هذا 
الكتاب الجزء الاول من تلك البحوث،بدانا به حسب 
منهج‏الدراسات العليا لبحوث هذا العلم التي تلقيناها من 
محاضرات المولى الشريف سيدنا الاستاذ المفدى سماحة آية 
اللّه العظمى السيد محمد باقر الصدر-ادام اللّه ظله الشريف 
على رؤوس‏المسلمين-. 
و قد اولى سماحته في هذه الدراسة اهتماما بالغا بالمضمون و 
المنهجة معا فلم يقتصر على مجرد اعطاء آرائه و انظاره في 
البحوث الاصولية مع عرضها بالطريقة المتبعة في الكتب 
والدراسات التقليدية التي تسرد من خلالها و كانها كومة ابحاث 
لا ترابط واضح فيما بينهما،بل اهتم بالجانب المنهجي و تنسيق 
البحوث على نحو يتشخص الموضع الفني و الطبيعي 
لكل‏مسالة،ايمانا منه بان هذا التنسيق يساهم في اعطاء صورة 
اوضح للمحتوى و في القدرة على تحقيقه.هذا مع الالتزام على 
العموم بان لا تبتعد الطريقة المتبعة في عرض هذه البحوث 
عن الطريقة المالوفة كثيرا و لو ادى ذلك الى التنازل عن بعض 
مزايا المنهج الافضل،مساعدة للطالب على‏امكان تطبيق 
مفردات هذه البحوث على ما هو معروض فعلا. 
و على هذا الاساس،يتضمن هذا الجزء كل ابحاث المقدمة 
المذكورة في((كفاية الاصول))المشتملة على ثلاثة عشر امرا.و 
قد وزعناها على النحو التالي: 
1-تمهيد،و يتضمن البحث عن تعريف علم الاصول و تحديد 
موضوعه و تقسيم مباحثه. 
2-المدخل لدراسة البحوث اللفظية الاصولية،و يشتمل على 
بحوث الوضع و العلاقة القائمة بين اللفظ و المعنى و اقسامها و 
احكام كل قسم و وسائل الاثبات و تشخيص نوع العلاقة 
في‏مورد الشك و الالتباس. 
3-بحوث لغوية ترجع بحسب المنهجة الصحيحة الى قسم 
البحوث اللفظية الاصولية،و هي البحوث المرتبطة بتشخيص 
مفاد الحروف و الهيئات و المستقات،ذلك ان هذه البحوث 
تحتل اليوم مساحة واسعة من مباحث علم الاصول و لها اثرها 
الكبير في عدة من المسائل الاصولية الاخرى.و لكن من سوء 
المنهجة و لاجل عدم معهودية البحث‏عنها بهذه التوسعة و 
التطوير في الدراسات الاصولية القديمة التي كانت تتعرض 
لبحثها في سياق تقسيم مدلول الكلمة الى ما يدل على معنى 
غير مستقل و معنى مستقل كمبحث تمهيدي‏لغوي،انساق 
المتاخرون من علماء الاصول ايضا مع جعلها بحثا تمهيديا 
بتعرض له في مقدمة العلم رغم انها بوضعها الفعلي تعتبر على 
حد اهم البحوث الاصولية المرتبطة بالدليل اللفظ‏ي 
من‏القواعد المشتركة التي تلعب دورا مهما في كيفية استنباط 
الحكم الشرعي من ادلته اللفظية. 
و على هذا الاساس راينا ان الصحيح درج البحث عن مفاد 
الحروف و الهيئات و المشتقات في ضميم المسائل الاصولية و 
ضمن مباحث الالفاظ. 
و اخيرا،اذ ابتهل الى المولى القدير سبحانه و تعالى ان يوفقني 
لاكمال حلقات هذه الدراسة تاليفا و نشرا اساله تعالى ان يمن 
علينا و عموم المسلمين بطول عمر سيدنا الاستاذ المفدى 
ويمتعنا بدوام ايام افاداته العامرة انه ولي التوفيق. 
النجف الاشرف 
1369 هجرية 
محمود الهاشمي 
تمهيد 
تعريف علم الاصول 
موضوعه 
تقسيمات مباحثه 
تعريف علم الاصول 
اختلفت كلمات الاعلام في اعطاء صياغة محددة و تعريف 
جامع مانع الكافة المسائل المبحوث عنها في هذا العلم بالرغم 
من اتفاقهم على ان هذه المسائل تعتبر بطبيعتها متقدمة على 
بحوث‏علم الفقه و مسائل بنحو يجعل لعلم الاصول مرتبة اسبق 
من مرتبة علم الفقه. 
و الواقع،ان عملية استنباط الاحكام الشرعية التي يتكفلها علم 
الفقه تعتمد على عناصر عديدة و مختلفة لا بد من توفرها 
جميعا ليتمكن الفقيه على اساسها من استنباط الحكم 
الشرعي.و هذه‏العناصر حين نفحصها نجد انها تختلف فيما 
بينهما من حيث الماخذ،فبعضها يطلب من علم الحديث و 
بعضها يطلب من علم الرجال،و بعضها يطلب من علم الفقه 
نفسه،و اهم تلك العناصر واوسعها انتشارا ما يؤخذ عادة من 
علم الاصول.و من هنا يطرح السؤال التالي نفسه((هل ان هذه 
العناصر التي يبحث عنها في علم الاصول قد جمعت في اطار 
هذا العلم على اساس وجودرابط فيما بينهما يميزها عما عداها 
من العناصر المساهمة في عملية الاستنباط او انها جمعت 
نتيجة عدم تكفل سائر العلوم بها؟)) 
و الاجابة الصحيحة على هذا السؤال لا بد و ان تقوم على اساس 
ابراز مائز قبلي موضوعي لبحوث علم الاصول يميزها عن غيرها 
من العناصر المساهمة في الاستنباط فلا يكفي لذلك‏مجرد 
انتزاع جامع بقدر ما ينطبق خارجا على المسائل المبحوثة فعلا 
في هذا العلم،كما حاوله بعض عن طريق اخذ قيد((الممهدة 
لغرض الاستنباط خاصة)) في التعريف.فان مثل هذا الجامع‏انما 
ينتزع في طول تاليف العلم فلا يمكن ان يكون على اساسه 
تميز مسائله و بحوثه عن غيرها من البحوث المساهمة في 
عملية الاستنباط. 
التعريف المدرسي 
والتعريف المدرسي المعروف لعلم الاصول:انه العلم بالقواعد 
الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. 
و قد وجه الى هذا التعريف ثلاثة اعتراضات رئيسية: 
1-انه لا يشمل المسائل الاصولية التي لا يستنبط منها حكم 
شرعي بل نتيجة عملية هي المنجزية او المعذرية تجاه الحكم 
الشرعي،كمسائل الاصول العملية طرا. 
2-انه ينطبق على القواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن و ما لا 
يضمن و قاعدتي لا ضرر و لا حرج و بعض القواعد الفقهية 
العملية كقاعدة الفراغ و التجاوز،فانها جميعا يستنبط منها 
الحكم‏الشرعي ايضا كل بحسب مورده. 
3-انه لا يميز بين المواضيع التي يدرسها علم الاصول و التي 
يدرسها بعض العلوم الاخرى،كمسائل علم الرجال مثلا او بعض 
المسائل اللغوية،فان وثاقة الراوي التي هي مسالة 
رجالية،اوظهور كلمة(الصعيد)في معنى معين و هو مسالة 
لغوية،يمكن اعتبارهما ايضا من القواعد الممهدة لاستنباط 
الحكم الشرعي المرتبط بمدلول تلك الكلمة او المنقول في 
رواية ذلك الراوي. 
مدى شمول التعريف للاصول العملية 
اما الاعتراض الاول،فكان المحقق الخراساني(قده)اعترف 
بوجاهته فحاول تصحيح التعريف عن طريق اضافة قيد((او 
الانتهاء الى وظيفة عملية))على التعريف. 
الا ان هذا ليس تصحيحا موفقا،اذ لم يشتمل على ابراز المائز 
الحقيقي الجامع بين كافة مسائل العلم و انما هو مجرد عطف 
للمسائل التي لم يشملها التعريف على ما شملها من 
مسائل‏العلم،الامر الذي كان ممكنا منذ البداية بان يقال:ان علم 
الاصول هو علم مباحث الالفاظ او الملازمات العقلية او الاصول 
العملية و هكذا. 
و هناك محاولتان للتغلب على هذا الاشكال بنحو آخر. 
احداهما:ما افاده المحقق النائيني(قده):من انه اذا اريد بالحكم 
الماخوذ في التعريف الاعم من الحكم الواقعي او الظاهري 
دخلت مباحث الاصول العلمية ايضا((1)). 
و هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه: 
اذ يرد عليه: اولا:ان الحكم الظاهري المحفوظ في موارده 
الاصول العملية يمثل نفس القاعدة الاصولية‏العملية و ليس 
مستنبطا منها كما هو المطلوب في التعريف،على ما سوف ياتي 
في‏شرح معنى الاستنباط. 
و ثانيا:ان جملة من الاصول العملية التي يبحث عنها في علم 
الاصول لا تتضمن الحكم الشرعي حتى الظاهري،و انما هي 
مجرد وظيفة عملية يقررها العقل حين يعجز عن الانتهاء الى 
حكم‏شرعي بشان الواقعة المشتبهة. 
و الاخرى-ما افاده السيد الاستاذ(دام ظله)من ان المراد بكلمة 
الاستنباط في التعريف هو التوصل الى الحجة على الحكم،اي 
اثباته و لو تنجيزا او تعذيرا لا خصوص الاثبات 
الحقيقي‏الواقعي.و لا اشكال في ان الاصول العملية بجميع 
انواعها تثبت التنجيز او التعذير تجاه الحكم الواقعي 
الشرعي((2)). 
و هذه المحاولة صحيحة في التغلب على الاعتراض الاول. 
النقض على التعريف بالقواعد الفقهية 
و اما الاعتراض الثاني،فقد ذكر في مقام دفعه وجهان. 
الاول:ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-بقوله:((ان الاحكام 
المستفادة من القواعد الفقهية سواء كانت مختصة بالشبهات 
الموضوعية،كقاعدة الفراغ و اليد،ام كانت تعم الشبهات 
الحكمية‏ايضا،كقاعدتي لا ضرر و لا حرج-بناء على جريانهما في 
موارد الضرر او الحرج النوعيين-و قاعدتي ما يضمن و ما لا 
يضمن و غيرها،انما هي من باب تطبيق مضامينها بانفسها على 
مصاديقهاو ليست من باب الاستنباط و التوسيط، مع ان 
نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية.)). 
و هذه الاجابة غير تمامة،و ذلك: 
اولا:لعدم اختصاص القواعد الفقهية بالقواعد التطبيقية بل 
منها ما يستنبط به الحكم بنحو التوسيط-كما سياتي قريبا- 
و ثانيا:ان التمييز بين المسالة الاصولية و القاعدة الفقهية 
بالتطبيق نفيا و اثباتا يؤدي الى ان اصولية المسالة كثيرا ما 
ترتبط بصياغتها و كيفية التعبير عنها،فمسالة اقتضاء النهي عن 
العبادة لفسادهاتكون اصولية اذا طرحت بصيغة البحث عن 
الاقتضاء الان البطلان حينئذ مستنبط عن الاقتضاء و ليس 
تطبيقا،و لا تكون اصولية اذا طرحت بصيغية البحث عن ان 
العبادة المنهي عنها باطلة‏اولا،لان بطلان كل عبادة محرمة 
حينئذ يكون تطبيقا،مع ان روح المسالة واحدة في كلتا 
الصياغتين و هذا يكشف عن ان المائز الحقيقي للقاعدة 
الاصولية عن القاعدة الفقهية ليس مجرد عدم‏انطباق القاعدة 
الاصولية على الحكم المستخرج انطباق الكلي على فرده و 
انطباق القاعدة الفقهية كذلك بل امر آخر قد يكون من 
مظاهره ان النسبة بين القاعدة الاصولية و النتيجة 
الفقهية‏نسبة استنباطية لا تطبيقية و هذا ما سياتي توضيحه. 
الثاني:ما ورد في كلمات السيد الاستاذ-دام ظله-و كانه وجه 
ثان لمحل الاشكال حيث افاد:((و الصحيح انه لا شي‏ء من 
القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية، فان قاعدتي نفي 
الضررو الحرج لا تجريان في موارد الضرر و الحرج النوعي،و 
قاعدة ما يضمن اساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم الغاء 
المالك لاحترام ماله فالقواعد الفقهية نتائجها احكام شخصية 
لامحالة.))((3)) 
و هذا الوجه بحاجة الى تمحيص و تحديد للمقصود بالشبهة 
الحكمية التي افيد بان القواعد الفقهية لا تجري فيها،فان ظاهر 
هذا الوجه ان قاعدة لا ضرر مثلا لو كان مناطها الضرر 
النوعي‏فهي مما تجري في الشبهة الحكمية و اذا كان مناطقها 
الضرر الشخصي فلا تكون جارية في الشبهة الحكمية. 
فان اريد بالشبهة الحكمية الشك فيما يكون من وظيفة الشارع 
بيانه في مقابل الشك في الامور الخارجية،فمن الواضح ان 
وجوب الوضوء في حالة الضرر الشخصي حكم من وظيفة 
الشارع‏بيانه و يكون الشك فيه حينئذ شبهة حكمية،و قاعدة لا 
ضرر تجرى لتنقيح حال هذه الشبهة.و ان اريد بالشبهة 
الحكمية الشك فيما يكون من وظيفة الشارع بيانه على شرط 
ان يعم المكلفين‏جميعا،فيمكن ان يفهم على هذا الاساس 
الفرق بين القول بان الميزان في قاعدة لا ضرر الضرر النوعي و 
القول بان الميزان الضرر الشخصي،اذا على الاول تكون النتيجة 
ثابتة لعموم‏المكلفين في حالة وجود الضرر النوعي و على 
الثاني تختص النتيجة بمن كان الضرر فعليا في حقه،و لكن 
اخذ العمومية بهذا المعنى شرطا في الشبهة الحكمية بلا 
موجب. 
مع ان النتيجة قد تعم جميع المكلفين حتى على القول بان 
الميزان هو الضرر الشخصي،و ذلك في مقام نفي احكام هي 
بطبيعتها ضررية و لم يدل دليل عليها. فلو شك في حكم 
الشارع‏بالضمان في غير موارد قيام الدليل على الضمان امكن 
نفي الضمان بلا ضرر،و النتيجة هنا عامة لا تختص بمكلف دون 
مكلف لان الضرر مستنبط في الحكم بالضمان دائما فهو 
منفي‏بالقاعدة عن كل احد. 
هذا،مضافا:الى ان من القواعد الفقهية ما يكون الحكم 
المستنبط منها كليا يعم جميع المكلفين،كما سياتي في 
القواعد الفقهية الاستدلالية. 
و التحقيق:ان ما يسمى بالقواعد الفقهية على اقسام. 
الاول:ما ليس قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة،و ذلك كقاعدة(لا 
ضرر)فان المعنى الفني للقاعدة يتقوم بان تكون القاعدة امرا 
كليا ذات نكتة ثبوتية واحدة بحيث ترجع الى حقيقة 
واحدة،فان‏كانت القاعدة من المجعولات التشريعية كحجية 
خبر الثقة او قاعدة الضمان باليد فوحدتها بوحدة الجعل 
الموجد لها تشريعا،و ان كانت القاعدة من غير المجعولات 
كقاعدة الملازمة بين‏وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته فوحدتها 
بوحدة تقررها الثبوتي بوصفها حقيقة واحدة ثابتة في نفس 
الامر،و مفاد(لا ضرر)ليس الا مجموعة من التشريعات بالعدمية 
جمعت في عبارة‏واحدة،فقصر وجوب الوضوء على غير حالة 
الضرر و قصر وجوب الصوم على غير حالة الضرر مثلا ليسا 
مجعولين بجعل واحد و ثابتين بتقرر واحد،بل الاول ثابت 
بتقييد جعل وجوب‏الوضوء بغير حالة الضرر و الثاني ثابت 
بتقييد جعل وجوب الصوم بغير حالة الضرر.غاية الامر،ان 
الشارع جمع بين هذه التشريعات العدمية المتعددة بجعولها 
في مبرز واحد،و في مثل ذلك‏لا تصدق القاعدة اذ لا يوجب امر 
كلي وحداني يكون دخيلا في اثبات كل واحد من هذه 
التشريفات بل هي جميعا تثبت في عرض واحد بدليل 
واحد،فهذا من قبيل ان يقال: كل حكم‏يثبت للرجل في 
المعاملات فهو ثابت للمراة.فان هذا ليس قاعدة بل هو تجتمع 
لجعول و احكام متعددة تحت عنوان ثانوي مشترك و ابرازها 
بهذا العنوان. 
و ان شئت قلت:ان القاعدة عنوان ثانوي في(لا ضرر)ان اريد بها 
نفس اللفظ الصادر من الشارع باعتباره دالا على تشريعات 
عدمية كثيرة فيرد على ذلك ان القاعدة امر كلي و هذا 
لفظ‏شخصي 
و ان اريد بها مفاد هذا اللفظ فهو معنى كلي و لكن ليست له 
وحدة ثبوتية و انما هو مجموعة من الاحكام و الجعول 
المشتركة في عنوان ثانوي عبر عنها به 
نعم لو فسرنا(لا ضرر)على اساس انها تشريع لحرمة 
الضرر-خلافا للتفسير المشهوري لها-فحرمة الضرر و الاضرار 
امر له وحدة ثبوتية فيصح ان تسمى قاعدة بالمعنى الفني 
للقاعدة،الا انهاسوف تكون على غرار قاعدة(ما يضمن و ما 
يضمن)من امثلة القسم الثاني من اقسام القواعد الفقهية التي 
سياتي الحديث عنها. 
و على ضوء ما ذكرناه من معنى القاعدة يتضح ايضا:ان القاعدة 
الاصولية في بحث مقدمة الواجب ليست هي ان مقدمة الواجب 
واجبة بل الملازمة.لان الملازمة لها وحدة ثبوتية في 
تقررها،واما وجوب مقدمة الواجب فليست له هذه الوحدة،اذ لم 
يتعلق جعل بوجوب كلي مقدمة الواجب و انما مقدمة كل 
واجب واجبة بوجوب مجعول بتبع وجوب ذيها و كون مقدمة 
الواجب‏واجبة مجرد تجميع لتلك الجعول. 
الثاني:ما يكون بنفسه حكما واقعيا كليا مجعولا بجعل واحد 
كقاعدة(ما يضمن) الراجعة الى الضمان باليد.و هذا يصدق عليه 
القاعدة بالمعنى الفني لوحدته الثبوتية جعلا و كليته،غير انه 
لايمكن ان تقع في طريق اثبات جعل شرعي لانها هي بنفسها 
الجعل الصادر من الشارع وانما تقع في طريق تطبيقات و 
تخصصات هذا الجعل،و هذا يخرج اذا اوضحنا ان المراد 
بالحكم‏الذي مهدت القاعدة الاصولية لاثباته الجعل لا ما يعم 
حصصه و تطبيقاته.فضمان المشتري للسلعة في البيع الفاسد و 
ان كان يستخرج من القاعدة المذكورة و لكنه ليس مجعولا 
براسه بل هوحصة من الحصص المجعولة بذلك الجعل الواحد.و 
من هذا القسم ايضا قاعدة(لا ضرر)بناء على تفسيرها بحرمة 
الضرر و الاضرار فانها على هذا تكون بنفسها جعلا شرعيا يقع 
في طريق‏اثبات تطبيقاته و تحصصاته الخارجية،بخلاف ما اذا 
فسرت بنفي الحكم الضروري بحيث يكون وزانها وزان نفي 
العسر و الحرج فانها على هذا التفسير الذي هو المشهور و 
المعروف بينهم‏تقع في طريق اثبات الجعل سعة وضيقا،الا انها 
لا تكون قاعدة بالمعنى الفني لها كما تقدم. 
فالقاعدة الاصولية لابد ان تقع في طريق اثبات جعل شرعي،و 
هذا هو نكتة ما لوحظ سابقا من ان نتيجة القاعدة الاصولية 
نسبتها اليها ليست نسبة التطبيق بل نسبة الاستنباط و 
التوسيط،و هذاانما يصح فيما اذا كانت القاعدة الاصولية جعلا 
شرعيا لان التطبيق معناه حينئذ كون النتيجة من صغريات 
القاعدة الاصولية و مصاديقها و هذا خلف كونها جعلا مستقلا 
براسه،فلا بد من اجل‏ذلك ان تكون النسبة بين القاعدة 
الاصولية و النتيجة نسبة الاستنباط لا التطبيق. 
الثالث:ما يكون حكما ظاهريا يحرز به صغرى الحكم 
الشرعي،من قبيل قاعدة الفراغ و اصالة الصحة.و هذا يخرج 
بنفس نكتة خروج القسم الثاني،لانه لا يقع في طريق اثبات 
جعل شرعي‏بل في طريق اثبات مصداق المتعلق جعل او 
موضوعه. 
الرابع:ما يكون حكما ظاهريا يمكن ان يتوصل به الى الحجة 
على الحكم الشرعي، اي على اصل الجعل،كقاعدة الطهارة 
الجارية في الشبهات الحكمية ايضا. 
الخامس:القواعد الفقهية الاستدلالية،و هي القواعد التي يقررها 
الفقيه في الفقه و يستند اليها في استنباط الحكم 
الشرعي،كقاعدة ظهور الامر بالغسل في الارشاد الى النجاسة 
التي تشبه‏قاعدة ظهور الامر بشي‏ء في وجوبه. 
و هذان القسمان لا يمكن اخراجهما على الاسس التي خرجت 
بموجبها الاقسام الثلاثة السابقة،بل يتوقف اخراجهما عن 
التعريف المدرسي على ادخال تعديل عليه. 
و التعديل المقترح لذلك هو اضافة قيد(الاشتراك)فيكون 
الميزان في اصولية القاعدة عدم اختصاص مجال الاستفادة و 
الاستنباط منها بباب فقهي معين،و بذلك يخرج القسمان 
الاخيران‏ايضا لان قاعدة الطهارة او القواعد الفقهية 
الاستدلالية و ان كانت عامة في نفسها و لكنها لا تبلغ درجة 
من العمومية تجعلها مشتركة في استنباط الحكم في ابواب 
فقهية متعددة.و هذا هو الذي‏يبرر ان يكون البحث عن كل 
واحدة منها في المجال الفقهي المناسب لها،بخلاف القواعد 
الاصولية المشتركة في ابواب فقهية مختلفة فانه لا مبرر 
لجعلها جزءا من بحوث باب فقهي معين‏دون سائر الابواب. 
النقض على التعريف بمسائل اللغة الرجال 
و اما الاعتراض الثالث.فقد اختلفت كلمات الاعلام في 
محاولاتهم لعلاج التعريف من ناحيته.و فيما يلي نستعرض اهم 
مواقفهم في هذا المجال: 
1-موقف المحقق النائيني من النقض 
و حاصل ما افاده المحقق النائيني(قده)انه اخذ 
قيد(الكبروية)في التعريف، فذكر:ان علم الاصول هو العلم 
بالكبريات التي لو انضمت اليها صغرياتها استنتج منها حكم 
فرعي كلي.((4)) 
و هذه المحاولة و ان وفقت في اخراج جملة من المسائل غير 
الاصولية التي قد يحتاج اليها الفقيه،كوثاقة الراوي مثلا لكونها 
لا تقع كبرى قياس الاستنباط.الا انها تخل بالتعريف من 
حيث‏استلزامها خروج جملة من البحوث الاصولية ايضا،من 
قبيل المسائل الاصولية المرتبطة بتشخيص المداليل اللغوية او 
العرفية لبعض المواد فانها ايضا لا تقع الا صغرى لكبرى حجية 
الظهورفي قياس الاستنباط الفقهي،و كذلك جملة من 
المسائل الاصولية العقلية،كمسالة اجتماع الامر و النهي و 
مسالة اقتضاء الامر للنهي عن الضد،فان الثمرة الفقهية 
المطلوبة منهما-على ما سياتي‏في موضعه-تتوقف على تطبيق 
كبرى حجية الظهور او قواعد التعارض بين الادلة التي تنقح 
في هاتين المسالتين صغرياتها لا اكثر. 
2-موقف السيد الاستاذ من النقض 
و حاصل ما حاوله السيد الاستاذ-دام ظله-انه اخذ قيد عدم 
الاحتياج الى ضميمة اخرى في قياس الاستنباط،فذكر:ان علم 
الاصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق 
استنباط‏الاحكام الشرعية الكلية الالهية من دون الحاجة الى 
ضميمة كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها.((5)) 
ثم اورد عليه بنقوض مع الاجابة عليها،و هي ترجع الى نقضين 
رئيسيين: 
الاول:النقض ببحوث الدلالات باجمعها،فانها لا تنقح الا صغرى 
الظهور، فتكون بحاجة الى ضم كبرى حجية الظهور. 
و اجاب عنه:بان حجية الظهور قاعدة مسلمة مفروغ عن 
صحتها عند جميع العقلاء فلا تكون مسالة اصولية. 
الثاني:النقض بمسالة اقتضاء الامر بشي‏ء للنهي عن ضده فانها 
لا يترتب عليها 
و حدها الا حرمة الضد غيريا و هي ليست نتيجة فقهية لعدم 
منجزية الحكم الغيري، و انما النتيجة الفقهية هي فساد الضد 
اذا كان عبادة،و اقتناصها موقوف على ضم كبرى اصولية هي 
اقتضاءحرمة العبادة لفسادها. 
و اجاب عنه،بكفاية ترتب النتيجة الفقهية على احد تقديري 
البحث الاصولي، و في المقام تترتب صحة العبادة على القول 
بعدم الاقتضاء و هذا كاف في صيرورة مسالة الضد 
بحثااصوليا.((6)) 
و هذه المحاولة ايضا مما لا يمكن المساعدة عليها،لا لما قد 
يقال:من استلزامها دورية التعريف،حيث اصبحت المسالة 
الاصولية تعرف بعدم حاجتها الى مسالة اصولية اخرى فلابد 
في‏المرتبة السابقة من تشخيص المسالة الاصولية،ليقال:بان 
المقصود ان كل مسالة لم يكن يحتاج في مقام استنباط الحكم 
منها الى غير صغراها المنقحة لموضوعها فهي مسالة 
اصولية.بل لانه‏يرد عليها: 
اولا:انه قد يراد عدم احتياجها الى كبرى اصولية فوقها بل تكون 
هي كبرى القياس،و حينئذ يكون رجوعا الى المحاولة الاولى 
التي افادها المحقق النائيني(قده) و قد يراد عدم احتياجها 
الى‏مسالة اصولية اخرى و لو لم تكن كبرى قي قياس 
الاستنباط، و حينئذ ان اريد عدم الحاجة اليها اصلا خرجت 
الكثير من المسائل الاصولية،لكثرة موارد احتياج بعضها الى 
بعض في مجال‏استنباط الحكم الشرعي،كما اذا اعتمد 
الاستنباط على دليل غير قطعي السند او الدلالة.و ان اريد عدم 
الحاجة في الجملة بان تكون المسالة الاصولية مستغنية عن 
غرها ولو في موردواحد،فسوف يشمل التعريف جملة من 
المسائل غير الاصولية التي قد يتفق بشانها الاستغناء في 
الجملة،كما اذا وردت كلمة(الصعيد)في دليل قطعي 
السند-كالنص القرآني-بحيث لم يكن‏الاستنباط الفقهي بحاجة 
الى شي‏ء عدا تحديد مدلولها فيكون البحث عنها بحثا اصوليا 
بمقتضى هذا التعريف. 
و ثانيا:ان جملة من بحوث علم الاصول تحتاج دائما الى ضم 
كبرى اصولية اليهالكي‏يتم الاستنباط،كالمسائل المرتبطة 
بتشخيص اقوى الظهورين عن اضعفهما في باب العمومات 
والمطلقات او في باب المنطوق و المفهوم،فانها تنقح صغرى 
اقوى الدليلين التي تكون بحاجة الى ضم كبرى قواعد الجمع 
العرفي و ملاكات الترجيح الدلالي في مقام المعارضة بين 
الادلة. 
و دعوى:ان قواعد الجمع العرفي كاصل حجية الظهور من 
القضايا المسلمة المتفق عليها عند العقلاء فلا يكون البحث 
عنها اصوليا.مدفوعة صغرى و كبرى. 
اما صغرى:فلان كبريات الجمع العرفي بنفسها بحاجة الى بحث 
و تحقيق خصوصا مع ابداء البعض لاحتمال شمول الاخبار 
العلاجية لموارد الجمع العرفي،كما ذهب اليه صاحب 
الحدائق(قده)في جملة من الموارد و طبقة جملة من الفقهاء 
في بحوثهم الفقهية كالشيخ الطوسي(قده)في مسالة نجاسة 
الخمر و غيرها. 
و اما كبرى،فلان صيرورة المسالة واضحة او مسلمة لا تميزها 
عن سائر مسائل العلم الواحد و انما تؤدي الى الاختلاف عنها 
بحسب مقام الاثبات و الاستدلال. 
فان هناك درجات من الاثبات قد تطرا على المسالة و ليست 
اصولية المسالة مرهونة بالخلاف فيها،و الا لرجع الامر الى 
تحديد المسالة الاصولية بمقياس يتعين في طول البحث 
الاصولي،ومعه امكن الاستغناء عن التعريف بالقول بان قواعد 
علم الاصول هي القواعد الدخيلة في الاستنباط غير المبحوث 
عنها في علم آخر.و منه يعرف ما في جوابه-دام ظله-عن 
النقض بمباحث‏الالفاظ. 
و ثالثا:فيما يخص الجواب عن النقض بمسالة الضد توجد عدة 
ملاحظات على ما يلي: 
1-ان القول بعدم الاقتضاء لا يكفي للحكم بصحة العبادة الضد 
ما لم تضم اليه ايضا قاعدة اصولية اخرى هي ثبوت الامر 
الترتيبي،او امكان استكشاف الملاك بعد سقوط الخطاب 
في‏موارد التزاحم. 
2-جعل ثمرة بحث الاقتضاء صحة العبادة الضد او بطلانها غير 
فني،لان النهي الغيري عن الضد ان كان صالحا للتنجيز كان 
هو الثمرة،و الا فلا يمكن ان ينقح به اثباتا او نفيا صغرى 
اقتضاءالنهي عن العبادة لفسادها و بالتالي الحكم ببطلان 
العبادة الضد،و انما الصحيح جعل ثمرة هذا البحث-على ما 
سياتي في محله-ثبوت الامر الترتبي بالضد العبادي على القول 
بعدم الاقتضاءالمستلزم لصحته و الاجتزاء به و عدمه على القول 
بالعدم المستلزم لعدم الاجتزاء به. 
3-ان ترتب الصحة على القول بعدم الاقتضاء من دون حاجة الى 
مسالة اصولية اخرى ليس من الاستنباط بناء على ما تقدم 
منه-دام ظله-في دفع الاعتراض الثاني، لكونه بنحو التطبيق 
لاالتوسيط. 
3-موقف المحقق العراقي من النقض 
و حاصل ما حاوله المحقق العراقي(قده)انه جعل اصولية 
القاعدة مرهونة بكونها متكفلة للدلالة على الحكم و ناظرة الى 
اثباته بنفسه او بكيفية تعلقه بموضوعه .((7)) 
و بهذا يمكن تفسير الفرق بين ظهور صيغة الامر في الوجوب و 
ظهور كلمة الصعيد او وثاقة الراوي،فان الاول دال على الحكم 
بنفسه و ناظر اليه دون الثاني. 
و لا ينقبض عليه بمثل بحوث العام و الخاص او المطلق و 
المقيد او بحوث الجملة الشرطية و الوصفية،بدعوى:انه 
كالبحث عن مدلول كلمة الصعيد لا يكون ناظرا الى اثبات 
الحكم.لان‏البحث فيها يرجع بحسب الحقيقة الى البحث عن 
كيفية تعلق الحكم بموضوعه من حيث كونه عاما او خاصا او 
كونه بنحو التعليق اولا،فتكون القاعدة الاصولية اللفظية في 
هذه البحوث ايضاناظرة الى اثبات الحكم. 
و هذه المحاولة ايضا مما لا يخلو من اشكال.لانها تؤدي الى 
خروج مثل مسالة اقتضاء الامر بشي‏ء للنهي عن ضده،بناء على 
ان الحكم المطلوب اثباته بها فقهيا ليس هو حرمة الضد بل 
الامرالترتيبي به او صحته و بطلانه،و واضح ان قاعدة الاقتضاء 
لا تكون ناظرة الى اثبات ذلك بصيغتها المطروحة في علم 
الاصول و قد يرجع واقع مراد المحقق العراقي(قده)الى معنى 
آخرياتي توضيحه. 
و هكذا يتضح:ان جميع المحاولات التي افيدت لعلاج 
الاعتراض الثالث و دفعه غير تامة.كما انها لا تتم في علاج 
الاعتراض الثاني المتقدم على ما يظهر بشي‏ء من التامل. 
المختار في التعريف 
و الصحيح في تعريف علم الاصول بنحو تعالج به كل المشاكل 
المثارة بوجهه ان يقال: علم الاصول هو العلم بالعناصر 
المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه 
كدليل‏على الجعل الشرعي الكلي. 
و نلاحظ ان هذا التعريف يضع للمسالة الاصولية عدة خصائص. 
الاولى:ان تكون عنصرا مشتركا لا يختص بباب دون باب من 
ابواب الفقه. 
و توضيح ذلك:ان الادلة التي يمارسها الفقيه في مجال 
استنباط الحكم الشرعي تكون على قسمين: 
1-ما يكون دليلا خاصا معتمدا في استنتاج حكم فقهي 
معين،من قبيل البحث عن مدلول كلمة(الصعيد)لغة،فانه قد 
يستند اليه الفقيه كدليل على اثبات حكم شرعي في الفقه الا 
انه لا يكون‏عنصرا مشتركا يستدل به في ابواب فقهية متنوعة. 
2-ما يكون دليلا مشتركا سيالا في مختلف الابواب 
الفقهية،كالبحث عن تحديد مدلول صيغة الامر او النهي،فانه 
يوفر للفقيه قاعدة عامة في تشخيص مداليل النصوص الشرعية 
المتكفلة لامراو نهي،و الامر و النهي لا يختصان بباب فقهي 
دون باب. 
و قد لوحظ من خلال توسع الممارسات الفقهية الاستدلالية و 
تطورها تدريجيا ان القسم الثاني من عناصر الاستنباط هذه 
باعتبار اشتراكه في اكثر من باب فقهي و عموميته في 
عمليات‏الاستنباط يكون اوسع من البحث الفقهي في هذا 
الباب او ذاك،بحيث لم يكن من الصحيح اعتباره جزءا من 
بحوث مسالة فقهية معينة،او تكرار البحث عنه في كل 
مسالة.بل الصحيح افرادالحديث عنه في فصل مستقل تدرس 
فيه تلك العناصر كبرويا ثم تطبق النتائج المنقحة هناك في 
البحوث الفقهية كمصادرات مفروغ عنها سلفا و من هنا بدا 
البحث عن هذا القسم من عناصرالاستنباط ينفصل شيئا فشيئا 
عن البحوث الفقهية حتى اصبح على شكل علم مستقل له 
خصائصه المتيزة و منهجه الخاص. 
فهذه الخصوصية من اهم مميزات المسالة الاصولية،و بها 
تخرج مسائل اللغة التي لم يبحثها الاصوليون عن التعريف،و 
كذلك جملة من القواعد الفقهية،لانها لا تشكل عناصر 
مشتركة. 
الثانية-ان يكون هذا العنصر المشترك من عناصر الاستدلال 
الفقهي و نعني بالاستدلال الفقهي الاستدلال الذي يقوم به 
الفقيه لتحديد الوظيفة تجاه الجعل الشرعي الكلي،فما لا 
يدخل في‏نطاق هذا الاستدلال لا يكون اصوليا،كقاعدة الفراغ او 
اصالة الصحة،لانها و ان كانت عنصرا مشتركا و لكنها مختصة 
بالشبهات الموضوعية و لا تقع عنصرا في الاستدلال المحدد 
للوظيفة‏تجاه جعل شرعي كلي. 
الثالثة-ان يكون هذا العنصر المشترك مرتبطا بطبيعة 
الاستدلال الفقهي خاصة و ليس من العناصر المشتركة في 
عمليات الاستدلال على العموم،و الا كان بحثه من وظيفة علم 
المنطق لاالاصول،فان علم الاصول بمثابة المنطق للفقه 
خاصة فهو يبحث العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي 
بينما يبحث المنطق عن العناصر المشتركة في طبيعي 
الاستدلال. 
الرابعة-ان يكون هذا العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه في 
الاستدلال الفقهي دليلا على الجعل الشرعي الكلي،و من دون 
فرق بين انحاء الدليلية من كونها لفظية او عقلية او شرعية 
وتوضيح ذلك:ان الادلة التي يعتمد عليها الفقيه في استدلاله 
الفقهي على اقسام: 1-الدليل اللفظ‏ي-و يراد به كل دليل تكون 
دلالته على اساس الوضع اللغوي او العرفي العام فيشمل 
دلالة‏الفعل و التقرير ايضا. 
2-الدليل العقلي البرهاني-و هو الدليل الذي تكون دلالته على 
اساس علاقات و ملازمات واقعية تثبت بحكم العقل البديهي او 
بتوسط برهان. 
3-الدليل العقلي الاستقرائي-و هو الدليل القائم دلالته على 
اساس حساب الاحتمالات الذي هو الاساس العام في الادلة 
الاستقرائية. 
4-الدليل الشرعي-و هو ما جعله الشارع دليلا لتشخيص 
الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشتبه. 
5-الدليل العقلي العملي-هو كل كبرى عقلية تشخص الوظيفة 
تجاه الواقع المشكوك تعذيرا او تنجيزا،كقاعدتي البراءة و 
الاحتياط العقليين.

الصفحة التالية

	
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و القسم الاول من هذه الاقسام يشمل مباحث الالفاظ و
الدلالات فانها طرا يكون البحث فيها عن الدليلية اللفظية و 
تحديد مدلول الفاظ عامة تعتبر عناصر مشتركة لاستنباط 
الحكم الشرعي‏في ابواب فقهية متنوعة. 
و القسم الثاني يشمل بحوث الملازمات العقلية الثابتة بين 
الاحكام او بينها و بين متعلقاتها،كبحث وجوب المقدمة و 
اقتضاء الامر بشي‏ء للنهي عن ضده و اجتماع الامر و النهي و 
اقتضاءالنهي للفساد،و بحوث اشتراط القدرة في متعلق 
التكليف و امكان اخذ القيود المختلفة في موضوع التكليف او 
متعلقه و غير ذلك من المسائل العقلية الاصولية التي يكون 
البحث فيها عن‏سنخ العلاقة الثابتة بين حكمين او بين الحكم 
و متعلقه او موضوعه و التي يستدل بها الفقيه على اثبات حكم 
آخر او نفيه او تحديد موضوع الحكم او متعلقه و يكون ملاك 
الدلالة في جميع‏هذه البحوث عقليا برهانيا. 
و القسم الثالث يشمل مسالة حجة الاجماع و السيرة و 
التواتر،فان دليلية مثل هذه الادلة تكون استقرائية لا 
برهانية،اذا استثنينا بعض المسالك في حجية الاجماع و هو 
المسلك الذي اختاره‏الشيخ الطوسي(قده)المعبر عنه بقاعدة 
اللطف،اذ بناء عليه تكون دليلية الاجماع برهانية. 
و القسم الرابع يشمل بحوث الحجج و القواعد المقرره شرعا 
لاثبات الوظيفة العملية،و هي على قسمين: 
1-الامارات-و تكون دليليتها على اساس الكشف و الطريقية الى 
الواقع الذي يعنى بحسب الروح ترجيح قوة الاحتمال في 
التزاحم بين الاحكام في مرحلة‏الحفظ. 
2-الاصول العملية-و تكون دليليتها على اساس ترجيح 
المحتمل في التزاحم المذكور. 
و القسم الخامس يشمل مسالة البراءة و الاحتياط و التخيير 
العقلية التي يشخص العقل في مواردها ما هو الوظيفة تجاه 
الحكم الشرعي المشتبه. 
فكل هذه الاقسام تدخل في نطاق علم الاصول،لانها عناصر 
مشتركة و مستعملة من قبل الفقيه كادلة على الجعل الشرعي 
الكلي. 
و بهذه الخصوصية تخرج مسائل علم الرجال،كوثاقة الراوي،و 
ادلة الرجالي، كقاعدة ان ترحم الامام هل يدل على الوثاقة 
اولا،او ان من روى عنه احد الثلاثة هل يكون ثقة اولا؟و ذلك 
لان‏مسائل الرجال و ادلته و ان كانت عناصر مشتركة في 
الاستدلال الفقهي بمعنى ان الفقيه يستفيد منها في مختلف 
الابواب،و لكنها لا تكون لديه ادلة على الجعل الشرعي الكلي 
كما هو شان‏المسالة الاصولية،اما وثاقة الراوي فهي يحتاج اليها 
الفقيه باعتبارها موضوعا لدليلية الدليل حيث ان دليلية الخبر 
منوطة بوثاقة المخبر،و ما هو الدليل نفس الخبر،فالبحث عن 
الوثاقة بحث عن‏ثبوت موضوع ما هو حكم شرعي ظاهري و 
ليس بحثا عما يكون بنفسه دليلا للفقيه على الجعل الشرعي 
الكلي.و اما ادلة الرجالي فهي ادلة على تلك الوثاقة لا على 
الجعل الشرعي الكلي‏فالفقيه يستعملها دليلا لاثبات موضوع 
الحكم الظاهري بحجية الخبر لا لاثبات الجعل الشرعي ابتداءا. 
فان قيل-ان حجية الخبر التي هي مسالة اصولية يستعملها 
الفقيه ايضا لاثبات ظهور كلام الامام الذي هو موضوع للحكم 
الظاهري،و ما يكون دليلا على الجعل الشرعي هذا الظهور 
لاالخبر. 
قلنا-ان ما يجعله الفقيه منجزا للجعل الشرعي الكلي في مورد 
هذا النقض نفس الخبر لا انه يجعله وسيلة لتنجيز الكلام 
المنقول،و لهذا كان المنجز تاما و لو لم يصدق النقل،و هذا 
بخلافه‏في محل الكلام فان الفقيه لا يجعل الدليل الرجالي 
بنفسه منجزا للواقع بل سببا في منجزية الخبر له. 
و بهذه الصياغة للتعريف قد استغنينا عن ادخال 
كلمة(الاستنباط)في تعريف الاصول و حملها على الاستنباط 
التوسيط‏ي خاصة لاخراج القواعد الفقهية غير 
الاستدلالية،الامر الذي لا ماخذله،فان المطلوب من القاعدة 
الاصولية ان تقع في طريق تشخيص الوظيفة العملية تجاه 
جعل الهي سواءا كان ذلك بنحو التوسيط او التطبيق.و اما 
القواعد الفقهية فقد عرفت انها لا تكون‏عناصر مشتركة في 
الاستدلال الفقهي. 
موضوع علم الاصول 
اعتاد علماء الاصول على ان يتعرضوا بمناسبة البحث عن 
تحديد موضوع عام لعلم الاصول الى الحديث عن ضرورة وجود 
موضوع لكل علم و تحديد ما يكون موضوعا و محمولا 
في‏العلم،و جريا على هذا المنهج نبحث فيما يلي عن النقاط 
التالية: 
1-موضوع العلم. 
2- معني العرض الذاتي و الغريب. 
3-ما يبحث عنه في مسائل العلم. 
4-تحديد موضوع عام لعلم الاصول. 
1-موضوع العلم 
في كل علم مسائل عديدة،و لكل مسالة موضوعها الخاص،و 
جميع موضوعات تلك المسائل تلتقي في موضوع عام ينطبق 
عليها و يعتبر موضوعا للعلم،لان بحوث العلم كلها تدور 
حوله.وعلى هذا الاساس ذكروا في تعريف موضوع العلم و 
تحديده بانه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. 
و قد استدل على ضرورة وجود موضوع عام لكل علم بدليلين: 
الدليل الاول-و يتالف من مقدمتين: 
اولاهما-ان لكل علم غرضا يترتب عليه،و الاغراض المترتبة 
على العلوم من نوعين: 
1-اغراض تدوينية،و هي التي تطلب من وراء تدوين العلم او 
تعليمه للاخرين،و لذلك يكون هذا النوع من الاغراض المطلوبة 
في العلوم متنوعة و مختلفة من شخص الى آخر. 
2-اغراض ذاتية تترتب على كل علم في نفس الامر و الواقع مع 
قطع النظر عن مرحلة التدوين و التعليم.و هذا النوع من 
الاغراض يكون بمثابة المعلول للعلم و يكون ترتبه على مسائل 
العلم‏من سنخ ترتب المعلول على علته،و على هذا الاساس كان 
لكل علم غرض واحد-و لو بالنوع-يترتب عليه.فعلم النحو مثلا 
يترتب عليه غرض الصيانة من الخطا في المقام و علم 
المنطق‏يترتب عليه غرض الصيانة من الخطا في الفكر، و هكذا 
سائر العلوم الاخرى. 
الثانية-تطبيق كبرى فلسفية تقول بان الواحد لا يصدر الا من 
واحد بعد تعميمها الى الواحد بالنوع،فيقال هنا:بان وحدة 
الغرض المترتب على مسائل كل علم تكشف لا محالة عن 
وحدة‏بالنوعية جامعة بين تلك المسائل بمعنى وجود قضية 
واحدة كلية يكون موضوعها جامعا بين موضوعات المسائل و 
محمولها جامعا بين محمولاتها و تكون تلك القضية هي العلة 
في ترتب‏ذلك الغرض الواحد. 
و قد نوقش في المقدمة الاولى من هذا الدليل:بانكار ترتب تلك 
الاغراض على مسائل العلم في ذاتها و واقعها،كيف و لو كان 
الامر كذلك لزم ان لا يقع في الخارج خطا في المقال او 
الفكرمثلا لثبوت المسائل النحوية او المنطقية في نفس الامر و 
الواقع. 
و اجيب عنه تارة:بان المقصود كون مسائل العلم في نفسها 
سببا في ترتب الغرض و ليس المراد ترتبه عليها فعلا و من دون 
قيد او شرط،فلا مانع من اشتراط معرفة المسائل و تعلمها 
في‏تحقق الغرض المنشود منها خارجا و ان شئت قلت:انها علة 
للتمكن من عدم الخطا في الفكر او المقال. 
واخرى:بان غرض التصحيح و عدم الخطا ليس امرا خارجيا 
كوقوع الكلام الصحيح بل امر اضافي يراد به مطابقة الكلام او 
الفكر للقاعدة العلمية الثابتة في نفسها،و من الواضح:ان 
اتصاف‏الفكر او الكلام بالمطابقة مع القاعدة يكون تمام علتها 
ثبوت نفس القاعدة في لوح الواقع. 
و الصحيح هو الجواب الاول دون الثاني:لان التصحيح و 
مطابقة الفكر او الكلام مع القاعدة العلمية ليست نسبة الى 
مسائل العلم نسبة الاثر الى المؤثر و الغرض الى ذي الغرض و 
انما هومجرد نسبة و اضافة بين شيئين ينتزعهما الذهن كلما 
افترض وجود المنتسبين فكيف يعقل ان تكون هي الغرض من 
جعل تلك القاعدة او ثبوتها. 
هذا،و لكن مع ذلك لا يمكن المساعدة على هذا 
الاستدلال،لانه لو سلم ما يدعى فيه من ان لكل علم غرضا 
واحدا و لو بالنوع فهو لا يكفي لاستنتاج وحدة موضوع مسائل 
ذلك العلم،وبرهان الواحد لا يصدر الا من واحد على فرض 
تعميمه للواحد بالنوع لا يراد منه اكثر من لزوم التطابق بين 
العلة الموجودة و معلولها في السنخ فيكون قاصرا على العلة 
الفاعلية و مبادي‏وجود شي‏ء خارجا و ليست مسائل العلم و 
قضاياه علة فاعلة لوقوع الكلام او الفكر الصحيحين خارجا كما 
هو واضح.هذا ان اريد ترتب الغرض بالنحو الاول الحقيقي،و اما 
لو اريد الغرض‏بالمعنى الثاني الاضافي فعدم انطباق البرهان 
المذكور فيه اوضح،لان النسبة و الاضافة تابعة في الوحدة و 
التعدد لاطرافها فلو فرض ثبوت قضية واحدة جامعة بين 
مسائل العلم الواحد كانت‏الاضافة المنتزعة منها واحدة لا 
محالة،و الا كانت متعددة،و ليست الاضافة امرا مستقلا في 
ذاتها لكي تلحظ مستقلا و يستكشف منها وحدة العلم او تعدده 
موضوعا. 
و هذا هو الجواب الصحيح عن الاستدلال المذكور.و اما ما جاء 
في كلمات السيد الاستاذ-دام ظله-تارة:من انكار ترتب غرض 
على ذات المسائل بدليل عدم تحققه في حق الجاهلين بهافلو 
اريد تطبيق برهان الواحد لزم افتراض وجود وحدة بين العلوم 
المتعلقة بالمسائل لا بين موضوعات المسائل و اخرى:بان 
مقتضى البرهان الانف الذكر وجود جامع بين النسب 
الخاصة‏التي ترتبط بين محمولات المسائل و موضوعاتها لان 
الغرض يكون نتيجة ثبوت تلك((8)) النسب فمما لا يمكن 
المساعدة عليه. 
اما الاول:فلما عرفت في تصوير الغرض المترتب على مسائل 
العلم، 
و اما الثاني:فلان النسب و الاضافات ليست امورا مستقلة-كما 
عرفت ايضا- لكي يعقل في حقها الجامع و الفرد و الوحدة و 
التعدد بقطع النظر عن اطرافها بل وحدتها و جامعيتها تكون 
بتبع‏وحدة طرفها دائما فافتراض وحدتها يعنى افتراض وجود 
قضية واحدة عامة جامعة موضوعا و محمولا لموضوعات 
المسائل و محمولاتها تكون هي المؤثرة في ايجاد الغرض 
الواحد. 
الدليل الثاني-ان تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها فلا بد و ان 
يكون لكل علم موضوع واحد و الا لتداخلت العلوم فيما بينها. 
و قد ناقش صاحب الكفاية(قده)في هذا الدليل بانكار ما زعم 
فيه من ان تمايز العلوم يكون على اساس تمايز موضوعاتها بل 
على اساس تمايز الاغراض المترتبة عليها، و الا لزم ان يكون 
كل‏باب بل كل مسالة في علم علما مستقلا عن سائر المسائل 
لتمايز موضوعه عن موضوعها و هو واضح الفساد.((9))و نحن و 
ان كنا لا نوافق على هذا الطراز من الاستدلال في اثبات وحدة 
موضوع العلم لكونه اشبه بالمصادرة،حيث ان معرفة تكون تمايز 
العلوم بتمايز موضوعاتها فرع معرفة وجود موضوع‏واحد لكل 
علم يتميز عن موضوع غيره.الا ان ما جاء في مناقشة صاحب 
الكفاية(قده)ايضا مما لا نوافق عليه،لان المدعى عند صاحب 
هذا الدليل ان موضوع العلم هو الجامع الذاتي بين‏موضوعات 
المسائل الذي لا يندرج تحت جامع آخر و الا كان هو موضوع 
العلم،و موضوعات المسائل او الابواب داخل علم واحد تندرج 
كلها تحت جامع اوسع منطبق عليها فلا يمكن‏اعتبار كل منها 
علما براسه. 
ثم ان السيد الاستاذ-دام ظله-حاول ابطال دعوى ضرورة 
وجود موضوع واحد في كل علم بالنقض ببعض العلوم كعلم 
الفقه حيث لا يعقل افتراض وجود موضوع واحد جامع 
بين‏موضوعات مسائله،اما لكونها قضايا جعلية اعتبارية فلا يعقل 
في حقها جامع حقيقي،و اما باعتبار ان موضوعاتها من مقولات 
متباينة بل متنافرة احيانا فكيف يكون بينها جامع ذاتي.((10)) 
و يمكن المناقشة فيما افاده-دام ظله-بان الاحكام الشرعية و 
ان كانت قضايا اعتبارية بلحاظ المعتبر و المنشا الا انها حقيقية 
بلحاظ نفس الاعتبار و مبادي الحكم لكونها من مقولة 
الكيف‏النفساني،و هي بهذا الاعتبار تكون موردا لحكم العقل 
بحق الطاعة و العبودية الذي هو الغرض الملحوظ في علم 
الفقه. 
و اما تباين موضوعات المسائل الفقهية فجوابه:انه لا بد و ان 
يراد بالموضوع الواحد لكل علم وجود محور واحد تدور حوله 
كل بحوث العلم الواحد و هذا قد لا يتطابق مع ما يجعل 
موضوعاللمسائل بحسب التدوين خارجا لان مرحلة التدوين قد 
تتاثر بعوامل و مناسبات تقتضي نهجا آخر تعرض من خلاله 
مسائل العلم و بحوثه.و لذلك نجد ان بحوث علم الفلسفة و 
الحكمة‏العالية التي تدور كلها حول الوجود قد صيغت في 
مرحلة التدوين بشكل لايتطابق فيه ما جعل موضوعا للمسائل 
مع الوجود الذي هو موضوع العلم حيث جعل الجوهر و العرض 
و الواجب‏و غير ذلك موضوعا في المسالة الفلسفية بحسب 
مرحلة التدوين و جعل الوجود محمولا لها،فقيل.العرض موجود 
و الجوهر موجود و الواجب موجود و هكذا مع ان الجوهر او 
العرض اوالواجب تعينات للوجود او الموجود الذي هو موضوع 
الفلسفة و محور ابحاثها و مثل ذلك يمكن بالنسبة الى مسائل 
علم الفقه، فيقال:ان الموضوع العام الذي تدور حوله بحوث 
علم الفقه‏انما هو الحكم الشرعي و يكون البحث في المسائل 
الفقهية عن تعينات الحكم الشرعي و تمثله في وجوب الصلاة 
او الصوم او حرمة الكذب او غير ذلك. 
و الواقع،ان قاعدة ان لكل علم موضوعا واحدا تدور حوله بحوثه 
و يمتاز به عن غيره من العلوم تشير الى مطلب ارتكازي مقبول 
بادنى تامل لولا وقوع التباس في البين نتيجة مجموع‏امرين: 
1-تخيل ان المراد بالموضوع ما جعل موضوعا للمسائل في 
مرحلة تدوينها و تاليفها في البحوث و المصنفات،مع ان 
المقصود بالموضوع ما يكون محورا لبحوث العلم بحسب 
المناسبات‏الواقعية التي تتطلبها طبيعة تلك البحوث و 
مقتضياتها،و اقوى دليل على ارادة هذا المعنى من موضوع 
العلم ما تقدم نقله عن الفلسفة العالية التي تمثل العلم 
الحقيقي لدى من اخذت منهم‏قاعدة ان لكل علم موضوعا 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتية،فانهم اتفقوا على ان موضوعها 
هو الوجود او الموجود مع انهم يصوغون موضوعات مسائلها في 
مرحلة التدوين بشكل آخر كماعرفت. 
2-تفسير القوم للعرض الذاتي بما يعرض للشي‏ء او يحمل عليه 
بعد الفراغ عن ثبوته،مما ادي الى صعوبة تطبيق القاعدة على 
بحوث كثير من العلوم و سوف ياتي توضيح الخطا الواقع 
في‏هذه النقطة قريبا. 
و بعد تصحيح هاتين النقطتين صح ان يقال:ان لكل علم 
موضوعا يوجد بحوثه في محور واحد بنحو يتميز به عن العلوم 
الاخرى و هذه الوحدة ثابتة ارتكازا و وجدانا لكل علم في 
مرتبة‏اسبق من مرتبة تدوينه التي هي مرتبة لاحقة و متاثرة 
بعوامل ثانوية خارجة عن مناسبات طبيعة العلم في نفس الامر 
و الواقع،فلا غرو ان نجد اختلافا في بعض الاحيان بين ما يكون 
موضوعالبحوث علم واقعا و ما يجعل موضوعا لمسائله في 
مرحلة التدوين و العرض.فبحوث علم النحو مثلا موضوعها 
الكلمة العربية و هي كذلك بحسب مرحلة تدوين المسائل 
النحوية ايضا،ولكن بحوث الفلسفة العالية او علم الفقه مثلا 
موضوعها الوجود و الحكم الشرعي مع انهما يحتلان مركز 
المحمول في المسائل الفلسفية و الفقهية بحسب التدوين،و 
بحوث علم الصحة مثلاتدور حول موضوع واحد هو صحة البدن 
مع انه بمثابة الغرض المترتب على مسائل علم الصحة بحسب 
مرحلة تدوينها حيث يبحث فيها عن الاسباب و العلل المؤثرة 
في صحة الابدان‏طردا و عكسا.فالتطابق بين ما هو موضوع 
للمسائل بحسب التدوين و ما هو موضوع للعلم و محور لبحوثه 
غير لازم. 
و منه يظهر حال النزاع الذي اثاره صاحب الكفاية(قده)من ان 
تمايز العلوم هل يكون بتمايز موضوعاتها ان باختلاف الاغراض 
المترتبة عليها؟فانه لو اريد بالموضوع او الغرض ما وقع 
موضوعااو كان غرضا للمسائل بحسب مرحلة التدوين فلا ضابط 
يمكن اعطائه كقاعدة عامة لجميع العلوم بل قد يكون امتياز 
علم عن غيره بما جعل موضوعا لمسائله و قد يكون بما يكون 
غرضالها.و ان اريد بالموضوع ما يكون محورا تدور حوله بحوث 
العلم و مسائله التي تبحث عن الاعراض الذاتية لذلك الموضوع 
بالمعنى الذي سوف ياتي في معنى العرض الذاتي فالصحيح 
ان‏تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. 
2-العرض الذاتي و العرض الغريب 
ذكروا في تعريف العرض الذاتي:بانه ما يعرض على الشي‏ء بلا 
واسطة او مع واسطة مساوية،و العرض الغريب ما يعرض على 
الشي‏ء بواسطة امر اخص او اعم داخليا-اي جزءا من‏ماهيته-ام 
خارجيا ام مباينا-اي غير متحد معه اصلا- 
و قد اثيرت حول هذا التعريف اعتراضات مختلفة من قبل علماء 
الاصول،و لعل اجودها ما ذكره المحقق العراقي(قده)،و نقتصر 
في هذا المجال على عرضه مع التعليق عليه. 
و توضيح ما افاده:ان الاوصاف المنتسبة الى شي‏ء تتصور على 
احد الانحاء التالية: 
1-ان يكون العرض منتزعا عن مرحلة ذات الشي‏ء فيوصف به 
باعتباره جزءا منه و وصفا داخليا له،و هذا هو الذاتي في كتاب 
الكليات الخمس(الايساغوجي) بحسب مصطلح المناطقة. 
2-ان يكون منتزعا عن امر خارج عن ذات الشي‏ء و لكنه من 
اقتضاءاتها بحيث يكفي ثبوت ذات الموضوع وحده للاتصاف به 
بلا حاجة الى جهة خارجية كالحرارة للنار و الزوجية‏للاربعة،و 
هذا هو الذاتي في كتاب البرهان بمصطلح المناطقة. 
3-ان يكون عارضا بواسطة امر خارج عن ذات الشي‏ء غير انه 
واسطة تعليلة تقتضي ثبوت العرض لنفس الشي‏ء فيكون هو 
المعروض لا الواسطة-و هو الذي يصطلح عليه 
بالواسطة‏الثبوتية-كالمجاورة التي تكون واسطة لعروض 
الحرارة على الماء، و لا يفرق هنا بين ان تكون الواسطة 
الخارجية اعم او اخص او مساويا او مبائنا طالما ليست هي 
المعروضة للوصف. 
4-ان يكون عارضا بواسطة امر خارجي يكون حيثية تقييدية 
في العروض،اي تكون الواسطة هي المعروضة للوصف حقيقة-و 
هو الذي يصطلح عليه بالواسطة في العروض-و يشترط في‏هذا 
القسم ان يكون ذو الواسطة جزءا تحليليا من الواسطة. 
و مثاله ما يعرض على الجنس بواسطة النوع. 
5-ان يكون عارضا بواسطة تقييدية-كما في القسم السابق و 
لكن مع افتراض كون الواسطة جزءا من ذي الواسطة-و هو 
عكس ما مر في ذلك القسم-من قبيل ما يعرض على 
النوع‏بواسطة الجنس.و لازم ذلك ان لا يكون ذو الواسطة في 
هذا القسم معروضا للوصف كما كان في القسم السابق لا ضمنا 
و لا استقلالا.6-ان يكون عارضا بواسطة تقييدية مباينة عن 
ذيها تمايز الواسطة ذاتا و وجودا،من قبيل ما يعرض على الجسم 
و ينسب اليه من البط‏ء او السرعة مع كونه عرضا الحركة الجسم 
المباينة معه‏في الوجود ايضا. 
7-ان يكون عارضا بواسطة تقييدية مباينة مع ذي الواسطة ذاتا 
ووجودا،من قبيل ما يعرض 
على‏الجسم‏وينسب‏اليه‏من‏البط‏ءاوالسرعة‏مع‏كونه 
عرضالحركة‏الجسم المباينة‏معه‏فى‏الجود ايضا. 
و قد افاد في حكم هذه الاقسام:بان ذاتية العرض و غرابته ان 
كانت بلحاظ صحة الحمل و الاسناد الحقيقيين فالاقسام كلها 
باستثناء الاخير تكون من العرض الذاتي لصحة الحمل 
الحقيقي‏فيها جميعا،و ان كانت بلحاظ صحة الاتصاف و 
العروض الحقيقي للشي‏ء فالاقسام الثلاثة الاولى تكون من 
الذاتي بلا اشكال لكون الموضوع فيها هو المعروض الحقيقي 
للوصف،كما انه لااشكال في ان الاقسام الثلاثة الاخيرة لا تكون 
من العرض الذاتي لكون الاوصاف فيها غير عارضة على الشي‏ء 
حقيقة،و اما القسم الوسط-و هو الرابع-فاعتباره من الذاتي او 
الغريب مرتبط‏باشتراط استقلالية العروض و عدمه،فلو لم 
يشترط ذلك كان من الذاتي ايضا لكون الشي‏ء معروضا فيه 
للوصف و لو ضمنا 
و قد استظهر-قده-من كلمات الحكماء في هذا 
المجال-مستشهدا بكلام للمحقق الطوسي-ان ميزان ذاتية 
العرض و غرابته صحة العروض لا الاسناد،كما استظهر منها 
اشتراط استقلالية‏العروض فليس غير الاقسام الثلاثة الاولى 
عرض ذاتي فيما تقدم من الاقسام. 
و بهذا ابطل ما اشتهر بينهم من ان العرض الذاتي ما يعرض بلا 
واسطة او مع واسطة مساوية،اذ الواسطة اذا كانت تقييدية 
فالعرض غريب لان العروض غير حقيقي و ان كانت 
الواسطة‏مساوية،و اذا كانت تعليلية فالعروض ذاتي و ان كانت 
الواسطة غير مساوية،فالمناط تعليلية الواسطة لا مساواتها مع 
ذي الواسطة. 
و فيما يلي تعليقنا على ما افاده هذا المحقق من عدة نقاط. 
1-ان ما اسنده الى كلمات الحكماء من كون مناط ذاتية العرض 
استقلالية العروض غريب في بابه،فان كلام المحقق 
الطوسي(قده)الذي استشهد به في اثبات مدعاه ايضا-صريح 
في‏خلاف ما افاد و كانه لم يلاحظ ذيله الذي قال فيه((...العلوم 
تتناسب و تتخالف بحسب موضوعاتها فلا يخلوا اما ان يكون بين 
موضوعاتها عموم و خصوص ام لا يكون،فان كان فاما ان 
يكون‏على وجه التحقيق او لا يكون،و الذي يكون على وجه 
التحقيق هو الذي يكون العموم و الخصوص بامر ذاتي و هو ان 
يكون العام جنسا للخاص كالمقدار و الجسم التعليمي الذين 
احدهماموضوع الهندسة،و الثاني موضوع المجسمات،و العلم 
الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام و جزءا منه،و 
الذي ليس على وجه التحقيق هو الذى يكون العموم و 
الخصوص‏بامر عرضي و ينقسم الى...وبعد ان قسم هذا الى 
قسمين ايضا-قال:و العلم الخاص الذي يكون على هذين 
الوجهين يكون تحت العام و لكنه لا يكون جزءا منه)).((11)) 
و كان المحقق العراقي(قده)لاحظ صدر هذا الكلام فاستفاد 
منه ان الموضوعين اللذين يكون احدهما اعم من الاخر و جنسا 
له يكون كل منهما موضوعا لعلم مستقل، فالبحث عن 
عوارض‏الموضوع الاخص لا يكون من مسائل العلم الذي يبحث 
عن الموضوع الاعم و هذا يعني ان عوارض الموضوع الاخص لا 
تكون اعراضا ذاتية للموضوع الاعم و ان كان الاعم جزءا 
من‏الاخص كالجنس بالنسبة للنوع.و هذا كما يدل بحسب 
فهمه-على اشتراط كون العروض حقيقيا و عدم كفاية صحة 
الاسناد الحقيقي- و الا فاوصاف الجنس تنسب الى النوع 
حقيقة-كذلك‏يدل على اشتراط استقلالية العروض و عدم 
كفاية العروض الضمني المحفوظ في عوارض الجنس بواسطة 
النوع. 
الا ان ذيل عبارة الطوسي(قده)صريح في ان الموضوع الاخص 
اذا كان تخصصه بالفصل،اي كان نوعا و كان الموضوع الاعم 
جنسا له،فالعلم الخاص يكون تحت العلم العام و جزءا منه اي‏انه 
ليس علما مستقلا في قباله،و اذا كان تخصصه بامر عرضي لم 
يكن العلم الخاص جزءا من العام بل كان علما مستقلا و هذا 
يعني ان العوارض الذاتية للاخص الذاتي عوارض للاعم ايضا 
ولذلك كانت مسائله جزءا من بحوث الاعم. 
2-ان العرض تارة:يلحظ مضافا الى موضوعه في عالم الوجود.و 
اخرى:يلحظ مضافا اليه في عالم التحليل و في الحالة 
الاولى،كل ما يكون محمولا على الشي‏ء حقيقة يكون عارضا 
عليه‏كذلك ايضا،لان الوجود الخارجي للمعروض واحد على كل 
حال و ان كان ذا اجزاء بحسب عالم التحليل.فالاقسام كلها ما 
عدا الاخير تكون من العرض الذاتي على كلا 
الميزانين‏المذكورين في كلامه(قده).و في الحالة الثانية، ما لا 
يكون عارضا على شي‏ء حقيقة لا يصح حمله عليه كذلك 
فاعراض الجنس كما لا تكون اعراضا للفصل حقيقة كذلك لا 
تكون محمولة‏عليه لان الجنس و الفصل بحسب التحليل 
متباينان لا ينسب احدهما او ما له من اعراض الى الاخر. 
و هكذا يتضح:ان التفصيل بين الاقسام المذكورة على اساس 
الحمل او العروض لا محصل له،و انما الصحيح هو التفصيل 
على اساس العالم الملحوظ فيه العروض فان كان عالم 
الوجودفالاقسام الستة من العرض الذاتي و ان كان عالم 
التحليل انحصر العرض الذاتي بالاقسام الثلاثة الاولى. 
3-ان ثمة نسبتين مختلفتين بين الشي‏ء و ما يعرض عليه: 
احداهما:نسبة المحلية. 
الثانية:نسبة المنشاية 
و نقصد بالمحلية:ان يكون الشي‏ء محلا و موضوعا للعرض.و 
نقصد بالمنشاية:ان يكون سببا لوجود العرض.و هاتان النسبتان 
قد تتطابقان و قد تفترقان،فالحرارة تنتسب الى النار بالمحلية 
والمنشاية معا بينما لا تنتسب الى الماء الا بالمحلية،و الى 
المجاورة مع النار الا بالمنشاية. 
و المحقق العراقي(قده)-شان من عداه من علماء الاصول-فسر 
ذاتية العروض بكون المعروض محلا للعرض حقيقة،و من هنا 
حار في كيفية تطبيق هذا المعنى على العارض بواسطة 
امرمساو كما جاء في تعريف الحكماء للعرض الذاتي.لان الواسطة 
اذا كانت تقييدية تمنع عن كون ذي الواسطة محلا للعرض 
حقيقة و اذا كانت تعليلية فلا موجب لتخصيص 
الواسطة‏بالمساوي ما دام العروض على ذي الواسطة حقيقيا. 
مع ان ظاهر الحكماء ان نظرهم في ذاتية العرض الى النسبة 
الثانية اعني المنشاية و الاستتباع،فكل عرض كان ثبوته 
لموضوع بذاته او لامر يرجع الى ذاته من دون ان يساهم في 
ذلك‏واسطة خارجة عن حريم الموضوع فهو عرض ذاتي و كل 
ما كان ثبوته لموضوعه بامر خارج عن ذات الموضوع فعرض 
غريب. 
و هذا التفسير لذاتية العرض و غرابته علاوة على انسجامه مع 
الاعراض المبحوث عنها في العلوم-على ما ياتي توضيحه في 
النقطة القادمة-هو المطابق مع كلمات الحكماء في 
تعريف‏العرض الذاتي في المقام و توضيح ذلك:انهم جعلوا 
العرض الذاتي منحصرا في قسمين:ما يعرض بلا واسطة او 
بواسطة امر مساو و غيرهما عرض غريب.و لا وجه لهذا التقسيم 
الا اذا اردنابالعروض المنشاية و الاستتباع،فان العرض اذا كان 
يعرض بلا واسطة فالموضوع تمام المنشا و العلة لاستتباع 
العرض و اذا تكان يعرض بواسطة امر هو تمام المنشا في 
استتباعها و استتباع‏العرض او بواسطة امر مساو ايضا-لاستحالة 
عروضها بواسطة امر اعم او اخص و الا كانت هي ايضا اعم او 
اخص-فيكون كالواسطة الاولى المساوية من حيث منشاية 
الموضوع‏لاستتباعه،من دون فرق في ذلك بين كون الواسطة 
داخلية ام خارجية. 
لا يقال-ما يعرض على النوع بسبب الفصل يكون من العارض 
بواسطة امر مساو مع ان المنشا الحقيقي له الفصل لا النوع. 
فانه يقال-باعتبار مساوقة وجود النوع لوجود الفصل و كون 
الفصل هو المحصل الحقيقي لماهيته تكون المنشاية و 
الاستتباع ثابتة للنوع ايضا بحيث كلما وجد خارجا كان العرض 
موجوداايضا و كلما ارتفع كان مرتفعا و هذا بخلاف عوارض 
النوع بواسطة الجنس. 
و اما اذا كان العروض بواسطة امر اخص فلا يكون العرض ذاتيا 
اذا كانت الواسطة خارجية،اي امرا عرضيا،لان المنشا عندئذ 
انما هو الواسطة فلا يكون الموضوع منشا لاستتباع العرض. 
و اما اذا كانت الواسطة داخلية،كعوارض الجنس بسبب 
الفصل،فالعرض ذاتى كما اشار اليه المحقق الطوسي(قده)في 
كلامه المتقدم((و الذي يكون على وجه التحقيق هو الذي 
يكون العموم‏و الخصوص بامر ذاتي و هو ان يكون العام جنسا 
للخاص كالمقدار و الجسم التعليمي...و العلم الخاص الذي 
يكون بهذه الصفة يكون تحت العام و جزءا منه)). 
الوجه في اعتبار هذا القسم من العرض الذاتي مع ان الجنس قد 
ينفك عن الفصل المسبب للعروض فلا يكون وجوده مستتبعا 
لوجود العرض-يرتبط بمسلكهم في تصوير كيفية عروض‏الفصل 
على الجنس المعبر عنه لديهم(بالتشكيك الخاصى) فقد 
ذكروا:ان عروض الفصل على الجنس في مثل قولنا بعض 
الحيوان ناطق يكون بامر اخص،و هو تلك الحصة الخاصة 
من‏الحيوانية التوامة مع الفصل خارجا،الا ان هذه الواسطة 
الخاصة تمتاز على ما عداها من الوسائط العامة او الخاصة 
المغايرة ذاتا مع ذيها في انها عين ذيها بلا ميز،ببرهان انها اذا 
كانت مغايرة‏عنها ذاتا لكانت هي الفصل و من هنا قالوا:ان ما به 
امتياز هذه الحصة الخاصة عن غيرها من حصص الجنس هو 
عين ما به.اشتراط الحصص.فعلى هذا الضوء اذا اخذنا به 
نستطيع ان نعرف‏الوجه في ذاتية العارض بواسطة امر اخص 
داخلي كعوارض الجنس بسبب الفصل،لان الموضوع و هو 
الجنس و ان لم يكن وجوده مستتبعا دائما لوجود العرض الا انه 
باعتبار عدم حيلولة‏امر غريب بين الفصل العارض على الجنس 
في الوجود كانت المنشاية الحقيقة بين الجنس و الفصل و 
عوارضه ثابتة ايضا.و هذا بخلاف العارض بواسطة اخص خارجي 
او بواسطة اعم‏داخليا كان ام خارجيا اذ لا يبقى وجه لاعتبارهما 
ذاتيين بعد عدم استتباع الموضوع لهما. 
و اما العارض بواسطة امر مباين.فالواقع ان هذا القسم قد جاء 
من‏اضافات‏الاصوليين على تعريف العرض الذاتي و 
الغريب،فانهم بعد ان فسروا العروض بالمحلية‏الحقيقية فسروا 
المساواة والاعمية و الاخصية بلحاظ عالم الصدق و الاتحاد 
الخارجي‏فبقيت صورة تباين الواسطة عن ذيها في الوجود 
الخارجي غير مشمولة للتعريف‏فاضافوها كقسم من اقسام 
العرض الغريب. 
و لكن بعد ان اتضح ان القصد من العروض المنشاية الحقيقية لا 
المحلية يتضح‏ايضا:ان المراد بالمساواة و الاعمية و الاخصية ما 
يكون كذلك بحسب المورد خارجاسواء كان متحدا في‏الوجود 
مع الموضوع او لا،لان المنشاية و الاستتباع لا يفرق فيها 
بين‏كون المنشا متحدا في وجوده مع الناشي‏ء ام مباينا معه و 
على هذا الاساس لا يشكل‏العارض بواسطة امر مباين 
قسماجديدا للعرض الغريب بل اذا كانت الواسطة‏مستتبعة 
لنفس الموضوع كان العرض ذاتيا و الا كان غريبا. 
و قد تلخص من مجموع ما تقدم:ان العرض الذاتي هو ما يكون 
بينه و بين موضوعه‏المنشاية الحقيقية سواءا كانت بينهما نسبة 
المحلية ايضا ام لا. 
ثم انا لا نريد بالمنشاية خصوص العلية الفاعلية بل مطلق 
الاستتباع و الاستلزام‏الحقيقي،بحيث يكون فرض وجود 
الموضوع مساوقا مع وجود العرض و ان لم يكن علة‏فاعلية 
له،فاذا اتفق ان‏كان المحل-العلة المادية-مثلا لشي‏ء مستتبعا 
لوجود العرض‏ايضا لكون علته الفاعلية مفروضة على كل 
حال،صح ان يعتبر ذلك العرض ذاتيالذلك المحل و مندرجا 
في مسائل العلم الذي‏يبحث عن عوارضه.من قبيل علم 
النبات‏او الاحياء مثلا اللذان يبحثان عن عوارض الموت و 
الحياة و النمو و غيرها للحيوان‏و النبات مع انهما من العلل 
المادية لهذه الاعراض و علتها الفاعلية‏الحقيقية ارادة 
اللّهسبحانه و تعالى،و لكن باعتبار انه لا قصور في فيض تلك 
العلة الفاعلة و انما القصور في‏استعداد المادة الحيوانية او 
النباتية بحيث كلما تم الاستعداد وجبت تلك‏الاعراض‏كان 
البحث عنها بحثا عن العوارض الذاتية المستتبعة لهما و هذا 
بخلاف ما اذا لم يكن المحل او الغاية مستتبعا لوجود العرض 
لعدم توافر الشرائط الاخرى لوجوده كما في‏عروض‏السريرية 
على الجسم او الحرارة على الماء مثلا،و لهذا لم يكن البحث 
عنهمامندرجا في علم يتكفل البحث عن الاجسام او المياه رغم 
كون العروض بمعنى المحلية‏الحقيقية محفوظا فيهماايضا. 
3-ما يبحث عنه في مسائل العلم 
يستفاد من الكلام المتقدم عن الحكماء:ان العلم لابد و ان 
يبحث فيه عن‏العوارض الذاتية لموضوعه مما يعني ان مسائل 
العلم و محمولاتها عبارة عن اعراض ذاتية‏لما هو موضوع العلم. 
و قد نوقش هذا الكلام من قبل علماء الاصول بمناقشات عديدة 
نقتصر على‏نموذجين منها: 
الاول ما افاده المحقق الاصفهاني(قده)و وافقه عليه جملة من 
المحققين:من اشتمال مسائل العلوم كثيرا على البحث عما لا 
يكون عرضا ذاتيا الموضوع العلم لدخالته في الغرض 
المطلوب‏من بحوث ذلك العلم.((12)) 
و اضاف عليه السيد الاستاذ-دام ظله-:بان مسائل العلم قد لا 
تشتمل على ما يكون عرضا ذاتيا لموضوع المسالة فضلا عن 
موضوع العلم فمسائل علم الفقه مثلا محمولاتها عبارة عن 
احكام‏شرعية و هي اعراض غير حقيقية فضلا من ان تكون ذاتية 
للموضوع.((13)) 
و هذه المناقشة يظهر حالها بعد ملاحظة مجموع امرين: 
1-ما تقدم في شرح مرادهم من العرض الذاتي و هو الاستتباع و 
المنشاية الحقيقية. 
2-ان نظر الحكماء في مثل هذه الكلمات و التحديدات الى ما 
يصطلحون عليه بالعلم البرهاني و هو منحصر عندهم في 
الحكمة العالية و الحكمة الطبيعية و الحكمة 
التعليمية((الرياضيات))واما سائر العلوم فهي من الفنون و 
الصناعات.اذ العلم البرهاني لديهم هو اليقين بثبوت المحمول 
للموضوع الحاصل على اساس الضرورة و استحالة الانفكاك لا 
الصدفة،و ذلك لا يكون الافي ما اذا كان المحمول ضروري 
الثبوت لموضوعه اي عارضا عليه بلا واسطة او بواسطة امر 
يكون ثبوته له ضروريا ليكون ثبوت المحمول ضروريا في 
النهاية و هذا ينحصر عندهم في‏المسائل الفلسفية كما اشرنا. 
و على هذا الضوء يعرف وجه قولهم بان مسائل العلم تبحث عن 
العوارض الذاتية لموضوعه لا غير،اذ لو لم تكن العوارض 
المحمولة على موضوع العلم ذاتيا له بمعنى انها ناشئة منه 
بالذات‏او بواسطة امر ذاتي لم يكن التصديق بثبوتها علما 
بحسب اصطلاحهم فما لا يكون موردا للميزان المذكور كعلم 
الفقه و الاصول و نحوهما خارج عن هذه القاعدة موضوعا. 
الثاني:الاشكال المعروف من النقض بمحمولات المسائل التي 
تعرض على موضوع العلم بواسطة موضوعاتها و هي في الغالب 
اخص من موضوع العلم فتكون من العارض بواسطة امراخص،و 
هو عرض غريب. 
و قد اتضح جواب هذه المناقشة ايضا على ضوء ما عرفت في 
معنى العرض الذاتي و ان ما يعرض بواسطة امر اخص يكون 
تخصصه ذاتيا-كاعراض الجنس بسبب الفصل-عرض ذاتي‏ايضا. 
و بملاحظة مجموع ما ذكرنا يتبين لك اوجه المفارقة في كثير 
من كلمات علماء الاصول التي ذكروها في هذا المقام نقتصر 
فيما يلي على الاشارة الى ما حاوله المحقق 
الاصفهاني(قده)في‏دفع الاشكال المعروف المتقدم حيث 
حاول تفسير العرض الذاتي بما يعرض على الشي‏ء بلا واسطة او 
بواسطة امر يكون جعله بعين جعل ذي الواسطة لا بجعل آخر،و 
لذلك كان مايعرض على موضوع علم كالجسمية العارضة على 
الموجود في مسائل علم الحكمة بواسطة موضوعات المسائل 
الاخص،كالجوهرية او الامكان حيث يقسم الموجود الى ممكن 
و واجب والممكن الى جوهر و عرض و يقسم الجوهر الى عقل و 
نفس و مادة و صورة و الاخيران يشكلان الجسم-عرضا ذاتيا 
لان جعل الجوهرية او الامكان بنفس جعل 
الجسمية،بخلاف‏عروض مثل السواد على الانسان بواسطة كونه 
زنجيا مثلا فانه عرض غريب.((14)) 
و الواقع ان ما افاده ليس تفسيرا للعرض الذاتي بقدر ما هو 
تفسير للعرض الاولي، حيث ميز العرض الاولي في كلمات 
الحكماء بما يكون جعله بنفس جعل موضوعه فيكون اوليا لكونه 
عينه‏في الوجود و ان كان غيره في التحليل.و مسائل العلوم لا 
تبحث عن خصوص العوارض الاولية لموضوع العلم و لا موجب 
لاشتراط ذلك فيها و انما الاعتبار يقضي بان يكون المبحوث 
عنهافي مسائل العلم الحقيقي-و هو العلم البرهاني-العوارض 
الثابتة الموضوع العلم ثبوتا ذاتيا لكونه منشا لها بحيث يستحيل 
انفكاكه عنها سواء كان ثبوتها بلا واسطة او بواسطة و سواء 
كانت‏الواسطة اولية او ثانوية و قد صرح شيخ الحكماء الرئيس 
ابن سينا في مقدمة كتاب البرهان بان محمولات المسائل 
البرهانية لا يشترط فيها ان تكون اعراضا اولية لموضوعاتها. 
4-موضوع علم الاصول 
و على ضوء مجموع ما تقدم يعرف ان موضوع علم الاصول هو 
الادلة المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة.و يكون البحث 
في المسائل علم الاصول عن دليليتها و جواز استناد الفقيه 
اليهافي مقام الاستنباط. 
ان قيل:ان جملة من القواعد الاصولية يكون البحث فيها عن 
اصل ثبوت تلك القاعدة و عدم ثبوتها،كالبحث عن ثبوت 
الملازمة بين وجوب شي‏ء و وجوب مقدمته او حرمة ضده و 
كالبحث‏عن ثبوت قاعدة قبح العقاب بلا بيان و لا يكون البحث 
عن دليليتها. 
قلنا:ان مرجع هذه البحوث الى البحث عن دليلية الامر بشي‏ء 
على وجوب مقدمته او حرمة ضده او دليلية الشك و عدم 
البيان عقلا على المعذرية فان صياغة هذه البحوث بحسب 
التدوين‏الخارجي المسائل علم الاصول و ان كانت عن اصل 
ثبوت القاعدة او الملازمة و عدمه الا ان ما هو مستند الفقيه في 
الاستدلال الفقهي انما هو نفس الامر بالشي‏ء او الاحتمال بلا 
بيان. 
و هذا التحديد لموضوع علم الاصول يلتقي الى حد كبير مع 
التحديد المعروف لموضوع علم الاصول عند المتقدمين من 
ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة.فانهم بحسب 
ارتكازهم العلمي ادركوا بان هذا العلم يبحث عن قواعد 
الاستدلال الفقهي و ادلته العامة،و الا انه حيث لم تكن الادلة 
عندهم محدودة و لا مصنفة بعد الا في حدود تلك‏الادلة 
الاربعة التي كانت هي الادوات الرئيسية للاستدلال في الفقه 
اعتبروا موضوع علم الاصول الادلة الاربعة،فالكتاب و السنة 
يعبران عن الدليل اللفظ‏ي و الشرعي و الاجماع يعبر عن‏الدليل 
العقلي الاستقرائي و العقل يعبر عن الدليل العقلي البرهاني و 
العملي. 
تقسيم علم الاصول 
التقسيم المعروف 
يقال عادة في تقسيم بحوث علم الاصول:ان القواعد الاصولية 
على اربعة اقسام: 1-ما يوصل الى معروفة الحكم الشرعي بعلم 
وجداني.و هذا هو مباحث الاستلزام العقلي.((15)) 
2-ما يوصل الى معروفة الحكم الشرعي بعلم تعبدي،و هذا على 
ضربين: الاول:ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد الفراغ عن 
الكبرى و هذا هو مباحث الالفاظ باجمعها. 
الثاني:ما يكون البحث فيه عن الكبرى.و هذا هو مباحث الحجج 
و الامارات الظنية. 
3-ما يبحث فيه عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين عند 
العجز عن معرفة الحكم الواقعي بعلم وجداني او تعبدي.و هذا 
هو مباحث الاصول العملية الشرعية. 
4-ما يبحث فيه عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة 
الامتثال عند فقدان ما يعين الوظيفة الشرعية.و هذا هو مباحث 
الاصول العملية العقلية. 
و هذا التقسيم لبحوث علم الاصول ان كان مجردا اختيار 
تصنيف معين للمسائل الاصولية فلا كلام.و ان كان على اساس 
ملاحظة نكتة فنية تقتضي هذا الترتيب بين المسائل 
الاصولية،فان‏كانت تلك النكتة هي الطولية و الترتب بين 
الاقسام المذكورة في عملية الاستنباط بحيث لا يمكن الانتهاء 
الى قسم الا حيث يفقد القسم الاسبق. 
اتجه عليه: 
اولا:عدم الطولية بين القسمين الاولين. 
و ثانيا:ثبوت الطولية داخل المجموعة الثانية و الثالثة.فان 
الحجج و الامارات- العلوم التعبدية بحسب مصطلحه-و كذلك 
الاصول العملية الشرعية ليست كلها في مرتبة واحدة بل 
بعضهامقدم على بعض في عملية الاستنباط.فالعلم التعبدي 
الحاصل من دلالة دليل قطعي السند مقدم على الحاصل من 
دلالة دليل ظني.و الوظيفة الشرعية المقررة بالاستصحاب 
مقدمة على الوظيفة المقررة بالبراءة...و هكذا. 
و ثالثا:تاخر مرتبة المجموعة الرابعة على الثالثة لا يكون 
صحيحا على جميع المباني الاصولية في قاعدة الاشتغال 
العقلية،فان من جملة المسالك علية العلم الاجمالي للموافقة 
القطعية التي‏تعني ان حكم العقل بالاشتغال تنجيزي حاكم 
على اطلاق دليل البراءة الشرعية. 
و ان كانت تلك النكتة هي الطولية بين الاقسام من حيث 
مراتب الاثبات و درجاته،و ان ذلك تارة:يكون بالعلم 
الوجداني،و اخرى:بالعلم التعبدي،و ثالثة: بالاصل الشرعي،و 
رابعة:بالوظيفة‏العقلية،فهذا انما يتجه على مباني مدرسة 
المحقق النائيني(قده)في تفسير الامارات و الاصول و ارجاع 
الفرق بينهما الى سنخ المجعول فمتى ما كان المجعول هو 
العلمية و الكاشفية كانت‏الامارة و متى ما كان المجعول شيئا 
آخر كان الاصل.و اما بناءا على ما هو الصحيح من ان الامارية و 
الاصلية ليستا بلحاظ سنخ المجعول و ان صياغة المجعول و 
كونه بلسان جعل الطريقية اوالمنجزية او الوظيفة مجرد تعابير 
و السنة لفظية و ان مرد الفرق الواقعي بين الحكم الظاهري في 
مورد الامارة و الحكم الظاهري في مورد الاصل الى كون الاول 
نتيجة لايقاع التزاحم بين‏الملاكات الواقعية في مقام الحفظ و 
تقديم بعضها بملاك قوة الاحتمال و كون الثاني نتيجة 
للتزاحم المذكور مع تقديم بعضها بملاك اهمية المحتمل-كما 
حققناه مفصلا في محله اقول:بناء على ذلك لا يصح التصنيف 
المذكور المسائل علم الاصول. 
هذا مضافا:الى ان المقياس في التصنيف اذا ربط بسنخ 
المجعول و السنته فيمكن افتراض الاصل المحرز 
كالاستصحاب قسما براسه بين الامارات و الاصول غير 
المحرزة. 
المقترح في تقسيم علم الاصول 
و الواقع،ان المسائل الاصولية قد عرفت انها تتضمن البحث عن 
الادلة‏المشتركة للاستدلال الفقهي،و هي متنوعة من حيث 
نوع الدلالة و كونها لفظية او عقلية او شرعية بتوسط الكشف 
عن‏الواقع المعبر عنه بالامارة اولا بتوسطه المعبر عنه 
بالاصل.و متنوعة ايضا من حيث نوع الدليل ذاته و كونه مرتبطا 
بالشارع و صادرا منه اولا و من حيث نسخ المجعول فيه و كونه 
الطريقية والعلمية او المنجزية او الوظيفة العملية. 
و البحث عن كل هذه الانحاء يتوقف على اصل موضوعي لابد 
من بحثه مسبقا، و هو حجية القطع اذ بدونه لا اثر للبحث في 
اي مسالة لاحقة كما انه حيث ان الادلة المذكورة كلها انما 
يرادبها استنباط الحكم الشرعي فلابد لكل تلك الابحاث ايضا 
من فكرة مسبقة عن الحكم الشرعي و حقيقته و انقساماته الى 
الواقعي و الظاهري و التكليفي و الوضعي و غير ذلك 
من‏الانقسامات. 
و على هذا الاساس،فالمنهج المقترح لبحوث هذه العلم،ان 
توضع مقدمة تشتمل على امرين.احدهما-البحث عن حجية 
القطع.و الاخر-البحث عن حقيقة الحكم و ما يتصور له 
من‏اقسام.و بعد ذلك تصنف البحوث الاصولية على اساس احد 
المقياسين التاليين. 
1-التقسيم بلحاظ نوع الدليلية 
و هو ان يلاحظ في التقسيم نوع الدليلية من حيث كونه لفظيا 
او عقليا او تعبديا.و على هذا الاساس يمكن تصنيف المسائل 
الاصولية الى ما يلي: 
1-مباحث الالفاظ-و يتضمن البحث عن الدليلية اللفظية و كل 
ما يرجع الى تشخيص الظهورات اللغوية او العرفية.فيندرج في 
هذا القسم كل البحوث اللغوية الاصولية،كما يندرج فيه‏البحث 
عن كل ظهور حالي او سياقي يمكن ان يكون كاشفا عن الحكم 
الشرعي و لو لم يتمثل في لفظ كما في دلالة فعل 
المعصوم(ع)او تقريره على الحكم الشرعي. 
2-مباحث الاستلزام العقلي-و يتضمن البحث عن الدليلية 
العقلية البرهانية- غير الاستقرائية-و يندرج في هذا القسم 
البحث عن كل قاعدة عقلية برهانية يمكن ان يستنبط منها 
حكم شرعي‏و هي على قسمين: 
1-غير المستقلات العقلية-و يبحث فيها عن القواعد العقلية 
التي يستنبط منها الحكم الشرعي بعد ضم مقدمة شرعية 
اليها،و هذا يشمل كل ابحاث العلاقات و الاقتضاءات التي 
يدركهاالعقل بين حكمين او بين حكم و موضوعه او متعلقه. 
2-المستقلات العقلية-و يراد بها القاعدة العقلية التي يمكن 
على اساسها ان يستنبط حكم شرعي بلا توسيط مقدمة شرعية 
المعبر عنها بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل من تحسين 
اوتقبيح و ما حكم به الشرع.و يبدا في هذا القسم اولا بالبحث 
عن حقيقة الحكم العقلي بالتحسين و التقبيح ثم يبحث عن 
قاعدة الملازمة. 
3-مباحث الدليل الستقرائي-و يتضمن البحث عن الاجماع و 
السيرة و التواترالتي تكون دليليتها قائمة على اساس حساب 
الاحتمالات و الاستقراء و يبدا البحث في هذا القسم بنبذة في 
شرح حقيقة الدليل الاستقرائي على نحو الاجمال. 
4-الحجج الشرعية:و تتضمن البحث عن الادلة التي تثبت 
دليليتها بجعل شرعي.و هي تشتمل على قسمين من 
الادلة.احدهما الامارات،و الاخر الاصول العملية.و الجدير ان 
توضع مقدمة‏قبل القسمين معا يبدا فيها بالبحوث التي تتعلق 
بجعل الدليلية و الحجية شرعا و السنتها المختلفة،و يبحث 
فيها ايضا عن الفرق الجوهري بين حجية الاصل و حجية 
الامارة و نوع الاثار التي‏تثبت بكل منهما و مقدار ما يثبت 
المعبر عنه بحجية المثبتات و اللوازم،و يبحث فيها ايضا عن 
تاسيس الاصل عند الشك في دليلية الشرعية. 
5-الاصول العملية العقلية-و هي القواعد التي يقررها العقل 
تجاه الحكم الشرعي في موارد الشك البدوي او المقرون بالعلم 
الاجمالي بالمتباينين او الاقل و الاكثر،و يلاحظ في هذا 
الفصل‏ايضا مدى تاثير العلم الاجمالي على الوظيفة المقررة في 
مورد الشك شرعا لولا العلم الاجمالي و قلبه لها،فيشمل هذا 
الفصل كل مسائل الاشتغال زائدا على البحث عن قاعدة قبح 
العقاب‏بلا بيان و التخيير العقليين. 
ثم تختم بحوث الادلة بخاتمة في التعارض الواقع بين الادلة 
المذكورة على اقسامها و احكام التعارض المذكور. 
2-التقسيم بلحاظ نوع الدليل 
و هو ان يلاحظ في التقسيم نوع الدليل من حيث ذاته،و على 
اساسه تصنف البحوث الاصولية الى قسمين رئيسيين: 
احدهما:الادلة،و هي القواعد الاصولية التي تشخص بها 
الوظيفة تجاه الحكم الشرعي بملاك الكشف عنه. 
و الاخر-الاصول العملية،و هي القواعد التي تشخص الوظيفة 
العملية لا بتوسط الكشف. 
اما القسم الاول،فيبدا فيه اولا بالبحوث التي تتعلق بالادلة 
بصورة عامة-و هي التي اشرنا اليها في النهج السابق ايضا-ثم 
بعد الفراغ عنها تصنف الى ادلة شرعية، و هي التي تكون صادرة 
من‏الشارع.و عقلية،و هي التي تكون قضايا مدركة من قبل 
العقل.فيبدا بالدليل الشرعي و يصنف الكلام فيه الى ثلاث 
جهات: 
الاولى:في تحديد دلالات الدليل الشرعي. 
الثانية:في اثبات صغراه اي صدوره من الشارع. 
الثالثة:في حجية تلك الدلالات.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
اما الجهة الاولى.فيصنف فيها الدليل الشرعي الى لفظ و غيره،و
يميز بين دلالات الدليل الشرعي اللفظ‏ي و دلالات الدليل 
الشرعي غير اللفظ‏ي(الفعل و التقرير)و فيما يخص 
دلالات‏الدليل الشرعي اللفظ‏ي تقدم مقدمة تشتمل على 
مباحث الوضع و الهيئات و الدلالات اللغوية و المجازية،لان 
هذه المباحث ترتبط بدلالات هذا الصنف من الدليل.و يدخل 
في نطاق‏دلالات الدليل الشرعي اللفظ‏ي مسائل صيغة الامر و 
مادته و صيغة النهي و مادته و الاطلاق و العموم و المفاهيم و 
غير ذلك من الضوابط العامة للادلة. 
و فيما يخص دلالات الدليل الشرعي غير اللفظ‏ي يتكلم عما 
يمكن ان يدل عليه الفعل او التقرير بضوابط عامة من الظهور 
العرفي او القرينة العقلية الناشئة من عصمة الشارع. 
و اما الجهة الثانية،فستعرض فيها وسائل الاثبات الممكنة من 
التواتر و الاجماع و السيرة و الشهرة و خبر الواحد. 
و اما الجهة الثالثة،فيتكلم فيها عن حجية الدلالة،و جواز 
الاعتماد على ظهور الكتاب و السنة و سائر ما يتصل بذلك من 
اقوال،و عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في 
الحجية. 
و بعد ذلك ينتقل الى الدليل العقلي.و يدخل فيه البحث عن 
كل قضية عقلية يمكن ان يستنبط منها حكم شرعي اما بلا 
واسطة او بضم مقدمة شرعية اخرى،اي المستقلات العقلية و 
غيرالمستقلات.و يدخل في الدليل العقلي هذا كل ابحاث 
الملازمات و الاقتضاءات. 
و البحث عن الدليل العقلي،تارة:يقع صغرويا في صحة القضية 
العقلية و درجة تصديق العقل بها.او اخرى:كبرويا في حجية 
الادراك العقلي للقضية في مقام استنباط الحكم الشرعي منه. 
و اما بحث الاصول العملية.فيبدا بالكلام اولا عن بحوث عامة 
في الاصول العملية،كالبحث عن السنتها و فوارقها مع الادلة و 
مدى اثباتها المواردها و عدم ثبوت المدلول الالتزامي بها و 
نحوذلك،ثم يبحث عنها.و يشتمل البحث عنها اولا:على بيان 
الوظيفة المقررة للشبهة المجردة عن العلم الاجمالي بجامع 
التكليف. 
و ثانيا:على بيان مدى التغير الذي يحدثه في الموقف افتراض 
علم من هذا القبيل.و يدخل في الاول بحث البراءة و 
الاستصحاب و في الثاني بحث الاشتغال و الاقل و الاكثر. 
و ايضا تختم بحوث علم الاصول بخاتمة في التعارض الواقع في 
الادلة و الاصول و اقسامه و احكامه. 
مقارنة بين التقسيمين 
و الملحوظ ان التقسيم الثاني اقرب الى المنهج القديم في 
الدراسات الاصولية،حيث كان يدرج فيها البحث عن حجية 
الخبر في البحث عن السنة لكونه عن عوارض السنة،اي 
مثبتات‏الدليل الشرعي،في حين ان التقسيم الاول اوفق 
بالمنهج المتداول في الدراسات الاصولية الحديثة. 
كما انه يتميز التقسيم الثاني بانه يلحظ فيه تقسيم البحوث الى 
مجاميع بنحو متطابق مع انحاء تجمعها في مجال الاستدلال 
الفقهي،فالقواعد الاصولية العامة في الدليل 
اللفظ‏ي،كابحاث‏الاوامر و النواهي و غيرها،لا تنفصل عادة في 
مجال التطبيق و الاستدلال الفقهي عن القواعد الاصولية 
الدخيلة في اثبات السند،كحجية خبر الواحد و التواتر و السيرة 
و الاجماع.لان الفقيه‏حينما يستنبط الحكم من دليل لفظ‏ي 
يلتفت الى دلالته و سنده معها و يعمل القواعد الاصولية 
المناسبة في كل من الجهتين، فالتقسيم المذكور يراعي ذلك 
و يوحد التبحث عن مجموع تلك‏القواعد تحت عنوان الدليل 
الشرعي.و هذا معنى ان التصنيف فيه بنحو يناظر وضع القواعد 
الاصولية في مجال التطبيق و الاستدلال الفقهي بينما ليس 
التقسيم الاول كذلك،لان ابحاث‏الظواهر و الالفاظ فصلت فيه 
عن بحث حجية الخبر،بل عن بحث حجية نفس الظهور ايضا 
مع ان الظهور و حجيته عنصران متلازمان عند الاستناد اليهما 
في عملية الاستدلال الفقهي. 
و في مقابل ذلك يتميز التقسيم الاول باجراء التصنيف على 
اساس نوع الدليلية للقاعدة الاصولية و تجميع كل مجموعة 
تتفق في سنخ الدليلية و في كونها لفظية او عقلية برهانية او 
استقرائية‏او تعبدية بجعل الشارع في نطاق مستقل.و هذا يتيح 
الحديث في كل نطاق من نطاقات هذا التصنيف عن سنخ تلك 
الدليلية التي هي السمة المشتركة للقواعد الاصولية الداخلة 
في ذلك‏النطاق و منهجها و قواعدها العامة.فالادلة الاستقرائية 
مثلا بوصفها صنفا خاصا في التقسيم المذكور يمكن الحديث 
في نطاقها عن اصل المنهج الاستقرائي،و الحجج الشرعية 
بوصفها تمثل‏صنفا آخر من الدليلة-و هو الدليلية التعبدية 
بحكم الشارع-يمكن الحديث في نطاقها عن اصل الحجية 
التعبدية و تحليلها.و بهذا يستهل كل صنف بما يكون بمثابة 
المنطق او المنهج بالنسبة‏اليه،بينما لايتاتي ذلك.بنفس 
الدرجة من السهولة و الدقة قي التقسيم الثاني،اذ قد تند مج 
بموجبه القاعدة ذات الدلالة اللفظية و الاخرى الاستقرائية و 
الثالثة التعبدية في صنف واحدلمساهمتها جميعا في 
الاستنباط من دليل واحد. 
و بهذا قد يصح ان يقال:بان التقسيم الاول هو الافضل اذا نظر 
الى علم الاصول بنظرة تجريدية،اي بصورة منفصلة عن 
تطبيقه في علم الفقه.و ان التقسيم الثاني هو الافضل حينما 
ينظر اليه‏موزعا من خلال التطبيق و علم الفقه.و مسالة تعيين 
احد التقسيمين مسالة اختيار و تفضيل حسب وجهة النظر. 
و سنسير في بحوثنا هذه سيرا يقارب منهج التقسيم الاول،لانه 
بذلك يكون اقرب الى الانطباق على المنهج المالوف في الكتب 
الاصولية التي وضعتها مدرسة الشيخ الانصاري في‏الاصول.غير 
اننا فضلنا منهج التقسيم الثاني في الحلقات الدراسية الجديدة 
التي وضعناها كبديل للكتب الدراسية الاصولية القائمة فعلا 
لانه في راينا اكثر قدرة على اعطاء الطالب صورة‏اوضح عن دور 
القاعدة الاصولية في المجال الفقهي، و رؤية اجلى لكيفية 
الممارسة الفقهية لقواعد علم الاصول. 
مباحث الدليل اللفظ‏ي 
المدخل 
تقسيم البحث 
المبحث الاول-الدلالة اللفظية و تفسيرها 
1-نظرية الدلالة على المعنى الحقيقي 
تفسير العلقة الوضعية-تشخيص الواضع- 
تقسيمات الوضع تبعية الدلالة الارادة-الاشتراك و الترادف 
2-نظرية الدلالة على المعنى المجازي 
المبحث الثاني-نظرية الاستعمال 
حقيقة الاستعمال-شروطه-المرآتية و العلامية-تفسير ظاهرة 
المرآتية-مقارنة بين الاستعمال و الايجاد-اطلاق اللفظ وارادة 
شخصه-اطلاق اللفظ و ارادة نوعه-استعمال اللفظ في اكثر من 
معنى 
المبحث الثالث-علامات الحقيقة و تشخيص المعنى 
علامية التبادر-علامية صحة الحمل-علامية الاطراد-الاثر 
العملي 
لتشخيص المعنى الحقيقي-تعارض الاحوال 
المبحث الرابع-تطبيقات مختلف فيها 
الحقيقة الشرعية-الصحيح و الاعم 
تقسيم البحث 
استعرض علماء الاصول في مقدمة هذا العلم جملة من القضايا 
ذات الارتباط الوثيق بقسم مباحث الالفاظ من بحوث علم 
الاصول التي تعتبر من المسائل الاصولية الرئيسية المفتقر 
اليها عنداعتماد الدليل اللفظ‏ي في مجال استنباط الحكم 
الشرعي. 
و هذه القضايا رغم انها بحثت في المقدمة على شكل امور 
متفرقة لا رابط فيما بينها سوى انها تعتبر مبادي تمهد لفهم 
جملة من المسائل الاصولية القائمة الا انه بالامكان ان تذكر 
بشانهامنهجة فنية يتضح في ضوئها الموضوع الطبيعي لكل 
بحث من تلك البحوث التمهيدية و علاقته بغيره،ذلك ان هذه 
البحوث ترتبط كلها باللفظ و انحاء ماله من مدلول في مقام 
افادة المعاني‏بالالفاظ و هذا المقام له جانبان:احدهما جانبه من 
ناحية السامع،و هذا الجانب يمثل دلالة اللفظ على المعنى التي 
توجب انتقال ذهن السامع من اللفظ الى معناه و الثاني جانبه 
من ناحية‏المتكلم،و هذا الجانب يمثل عملية استعمال اللفظ 
في المعنى و توظيفه لافادته من قبل المتكلم.و الجانب الثاني 
مترتب على الجانب الاول اذ لو لم تكن للفظ دلالة على المعنى 
لما استعمله‏المتكلم فيه. 
و الجانب الاول ينقسم الى قسمين لان الدلالة تارة:تنشا من 
الوضع الخاص مباشرة و هي دلالة اللفظ على المعنى 
الحقيقي،و اخرى:لا تنشا كذلك و هي دلالة اللفظ على المعنى 
المجازي.واما اللفظ في موارد الاطلاق الايجادي كاطلاقه و 
ارادة شخصه فليس له دلالة في عالم الذهن لعدم الثنائية على 
ما سياتي توضيحه. 
و البحث في هذين القسمين يقع تارة:بحسب مقام الثبوت 
الذي يتكفل تفسير هاتين الدلالتين و كيفية نشوئهما و 
اقسامهما الممكنة.و اخرى:بحسب مقام الاثبات و يستعرض 
فيه ما يمكن ان‏يكون دليلا على تشخيص المدلول الحقيقي 
عن غيره لجعله علامة فارقة يرجع اليها في تشخيص دلالة 
لفظ مخصوص على معنى مخصوص.و ثالثة: في بعض 
التطبيقات المختلف بشان ماهو المدلول الحقيقي فيها. 
و على هذا الاساس سوف نورد بحوث هذا التمهيد خلال 
المباحث التالية: المبحث الاول:و يتضمن الحديث عن دلالة 
اللفظ على المعنى الحقيقي و دلالته على المعنى المجازي 
بحسب‏مقام الثبوت. 
المبحث الثاني:و يتكفل البحث عن الاستعمال و مقوماته و 
بعض تطبيقاته.المبحث الثالث:في علامات الحقيقة و المجاز و 
حالات الشك في نوع العلاقة بين اللفظ و المعنى. 
المبحث الرابع:و نذكر فيه التطبيقات المختلف بشان ما هو 
مدلولها الحقيقي المناسب بحثها في مقدمة علم الاصول و 
تتمثل في مسالتين-الحقيقة الشرعية و الصحيح او الاعم. 
و اما البحث عن مدلول المشتقات و الحروف و الهيئات فهو 
كسائر البحوث الاصولية من العناصر المشتركة في الاستدلال 
الفقهي على ما سوف يتبين في محله، و لذلك ادرجناه في 
الفصل‏الاول من بحوث هذا القسم. 
المبحث الاول 
الدلالة اللفظية و تفسيرها 
1-النظرية العامة للدلالة على المعنى الحقيقي 
دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي يقصد بها الدلالة القائمة في 
اللفظ على اساس الوضع و العلاقة اللغوية التي هي الاساس في 
فهم المعاني من الالفاظ بشكل عام. 
و تمتاز هذه الدلالة عن الدلالة على المعنى المجازي في انها 
هي الدلالة الاولى للفظ لانها علاقة قائمة بين اللفظ و المعنى 
الحقيقي مباشرة،و اما دلالة اللفظ على المعنى المجازي 
فهي‏علاقة قائمة بينهما في طول علاقة اللفظ بمعنى 
سابق،فالمعنى المجازي يفترض دائما معنى حقيقيا سابقا 
للفظ بخلاف المعنى الحقيقي،و مناسبة المعنى المجازي 
للفظ دائما بلحاظ حداوسط بينهما،بينما المناسبة بين المعنى 
الحقيقي و اللفظ بالمباشرة. 
و الكلام في الدلالة على المعنى الحقيقي و تحقيق النظرية 
العامة لهذه الدلالة يقع في عدة فصول: 
الفصل الاول:في تفسير هذه الدلالة و شرح كنه العلاقة 
الوضعية المسببة‏لها. 
الفصل الثاني:في تشخيص الواضع. 
الفصل الثالث:في اقسام الوضع و تقسيماته المختلفة. 
الفصل الرابع:في تحديد هوية الدلالة التي ينتجها الوضع و هل 
ان الدلالة تابعة للارادة او لا؟ 
الفصل الخامس:في مدى امكان اشتراك علاقتين وضعيتين 
في لفظ واحد او معنى واحد(الاشتراك و الترادف). 
الفصل الاول في تفسير العلاقة الوضعية 
لما كانت دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي في حقيقتها ترجع 
الى نحو من الاستتباع و السببية بمعنى كون الوجود الذهني 
للفظ سببا للوجود الذهني للمعنى فلا يمكن ان تحصل 
بدون‏مبرر،و من هنا حاول الاصوليون تبرير هذه السببية فوجد 
اتجاهان. 
احدهما:الاتجاه الذاتي القائل بان العلاقة بين اللفظ و المعنى 
ذاتية كالعلاقة بين النار و الحرارة. 
و الاخر-الاتجاه الموضوعي القائل بانها علاقة تحصل نتيجة 
لعامل خارجي و بجعل جاعل المعبر عنه بالوضع و ليست نابعة 
من طبيعة اللفظ و المعنى. 
و لا شك في خطا الاتجاه الاول و عدم صلاحيته لتفسير ما 
نعيشه من دلالات لغوية ثبت عدم كونها ذاتية،لا لمجرد 
اختلاف الناس فيها ليقال بان مرد الدلالة الذاتية الى ميول 
لغوية غريزية وقد يختلف الناس في ميولهم و غرائزهم.بل لما 
تكشفه الملاحظة و التجربة لنا من عدم وجود اي ميل اصيل 
سابق على الاكتساب و التعلم للانتقال من لفظ مخصوص الى 
معنى‏مخصوص.فالصحيح هو الاتجاه الموضوعي الذي يفسر 
العلاقة اللغوية بين اللفظ و المعنى على اساس عامل خارج عن 
ذاتي اللفظ و المعنى يسمى بالوضع و فيما يلي نتحدث 
عن‏تشخيص حقيقة هذا العامل و كيف يستوجب السببية بين 
اللفظ و معناه. 
حقيقة الوضع 
اختلفت كلمات الاعلام في تشخيص حقيقة الوضع بعد الاتفاق 
على اصل الاتجاه الموضوعي في تفسير العلاقة الحاصلة بين 
اللفظ و المعنى و بامكاننا ان نقسم اقوالهم في اطار هذا 
الاتجاه‏الى مذهبين رئيسين: 
الاول:مذهب الجعل الواقعي للسببية القائل:بان الواضع يجعل 
السببية مباشرة بين طبيعي اللفظ و المعنى فتكون الملازمة و 
الاستتباع بينهما امرا واقعيا على حد واقعية الملازمات و 
السببيات‏الثابتة في لوح الواقع و لكن تحققها في المقام يكون 
ببركة الوضع و الجعل. 
الثاني:المذهب القائل:بان الجاعل يقوم بعملية يترتب عليها 
قيام السببية بين اللفظ و المعنى اي يحدث في اللفظ صفة 
خاصة فيصبح اللفظ بعد اكتسابه تلك الصفة سببا لاخطار 
المعنى. 
و قد اعترض على المذهب الاول في كلمات السيد الاستاذ-دام 
ظله-بانه:((ان اريد بوجود الملازمة بين طبيعي اللفظ و 
المعنى الموضوع له وجودها مطلقا حتى للجاهل بالوضع 
فبطلانه من‏الواضحات التي لا تخفى على احد،فان هذا يستلزم 
ان يكون سماع اللفظ و تصوره علة تامة الانتقال الذهن الى 
معناه و لازمه استحالة الجهل باللغات مع ان امكانه و وقوعه 
من اوضح‏البديهيات.و ان اريد به ثبوتها للعالم بالوضع فقط 
دون غيره فيرد عليه:ان الامر و ان كان كذلك يعني ان هذه 
الملازمة ثابتة له دون غيره الا انها ليست بحقيقة الوضع بل 
هي متفرعة عليها ومتاخرة عنها رتبة،و محل كلامنا هنا في 
تعيين حقيقته التي تترتب عليه الملازمة بين تصور اللفظ و 
الانتقال الى معناه)) ((16)) 
و كانه يراد ان يقال:بان الملازمة باعتبارها مشروطة بالعلم 
بالوضع تكون متاخرة رتبة عنه فلا يعقل ان يكون الوضع هو 
نفس هذه الملازمة و الا يلزم تاخر الشي‏ء عن نفسه. 
و هذا المقدار يمكن ان يجاب عليه:بان الوضع هو جعل هذه 
الملازمة المشروطة لانفسها،و لا يلزم حينئذ تاخر الشي‏ء عن 
نفسه لان المتاخر عن العلم بالوضع الملازمة المجعولة 
باعتبارهامشروطة بالعلم و العلم بالوضع لا يراد به العلم بهذه 
الملازمة المجعولة بل بجعلها و نتيجة ذلك ان فعلية الملازمة 
تتوقف على جعلها كبرويا و هذا هو الوضع و على تحقق الشرط 
الماخوذفي مقام جعلها قيدا و هو العلم بذلك الجعل. 
و بالجملة،اذا افترض الاعتراف باصل امكان جعل السببية 
الواقعية فلا محذور بعد ذلك في اختصاصه بالعالم بالوضع فان 
هذا نظير ما صورناه في بحوث حجية القطع.من امكان اخذ 
القطع‏بجعل حكم كبرويا قيدا في موضوع الحكم المجعول 
بذلك الجعل. 
و لكن الصحيح رفض ما افترض من امكان ايجاد السببية 
الواقعية بين شيئين بمجرد الوضع و الجعل،فان السببية صفة 
ذاتية للسبب الحقيقي فلا يمكن جعلها تكوينا لما ليس بسبب 
فضلا عن‏وضعها تشريعا و اعتبارا. 
فالصحيح من المذهبين في تشخيص حقيقة الوضع هو الثاني 
الذي يفترض بان الواضع يقوم بعمل تمهيدي يترتب عليه قيام 
السببية بين اللفظ و المعنى. 
و لكننا في اطار هذا المذهب نواجه مشكلة تشخيص تلك 
العملية التمهيدية التي قام بها الواضع صانع اللغة فاوجب 
السببية بين اللفظ والمعنى.و قد انقسم انصار هذا المذهب في 
علاج هذه‏النقطة الى فريقين،احدهما آمن بنظرية الاعتبار،و 
الاخر بنظرية التعهد.و فيما يلي نتحدث عن النظريتين مع ما 
ينبغي التعليق به على كل منهما. 
1-نظرية الاعتبار 
و يقول اصحاب هذه النظرية:بان الواضع يمارس عملية 
اعتبارية انشائية تتولد على اساسها العلاقة اللغوية بين اللفظ و 
المعنى.و هناك صيغ مختلفة في التكييف الانشائي لهذا 
الاعتبارالوضعي. 
الصياغات المختلفة لنظرية الاعتبار مع مناقشتها 
الصيغة الاولى:ان الواضع يجعل اللفظ على المعنى كما تجعل 
الاشارات الحمراء مثلا على مواقع معينة لتكون علامة على 
الخطر،غاية الفرق ان الوضع هناك حقيقي و هنا اعتباري اذ 
لم‏يجعل اللفظ حقيقة على امر خارجي-كما توضع الشارة 
الحمراء على الموضع المعين-بل لا يعقل ذلك في اللفظ و انما 
المعقول ادعاء وضعه عليه فيكون الجعل اعتباريا. 
و قد اعترض على هذه الصيغة في كلمات السيد الاستاذ-دام 
ظله-بما يكون اشبه بالمؤاخذة على التعبير و محصله:ان وضع 
اللفظ ليس من سنخ الوضع الحقيقي،و الوجه في ذلك:هو 
ان‏الوضع الحقيقي يتقوم بثلاثة اركان:الموضوع-و هو الشارة 
الحمراء- و الموضوع عليه-و هو المكان الموضوع عليه الشارة-و 
الموضوع له-و هو الدلالة على الخطر- و هذا بخلاف الوضع‏في 
باب الالفاظ فانه يتقوم بركنين:الموضوع-و هو اللفظ- و 
الموضوع له-و هو دلالته على معناه-و لا يحتاج الى شي‏ء ثالث 
ليكون هو الموضوع عليه، و اطلاقه على المعنى الموضوع له 
لولم يكن من الاغلاط الظاهرة فلا اقل من انه لم يعهد في 
الاطلاقات المتعارفة و الاستعمالات الشايعة مع ان لازم 
الصيغة المذكورة ان يكون المعنى هو الموضوع عليه.((17)) 
و يمكن دفع ما افيد:بان الاشكال ان كان من جهة مجرد عدم 
صدق عنوان الموضوع عليه على المعنى فهذا مما لا يسلم به 
من يدعي ان الوضع معناه جعل اللفظ على المعنى و كون 
المعنى‏موضوعا عليه فتكون دعوى عدم الصدق المذكورة 
مصادرة.و ان كان من جهة انه لا يتصور في المقام شيئان 
احدهما يكون موضوعا عليه و الاخر يكون موضوعا له كما هي 
الحالة في مواردالوضع الحقيقي،فحين توضع الشارة الحمراء 
يكون هناك موضوع عليه و هو المكان-و موضوع له-و هو 
الخطر-و ليس المقام كذلك.فيرد عليه:انه ان اريد بالتعدد 
كون الموضوع له والموضوع عليه متبائنين وجودا فهذا غير 
لازم في موارد الوضع الحقيقي،بل الموضوع له غالبا صفة قائمة 
بالموضوع عليه،فالعلامة توضع على مكان معين للاشارة الى 
انه خطير او انه راس‏فرسخ و نحو ذلك من الصفات.و ان اريد 
بالتعدد المعنى المحفوظ في الصفة و الموصوف فهذا بالامكان 
افتراضه في الوضع الاعتباري بان يقال:ان الواضع يضع لفظ 
الماء اعتبارا على‏الصورة الذهبية للدلالة على انها صورة الماء 
فالموضوع عليه هو الصورة الذهنية الخاصة و الموضوع له 
الدلالة على انها صورة الماء و بناءا على ان كل مستعمل واضع 
كما يختار السيد الاستاذبامكان هذه الصيغة ان تقول:ان كل 
استعمال هو وضع اعتباري،بمعنى انه وضع للفظ اعتبارا على 
الصورة الذهنية الثابتة في ذهن المستعمل للدلالة على انها ماء 
او هواء او غير ذلك من‏المعاني،فالصورة الذهنية في الوضع 
الاعتباري بمثابة المكان في الوضع الحقيقي و كونها صورة 
للمعنى الفلاني بمثابة كون هذا المكان فرسخا او فرسخين. 
و على هذا يصح ان يقال:في كل من الوضع الحقيقي و الوضع 
الاعتباري ان الموضوع له هو الدلالة على قضية و الموضوع 
عليه هو المعنى الافرادي المتحصل من تلك القضية،و بهذا 
يكون‏التغاير بين الموضوع عليه و الموضوع له محفوظا دائما. 
و الصحيح في الجواب عن اصل الصيغة:ان مجرد جعل شي‏ء 
على شي‏ء آخر حقيقة فضلا ،ل‏11للللللللللللللللللللللللظ، عن 
جعله اعتبارا لا يعطيه صفة يكون بها سببا حقيقيا له.و ان 
شئت‏قلت:ان الوضع الاعتباري لا يكون احسن حالا من الوضع 
الخارجي الحقيقي،و نحن نلاحظ في الوضع الحقيقي ان مجرد 
وضع الشارة الحمراء على موضع الخطر لا يكفي لحصول 
الدلالة‏المطلوبة ما لم تضم اليه عناية اخرى،كالتعهد و الالتزام 
بان لا توضع الشارة الحمراء الا لذلك،فلا بد من ابراز نكتة 
اخرى قد تكفي وحدها لتفسير السببية بين اللفظ و المعنى بلا 
حاجة الى‏الوضع الاعتباري. 
هذا،مضافا:الى ان الفرق بين العلقة الوضعية و بين العلامات 
الموضوعة اساسا ليس من ناحية كون وضع اللفظ اعتباريا 
ادعائيا و وضعها حقيقيا خارجيا،بل بينهما فرق جوهري في نوع 
العلاقة‏المتولدة فيهما فان العلاقة بين اللفظ و المعنى علاقة 
تصورية لا تقتضي اكثر من التلازم و التداعي بين تصور اللفظ و 
تصور المعنى،بينهما هي في العلامات الخارجية علاقة 
تصديقية بين‏وجود العلامة و وجود ذيها خارجا فلا يصح 
التوحيد بينهما في المناشى‏ء و الاثار و اعتبارهما من واد واحد. 
الصيغة الثانية:اعتبار اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى بوجوده 
الخارجي و متحدا معه فتسري اليه آثاره التي منها تصوره عند 
الاحساس به. 
و قد ناقش فيها السيد الاستاذ-دام-ظله-بما يرجع الى مجموع 
امرين. 
الاول:ان هذا الاعتبار لابد و ان يرجع الى الحكومة و التنزيل 
بلحاظ الاثار. 
الثاني:انا لا نجد ترتب شي‏ء من احكام المعنى الخارجي و آثاره 
على وجود اللفظ فما معنى كونه وجودا تنزيليا له؟((18)) 
و يمكن في دفع هذه المناقشة منع كلا الامرين.ففيما يتعلق 
بالامر الاول يقال:بان رجوع الاعتبار الى التنزيل بلحاظ الاثار 
دائما غير صحيح،بل هناك نحو من الاعتبار و الحكومة 
يكون‏متمحضا في ادعاء ان هذا ذاك.و قد بين الفرق بينهما في 
كلمات المحقق النائيني-قده-في البحث عن كيفية جعل 
الطريقية للامارات،حيث كان يورد عليه:بان الاثار المطلوبة في 
القطع‏الطريقي ليست شرعية فكيف يصح التنزيل 
بلحاظها.فكان جوابه-قده-بيان الفرق بين التنزيل بلحاظ الاثار 
و بين اعتبار ما ليس بعلم علما. 
و فيما يتعلق بالامر الثاني يقال:ان اهم اثر من آثار المعنى 
الخارجي-و هو الانتقال اليه تصورا عند الاحساس به-يترتب 
على اللفظ ايضا ببركة هذا التنزيل،فلتكن الحكومة بهذا 
المقدار. 
و الصحيح في الاجابة عن هذه الصيغة:ما ذكرناه الان في 
ابطال الصيغة الاولى من ان السببية و الاستتباع بين اللفظ و 
المعنى لا يعقل ان تكون متولدة من مجرد الاعتبار و الجعل،و 
الا لامكن‏جعل كل شي‏ء سببا لشي‏ء آخر بمجرد الاعتبار. 
هذا،مضافا:الى ان تنزيل اللفظ منزلة الوجود الخارجي للمعنى 
او اعتباره وجودا للمعنى لا يجعل منه بالاعتبار سوى مصداق 
عنائي للمعنى و من الواضح ان تصور المصداق الحقيقي 
ليس‏سببا بذاته للانتقال الى تصور الطبيعي فكيف بالمصداق 
العنائي الاعتباري.فلابد ان تبدل الصيغة السابقة الى صيغة 
تقول:بان الوضع هو اعتبار اللفظ نفس المعنى،اي اعتبار 
العينية بالحمل‏الاولي بينهما.و هذا غاية ما ينتجه ان يكون 
تصور اللفظ تصورا لذات المعنى بالاعتبار و لا يفسر كيف 
يحصل تصور للمعنى حقيقة. 
و منه يعرف الجواب على الصيغة الثالثة لنظرية الاعتبار 
القائلة:بان الوضع هواعتبار اللفظ اداة لتفهيم المعنى فان 
صيرورة اللفظ اداة حقيقية لتفهيم المعنى لا تتحقق من 
مجرد الاعتبار والجعل،و الا لامكن جعل اي شي‏ء اداة لشي‏ء 
آخر. 
و قد يكون هذا النقص الظاهر في نظرية الاعتبار بمختلف 
صيغها هو السبب في ظهور النظرية الاخرى في تفسير العلقة 
الوضعية،و هي نظرية التعهد،و ان لم يوضح ذلك في 
كلمات‏انصارها. 
2-نظرية التعهد 
و تتلخص هذه النظرية:في ان الوضع ليس اعتبارا و انما هو 
تعهد من قبل الواضع بان لا يتلفظ بالكلمة الا اذا كان يريد 
افهام المعنى الخاص الذي يحاول ربطه بها.و هذا التعهد يؤدي 
الى اننامتى ما سمعناه ينطق بتلك الكلمة انتقل ذهننا الى 
تصور ذلك المعنى و عرفنا ان المتكلم اراد تفهيمه لنا،و هذا 
معنى قيام السببية بين اللفظ و المعنى. 
و قد تبنى السيد الاستاذ-دام ظله-هذه النظرية و اعتبارها 
التفسير الصحيح الحقيقة الوضع.((19)) 
مميزات نظرية التعهد 
و تتميز هذه النظرية بنقاط ثلاث: 
1-ان التعهد يفسر التلازم بين اللفظ و المعنى المحقق للدلالة 
بقضية شرطية يتعهد بها الواضح طرفاها النطق باللفظ و افهام 
المعنى و على اساسه ينفي وجود اي داع آخر للنطق 
باللفظ‏سوى افهام المعنى. 
2-ان الدلالة الناتجة عن الوضع على اساس هذه النظرية تكون 
دلالة تصديقية لا تصورية فحسب،لان اللفظ بعد التعهد 
المذكور يكشف كشفا تصديقيا عن ارادة المتكلم لافهام 
المعنى وهذا الكشف هو السببية المتولدة من الوضع عند 
اصحاب هذه‏النظرية.و اما الدلالة التصورية بين اللفظ و المعنى 
فهي و ان حصلت نتيجة الانس الذهني بينهما الا انها ليست 
هي الدلالة‏الوضعية. 
3-ان كل مستعمل ينقلب الى واضع حقيقة على ضوء هذه 
النظرية لانه متعهد ضمنا بان لا ينطق باللفظ الا عند ارادة 
افهام معناه الخاص و لا فرق بينه و بين الواضع الا ان الاخير هو 
المتعهدالاول الاسبق زمانا و الا فكل شخص مسؤول عن 
تعهداته و لا يعقل ان يكون تعهد الواضع محققا للدلالة على 
قصد افهام المعنى من قبل غيره،كما هو واضح. 
التعليق على نظرية التعهد 
و تعليقنا على هذه النظرية كما يلي: 
1-ان القضية المتعهد بها ان كانت هي انه((كلما قصد تفهيم 
معنى الحيوان المفترس مثلا نطق بلفظ الاسد))فهذا لا يجدي 
في ايجاد الدلالة التصديقية المطلوبة من التعهد،لانه 
يستوجب‏استلزام قصد تفهيم المعنى للنطق باللفظ دون 
العكس الذي هو المطلوب.و ان كانت هي انه((كلما نطق 
باللفظ فهو يقصد معناه))فالتعهد بمثل هذه القضية و ان كان 
يحقق الاستلزام المطلوب‏و لكنه ليس عقلائيا،لوضوح ان 
الاتيان باللفظ ليس هو الذي يدفع بالمستعل الى ارادة معناه 
بل الامر بالعكس.مضافا الى ما سياتي من استلزامه التعهد بعدم 
الاستعمال المجازي.و ان كانت‏القضية المتعهد بها ((ان لا ياتي 
باللفظ الا حينما يكون قاصدا تفهيم المعنى))فالتعهد بذلك 
معقول و محقق للاستلزام المطلوب بين اللفظ المعنى،غير انه 
ينطوي على تعهد ضمني بعدم‏الاستعمال المجازي و واضح ان 
الوضع لا يعني التعهد بعدم المجاز.و لا يمكن اصلاحه 
بدعوى:تقييد التعهد الوضعي بعدم الاتيان بالقرينة اما في حالة 
الاتيان بالقرينة فلا تعهد.و ذلك لان‏الانسان العرفي ليس 
ملتزما بعدم استعمال اللفظ في المعنى المجازي الا بقرينة،اذ 
كثيرا ما يتعلق الغرض من الاستعمال بالاجمال و الابهام. 
هذا،اضافة:الى ان المراد بالقرينة ان كان هو القرينة المتصلة 
خاصة لزم التعهد الضمني بعدم الاستعمال المجازى مع 
الاعتماد على قرينة مفصلة.و ان كان مطلق القرينة لزم مع 
الشك في‏القرينة المنفصلة اجمال الخطاب و يتعذر نفيه 
حينئذ بالاصل العقلائي،لما سوف ياتي في محله من ان 
الاصول العقلائية لا تكون تعبدا بحتا بل هي بملاك وجود 
كاشفية في‏موردها-كالظهور في محل الكلام-و المفروض 
توقفه على عدم القرينة المنفصلة،فلا يعقل التمسك به لنفيها. 
2-ان الدلالة اللغوية على اساس هذه النظرية تتضمن عملية 
استدلالية و انتقالا منطقيا عقلائيا على اساس الالتزام العقلائي 
بالتعهد من احد طرفي الملازمة التعهدية الى طرفها الاخر مع 
ان‏نشوء ظاهرة اللغة في حياة الانسان منذ عهوده الاولى و قبل 
ان تتكامل مدركاته العقلانية لا يساعد على هذا الافتراض،بل 
يبرهن على ان عملية الوضع و ايجاد العلقة الوضعية و 
الاستفادة‏منها في مجال المحاورة لا تتوقف على تعقيدات و 
مصادرات عقلائية كما يفترضه هذا التفسير،على ما سوف 
يتضح من خلال شرح التفسير الصحيح الحقيقة الوضع. 
3-ربما يحاول ابطال نظرية التعهد بتوجيه اعتراض الدور اليها 
بتقريب:ان الاتيان باللفظ ليس مطلوبا نفسيا بل غيري اي 
بقصد تفهيم معناه للسامع،و ارادته كذلك فرع كونه موضوعا 
لذلك والمفروض ان وضعه متوقف على قضية شرطية هي 
ارادة افهام معناه كلما جي‏ء به،فيلزم الدور بلحاظ الارادة 
الاستعمالية. 
و لا يندفع الاشكال:بافتراض ان الموقوف على الوضع هو 
الارادة الشخصية في مرحلة الاستعمال و هي ارادة غيرية و 
المتوقف عليه الوضع هو الارادة الكلية للاتيان باللفظ كلما كان 
قاصداافهام المعنى و هي ارادة نفسية. 
لان الارادتين ارادة واحدة بحسب الحقيقية،غاية الامر 
تارة:تلحظ قبل تحقق شرطها بالفعل فترى ارادة كلية بنحو 
القضية الحقيقية،و اخرى:تلحظ بعد فعلية الشرط فترى ارادة 
شخصية. 
و الصحيح في دفع الشبهة ان يقال:بان الوضع عند اصحاب 
هذه النظرية عبارة عن نفس التعهد الذي هو من مقولة الالتزام 
لا الارادة.نعم طرف هذا التعهد و الالتزام هو الارادة و قصد 
التفهيم‏لا ان حقيقة الوضع هو هذا القصد،فالموقوف عليه 
الارادة الاستعمالية انما هو ثبوت نفس التعهد و الالتزام 
بالقضية الشرطية و هو ليس ارادة لا كلية و لا جزئية كما هو 
واضح. 
الراي المختار في حقيقة الوضع 
و تحقيق الكلام في تشخيص حقيقة الوضع.ان يقال:بان اللّه 
سبحانه و تعالى قدجعل من الاحساس بالشي‏ء سببا في انتقال 
الذهن الى صورته فالانتقال الذهني الى الشي‏ء استجابة 
طبيعية‏للاحساس به و هذا قانون تكويني و يوجد قانونان 
تكوينيان ثانويان يوسعان من دائرة تلك الاستجابة الذهنية. 
احدهما:قانون انتقال صورة الشي‏ء الى الذهن عن الطريق 
ادراك مشابهه، كانتقال صورة الحيوان المفترس الى الذهن 
بسبب رؤية رسم مشابه له على الورق. 
ثانيهما:قانون انتقال صورة الشي‏ء الى الذهن عن طريق ادراك 
الذهن لما وجده مشروطا و مقترنا بذلك الشي‏ء على نحو اكيد 
بليغ فيصبح هذا القرين في حكم قرينة من حيث ايجاد 
نفس‏الاثر و الاستجابة الذهنية التي كان يحدثها على الذهن 
عند الاحساس به.و هذا هو ما يسمى في المصطلح الحديث 
بالمنية الشرط‏ي و الاستجابة الحاصلة منه بالاستجابة 
الشرطية. 
و هذا الاقتران و الاشراط الذي يوجب الاستجابة المذكورة لا بد 
و ان يكون على وجه مخصوص،اي لا يكفي فيه مطلق الاقتران 
بل لا بد و ان يكون اقترانا مركزا مترسخا في الذهن امانتيجة 
كثرة تكرر الاقتران خارجا امام احساس الذهن،و هذا هو العامل 
الكمي لتركيز الاقتران،او نتيجة ملابسات اكتنفت الاقتران و لو 
دفعة واحدة جعلته لا ينمحي عن الذهن،و هذا هوالعامل 
الكيفي. 
و الانسان تحدث استجاباته الذهنية و فق هذه القوانين 
الثلاثة،فاذا اطلق شخص مثلا صوتا مشابها لزئير الاسد انتقل 
الى الذهن تصور ذلك الصوت نتيجة الاحساس المسمعي به و 
هوتطبيق للقانون الاول،ثم ينتقل الذهن من ذلك الى تصور 
الزئير نتيجة‏المشابهة بينهما و هذا تطبيق للقانون الثانوي 
الاول،ثم ينتقل من ذلك الى صورة الاسد نفسه الملازم خارجا 
مع صوته وهذا تطبيق للقانون الثانوي الثاني. 
و قد حاول الانسان ان يستفيد من القانونين التكوينيين 
الثانويين في مقام التعبير عن مقصوده و نقله الى ذهن 
مخاطبه،فاعتمد على القانون الثانوي الاول في استخدام 
الاشارات التعبيرية والتصويرية التي تنقل المعاني الى الذهن 
على اساس التشابه، و لما كان قد اعتاد ان ينتقل من الاصوات 
الى اسبابها و اشكال مناشئها على اساس الاقتران الخارجي فقد 
اتجه الى توسيع نطاق‏الاستفادة من الاصوات و استخدامها في 
مجال تفهيم الاخرين ايضا باستخدام القانون الثانوى الثاني عن 
طريق جعل لفظ او صوت مخصوص مقترنا و مشروطا بمعنى 
مخصوص اقترانااكيدا ناشئا من التكرار او نتيجة عامل كيفي 
معين و بذلك نشات العلقة الوضعية،اعني السببية و الاستتباع 
بين ذلك الصوت المخصوص و المعنى المخصوص. 
و هكذا تولدت ظاهرة اللغة في حياة الانسان و بدات تتكامل و 
تتوسع من صيغ بدائية محدودة الى صيغ متكاملة اكثر شمولا 
و استيعابا للالفاظ و المعاني. 
هذا هو حقيقة الوضع،فالواضع بحسب الحقيقة يمارس عملية 
الاقران بين اللفظ و المعنى بشكل اكيد بالغ،و هذا الاقتران 
البالغ اذا كان على اساس العامل الكمي -كثرة 
التكرار-سمي‏بالوضع التعيني و اذا كان على اساس العامل 
الكيفي سمي بالوضع التعييني. 
مميزات النظرية المختارة في الوضع 
و في ضوء هذا التحليل لحقيقة الوضع تتضح الامور التالية: 
1-ان الوضع ليس مجعولا من المجعولات الانشائية و 
الاعتبارية كالتمليك بعوض المجعول في باب البيع مثلا.و انما 
هو امر تكويني يتمثل في اشراط مخصوص بين اللفظ و 
المعنى‏المحقق لصغرى قانون الاستجابة الشرطية الذي هو 
قانون طبيعي. 
و قد يستخدم الانشاء لايجاد هذا الاشراط-كما في الوضع 
التعييني-و لكن هذا لا يعني ان الاشراط هو المنشا بل نفس 
الانشاء بما هو عملية تكوينية تصدر خارجا يحقق 
الاشراط‏المطلوب. 
2-ان الدلالة التي تتحقق بالوضع دلالة تصورية دائما،و لهذا لا 
فرق في انتقال السامع الى المعنى بين ان يسمعه من لافظ ذي 
شعور او من جهة غير شاعرة كالجدار مثلا،لان الاقتران 
الاكيدالذي هو ملاك الدلالة الوضعية ثابت في الحالتين و لا 
مجال للتفكيك بينهما بعد ان تم الاشراط بين اللفظ و المعنى 
و اما الدلالة الكاشفة عن ارادة التفهيم او غير ذلك فهي موقوفة 
على‏ملاكات اخرى من ظهورات حالية و سياقية. 
و بذلك يظهر وجه النظر فيما وجهه السيد الاستاذ-دام 
ظله-على القائلين بان الدلالة الوضعية تصورية من ان الوضع 
حيث انه فعل اختياري للواضع الحكيم فاطلاقه لامثال هذه 
المواردالتي لا يترتب على الوضع فيها اثر يكون لغوا و 
عبثا((20)). 
فان هذا مبني على افتراض الوضع مجعولا اعتباريا انشائيا على 
حد ساير المجعولات التشريعية،و اما بعد ان عرفنا حقيقة 
الوضع في الاقتران المخصوص بين اللفظ و المعنى فلا 
يتصورايجاد هذا الاقتران في حالة دون حالة،بل امره دائر بين 
الوجود و العدم لا الاطلاق و التقييد. 
3-و يستخلص مما سبق توقف فعلية الدلالة الوضعية غالبا على 
العلم بالوضع، لانه انما تتحقق الدلالة بالاشراط و الاقتران فلا 
بد و ان يعيش الشخص ذهنيا حالة الاشراط و الاقتران 
بين‏اللفظ و المعنى لينتقل الى المعنى عند سماع اللفظ و هذا 
يكون غالبا على اساس العلم بالوضع،و قد يحصل على اساس 
تلقيني،كان تقرن امام طفل مثلا بين اللفظ و المعنى على نحو 
خاص‏فتحصل العلقة في ذهنه عن طريق هذا التلقين فتؤثر 
هذه العلقة اثرها و ان لم يكن الطفل عالما بنفس هذه العلقة. 
الفصل الثاني- في تشخيص الواضع 
اختلفوا في تشخيص الواضع بين اتجاهين الاتجاه القائل بالهية 
الوضع و الاتجاه القائل ببشريته. 
ادلة القول بالهية الوضع 
و من انصار الاتجاه الاول من اعلام الاصوليين المحقق 
النائيني(قده)و قد حاول تعزيز موقفه بامرين: 
1-ما نشاهده من استيعاب الاوضاع اللغوية لدقائق فنية-سواء ما 
كان منها ترتبط بجانب اللفظ او المعنى-تفوق عادة طاقة 
جماعة من الناس و قدرتهم على نسجها و ابداعها فما 
ظنك‏بشخص واحد. 
2-لو كان هناك واضع بشري معين قد ابدع كل هذا النظام 
اللغوي المنسق المتكامل لنقل ذلك في التاريخ و لخلد ذكره 
في الشعوب بينما لا يوجد شي‏ء من ذلك في تاريخ اي لغة 
من‏اللغات.((21)) 
مناقشة القول بالهية الوضع 
و قد نوقش في كلا هذين الامرين من قبل انصار الاتجاه 
الثاني:بان مدعي بشرية الوضع لا يفترض وجود شخص معين 
من البشر قد قام بابداع كل هذا النظام اللغوي الدقيق،و انما 
يدعي ان‏الانسان بذكائه الملهم من قبل اللّه سبحانه و تعالى 
اتجه -نتيجة احساسه بالحاجة الى التفاهم مع الاخرين من بني 
نوعه-الى استخدام الاساليب البدائية الساذجة في بادى‏ء الامر 
من‏الاشارات و التصويرات و تقليد الاصوات في مقام التعبير 
عما يدور في ذهنه و نقله الى الاخرين،ثم نمت عنده تلك 
الاساليب و تطورت تدريجا حتى اصبحت بالشكل المنسق 
المتكامل‏الذي عليه اليوم فهي اذن عملية قد اشتركت في 
ابداعها خبرات اجيال من البشر و ليست من صنع انسان معين 
لكي يستبعد ذلك على اساس عدم نقل التاريخ لاسمه او على 
اساس‏استحالة وقوعه في نفسه. 
مبعدات بشان القول ببشرية الوضع 
هذا،و لكن بالامكان ان تذكر في قبال اتجاه بشرية الوضع 
مبعدات اخرى. 
منها-انه كيف قدر لانسان ما قبل اللغة البدائي ان يلتفت الى 
امكانية الاستفادة من الالفاظ و وضعها بازاء المعاني لولا الهام 
من اللّه تعالى و تدخل منه بهذا الشان. 
و منها-ان ظاهرة اللغة في ضوء المسالك المعروفة في تفسير 
الوضع تتطلب درجة بالغة من النضج الفكري و التطور 
الاجتماعي تؤهل الانسان البدائي لفهم معاني التعهد و الالتزام 
اوالجعل و الاعتبار مع ان مثل هذه المرتبة من النضج العقلي و 
الاجتماعي انما حصل للانسان في مراحل متاخرة عن صيرورته 
انسانا اجتماعيا قادرا على التفهيم و نقل افكاره الى الاخرين. 
و منها-انه لو سلم ادراك انسان ما قبل اللغة لمثل هذه القضايا 
المعنوية الدقيقة مع ذلك يقال:كيف قدر لهذا الانسان ان يفهم 
الاخرين و يتفاهم معهم و يتفق في تلك الافكار لانها ليست 
على‏حد القضايا الساذجة المحسوسة في الخارج لكي يمكن 
التفاهم عليها بالرموز و الاشارات. 
و منها-انه كيف نفسر اتفاق مجموعة من الناس على لغة معينة 
فهل كان ذلك من باب انهم جميعا قد انقدح في اذهانهم 
صدفة ان لفظة الماء يناسب وضعها بازاء المعنى المعين و لفظة 
الهواءبازاء المعنى الاخر و هكذا،و ان ذلك حصل عند احدهم ثم 
اتبعه فيه الاخرون و التزموا بقراره؟اما الاول فبعيد جدا 
بحساب الاحتمالات. 
و اما الثاني،فغير متناسب مع وضع انسان ما قبل اللغة 
البدائى،فان حالة التبعية الجماعية الرئيس او شيخ عشيرة مثلا 
انما حصلت في تاريخ الانسان متاخرا عن ظاهرة اللغة بكثير. 
فذلكة الموقف في تشخيص الواضع 
هذا،و لكن هذه المبعدات لا تتجه بناءا على ما سلكناه نحن في 
تفسير الوضع، لما عرفت من ان عملية الوضع لا تعبدو ان تكون 
عملية،طبيعية بسيطة هي الاشراط بين منبه الفظ‏ي 
مع‏المعنى في احساس الانسان،المحقق لصغرى قانون 
الاستجابة الشرطية الذهنية.الامر الذي كان مالوفا لديه في 
حياته الطبيعية بلا حاجة الى افتراض ادراك معان دقيقية او 
اعتبارات عقلائية‏معقدة.و القانون الطبيعي المذكور و 
تطبيقاته الطبيعية في حياة الانسان نسبته الى المجموعة 
البشرية على حد واحد لانهم جميعا مزودون به كبرويا و 
يمارسون تطبيقاته الخارجية في الحياة‏الطبيعية كثيرا،فيكون 
من المعقول افتراض ان مجموعة متقاربة من الناس في 
مواطن العيش و ظروفهم الطبيعية قد اتفقوا فيما بينهم 
تدريجا على اختيار الفاظ مخصوصة و تعيينها بازاء 
معان‏مخصوصة بشكل بدائي ساذج ثم تطور ذلك عندهم 
بمرور الزمن و تنامي خبراتهم. 
و لكن،مع ذلك نحن لا نملك برهانا قاطعا على نفي اتجاه 
الهية الوضع و ان الوضع و نشوء ظاهرة اللغة في حياة الانسان 
كان من صنع نفسه مئة بالمئة.بل من المحتمل ان تكون قد 
بدات‏هذه الظاهرة في حياة الانسان اول ما بدات بتدخل و 
عناية من اللّه سبحانه و تعالى،بان يكون قد الهم آدم فعلمه 
الاسماء و الالفاظ و كيفية استخدامها في مجال نقل افكاره و 
خواطره الى‏الاخرين،بل فرضية الالهام باصل اللغة لعلها هي 
المناسبة مع ما هو الملاحظة في جملة من النصوص الدينية 
التي تؤكد على ان الخليفة الاولى من البشر-آدم و زوجته-كانا 
على معرفة واطلاع بلغة مكنتهما من الحوار و التفاهم فيما 
بينهما قبل ان يهبطا الى الدنيا و يمارسا نشاطهما الطبيعي و 
الاجتماعي فيها، و هذا من المستبعد جدا ان يحصل من دون 
افتراض الهام رباني‏كان بذرة في طريق نشوء هذه الظاهرة بعد 
ذلك في حياة الانسان. 
الفصل الثالث- اقسام الوضع 
يقسم الوضع تارة:بلحاظ اقسام المعنى الموضوع له اللفظ،و 
اخرى بلحاظ اقسام اللفظ الموضوع.و ثالثة:بلحاظ انحاء نشوء 
العلقة الوضعية بين اللفظ و المعنى.فهنا تقسيمات عديدة 
نذكرهافيما يلي: 
1-التقسيم الاول 
قد يقسم الوضع بالنظر الى المعنى الموضوع بازائه اللفظ الى 
اربعة اقسام: 
1-الوضع العام والموضوع له العام. 
2-الوضع الخاص و الموضوع له الخاص. 
3-الوضع العام و الموضوع له الخاص. 
4-الوضع الخاص و الموضوع له العام. 
و المراد من عموم الوضع و خصوصه في هذا التقسيم كلية 
الصورة الذهنية التي يستحضرها الواضع في مقام تخصيص 
اللفظ و وضعه بازائها و جزئيتها.كما ان المراد من عموم 
الموضوع له وخصوصه كلية الصورة التي قد وضع و خصص 
بازائها اللفظ فعلا و جزئيتها،و على هذا الاساس يكون التقسيم 
المذكور حاصرا عقلا كما هو واضح. 
و لا كلام في امكان القسمين الاولين من هذه الاقسام،بل لا 
ريب في وقوعهما في اللغات طرا فان اسماء الاجناس تمثل 
القسم الاول و اسماء الاعلام تمثل القسم الثاني و لا تخلوا 
منهمالغة،و انما البحث و الجدال حول امكان القسمين 
الاخيرين و امتناعهما.و المشهور امكان القسم الثالث بل 
وقوعه،و امتناع القسم الرابع. 
اما القسم الثالث:فقد ذكر في وجه امكانه:بان المفهوم الكلي 
الذي يتصورة الواضع في مقام الوضع باعتبار انطباقه على 
الافراد و الجزئيات لكونه عين حقيقتها في الخارج فيصلح ان 
يكون‏عنوانا حاكيا عنها بحيث لا يحتاج في مقام اصدار حكم 
عليها الى استحضار تلك الجزئيات بانفسها في الذهن بل يكفي 
حضور ذلك العنوان الكلي للحكم عليها من خلاله.و لا يقدح 
بذلك‏تغاير ذلك العنوان الكلي مع الجزئيات ذاتا في بعض 
الاحيان كما اذا كان المفهوم الكلي معنى اسميا و الجزئيات 
معان حرفية، لان المفهوم العام بعد ان كان عين تلك المعاني 
الجزئية‏بالحمل الاولي و ان كان غيرها بالحمل الشايع صح ان 
يحكم عليها من خلاله،لانه يكفي في مرحلة اصدار الحكم على 
موضوع احضاره في الذهن و لو بالحمل الاولي و لا يشترط 
احضاره‏بالحمل الشايع و انما يشترط ذلك في مرحلة جريان 
الحكم على ذلك الموضوع خارجا،كما هو واضح. 
و قد يعترض على هذا التقريب باحد وجهين: 
الاول:ان المفهوم الكلي للانسان مثلا..و غيره من المفاهيم 
الكلية-منتزع عن الواقع الخارجي لهذا المفهوم بلحاظ الحيثية 
المشتركة المحفوظة في ضمن الافراد، و المفاهيم الجزئية 
لزيد وعمرو و خالد منتزعة عن ذلك الواقع الخارجي بلحاظ 
الحيثية المميزة،و الالفاظ انما تقوم العلاقة الوضعية بينهما و 
بين المفاهيم سواءا كانت كلية او جزئية لا بينهما 
،ل،للللللللللللللللللللللللظ،و بين الواقع الخارجي المحكي 
لتلك المفاهيم ابتداءا كما هو واضح، و عليه،فعند ارادة الوضع 
العام و الموضوع له الخاص ان استحضر الواضع نفس مفهوم 
زيد و وضع اللفظ له فهذا خلف‏لانه من الموضع الخاص و 
الموضوع له الخاص،و ان استحضر مفهوم الانسان فاذا وضع 
اللفظ له ملاحظا اياه على وجه الموضوعية كان من الوضع 
العام و الموضوع له العام و هو خلاف‏المقصود،و اذا وضع اللفظ 
له ملاحظا اياه بما هو فان في واقعة و حاك عن الخارج بحيث 
يكون المقصود قيام العلاقة الوضعية بالمحكي و المفني فيه 
فهذا غير معقول في المقام لان مفهوم‏الانسان لا يكون فانيا في 
المفاهيم الجزئية بل في الواقع الخارجي المحكي بالمفهومين 
الكلي و الجزئي بلحاظين، فيؤدي ذلك الى اقامة العلاقة 
الوضعية بين اللفظ و الخارج ابتداءا و هوباطل-كما تقدم-لان 
طرف العلاقة الوضعية يجب ان يكون مفهوما دائما. 
نعم لو امكن ان يلحظ مفهوم الانسان فانيا في المفاهيم 
الجزئية و يوضع له اللفظ بهذا اللحاظ لحصل مدعي الوضع 
العام و الموضوع له الخاص على مقصوده و لكنه غير صحيح 
لان المفهوم‏الكلي و المفهوم الجزئي متباينان و ان كانا 
متحدين صدقا بلحاظ محكيها. 
و هذا التقريب من الاشكال يتجه الجواب عنه:بان المفهوم العام 
الذي يتصوره الواضع في حالات الوضع العام و الموضوع له 
الخاص ليس هو المفهوم العام المنتزع من الخارج 
ابتداءافحسب،كمفهوم الانسان الذي لا يصلح ان يكون فانيا الا 
في الواقع الخارجي المنتزع منه،بل المفهوم العام المنتزع من 
نفس المفاهيم الجزئية التي يراد الوضع لها فيكون من 
المعقولات‏الثانوية،كمفهوم الفرد من الانسان او الجزئي من 
الانسان و نحو ذلك،فان هذا مفهوم منتزع عن مفهوم زيد و 
عمرو و خالد و هكذا، و بحكم ذلك يكون صالحا لان يلاحظ بما 
هو فان في‏تلك المفاهيم و حاك عنها و يوضع له اللفظ بهذا 
اللحاظ،فتكون العلاقة الوضعية قائمة بتلك المفاهيم و بذلك 
يتحقق الوضع العام و الموضوع له الخاص. 
الثاني:ان يقال بان كل مفهوم جامع بين الافراد لا يعقل 
جامعيته بينهما الا بان يجرد عن كل الخصوصيات التي يمتاز 
بها فرد على فرد و لا يؤخذ فيه شي‏ء منها،لان طريقة انتزاع 
الجامع هي‏الغاء الخصوصيات و ابقاء ما به الاشتراك.و عليه،فلا 
يمكن ان يكون الجامع حاكيا عن الافراد بخصوصياتها فكيف 
يستخدمه الواضع و يتوسل به للوضع للافراد.و ان شئت قلت:ان 
الجامع‏جزء تحليلي من الفرد و الفرد هو المركب منه و من 
الجزء الاخر المميز له و لا يمكن الاكتفاء بتصور الجزء للوضع 
للكل،فالوضع العام و الموضوع له الخاص من قبيل ان يتصور 
الجنس اوالفصل فيوضع اللفظ النوع، فكما لا يكفي تصور 
الجنس او الفصل للوضع للنوع كذلك لا يكفي تصور الكلي 
للوضع للافراد،لما عرفت من ان نسبة الى الفرد نسبة الجزء الى 
الكل.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و جواب ذلك:ان الكلي انما يكون جزءا تحليليا بمعغنى من
المعاني لما هو فرده بالذات-كالانسان بالنسبة الى زيد و 
عمرو-فان طريقة الحصول على الكلي الجامع بين افراده 
بالذات هي‏التجريد و فرز الخصوصيات على نحو لا يبقي الا 
الحيثية المشتركة و هذا معنى كون الجامع جزءا من الفرد،و 
هذا الكلام كما يصدق على الجامع من المعقولات الاولية 
كالانسان بالنسبة الى‏افراده بالذات يصدق ايضا على الجامع من 
المعقولات الثانوية-بحسب اصطلاح الحكيم او 
المنطقي-كالامكان بالنسبة الى افراده بالذات من الامكانات 
المتعددة،و الجزئية المقابلة للكلية‏الى افرادها بالذات من 
الجزئيات المتعددة. 
و اما الجامع بالنسبة الى افراده بالعرض فليس الامر فيه 
كذلك،و هذا من قبيل الجامع العرضي الانتزاعي بالنسبة الى 
مناشي‏ء انتزاعه،كالامكان بالنسبة الى ماهية الانسان و ماهية 
الحصان وغيرهما من الماهيات الممكنة و كالجزئي بالنسبة 
الى مفهوم زيد و مفهوم عمرو و هكذا،فان ماهية الانسان و 
ماهية الحصان بفرز ما به امتياز كل منها على الاخر-و هو 
الفصل-لا نحصل على‏مفهوم الامكان و انما نحصل على الجنس 
بل الامكان في كل منها قائم بالماهية بخصوصيتها و بفصلها 
المميز لها عن الماهية الاخرى، و لما كان الجامع العرضي قائما 
بكل منشا من مناشى‏ءانتزاعه بخصوصيته امكن ان يلحظ بما 
هو فان في مناشي‏ء انتزاعه بخصوصياتها،و من هنا اذا اريد 
الحكم على نحو يثبت للحيوان الناطق بما هو ناطق و للحيوان 
الصاهل بما هو صاهل‏فلايتحقق ذلك باخذ مفهوم الحيوان فانيا 
في معنونه لان الحكم حينئذ انما يثبت للحيوان الناطق و 
الصاهل بما هما حيوانان لا بما هما نوعان مخصوصان و انما 
يتحقق باخذ جامع من قبيل‏مفهوم الماهية الممكنة‏لوضوح ان 
هذا المفهوم قائم بالحيوان الصاهل بما هو صاهل و بالحيوان 
الناطق بما هو ناطق و على هذا الاساس،ففي موارد الوضع 
العام و الموضوع له الخاص لايتوسل بجامع يكون الخاص فردا 
بالذات له-كالانسان مع زيد-ليرد الاشكال المذكور،بل بجامع 
عرضي يكون الخاص بما هو خاص منشا لانتزاعه -كمفهوم 
الفرد من الانسان-فانه جامع‏عرضي منتزع من المفاهيم 
الجزئية لزيد و عمرو و غيرهما بخصوصياتها،فان مثل هذا 
الجامع باعتبار قيامه بكل فرد بخصوصه يكون قابلا للحكاية عن 
الافراد بخصوصياتها على النحوالمناسب من الحكاية للعنوان 
الانتزاعي عن مناشي‏ء انتزاعه. 
و الحاصل:ان حيثية الجامع تارة:تكون ثابتة في افراده ضمنا 
فلا يعقل حكايته عن الافراد بخصوصياتها لان مرجعه الى 
حكاية الجزء عن الكل و هذا ما يكون دائما في الجامع مع 
افراده‏بالذات.و اخرى:تكون حيثية الجامع قائمة بافراده قياما 
عرضيا على نحو تكون قائمة بهذا الفرد بخصوصه و بذاك 
بخصوصه،و في مثل ذلك يمكن ان يتخذ الجامع مرآة للافراد 
بخصوصياتهاو فانيا فيها في مقام اصدار الحكم عليها،و هذا ما 
يمكن ان يكون في الجامع الانتزاعي العرضي مع افراده 
بالعرض اي مناشي انتزاعه. 
و على ضوء ما تقدم يتضح وجه النظر فيما افاده المحقق 
العراقي-قده-حيث عالج المشكلة و صار بصدد تصوير حكاية 
الجامع عن الفرد بخصوصيته عن طريق دعوى:ان الجامع 
المقصودفي المقام عنوان مخترع للذهن محضا و الجامع 
المخترع للذهن لا يحصل بطريقة التجريد و الغاء الخصوصيات 
بل بانشاء الذهن صورة تنطبق على الفرد بتمامه.((22)) 
و وجه النظر:ان كون الجامع مما ينطبق على الفرد بخصوصه و 
يصلح للحكاية عنه بما هو كذلك ليس مرهونا بمحض اختراعية 
المفهوم و كونه منشا من قبل الذهن بحتا،اذ بعد فرض 
ان‏العنوان الانتزاعي صالح للحكاية عن منشا انتزاعه و ان 
حيثية العنوان الانتزاعية العرضية قد تكون قائمة بكل فرد 
بخصوصه يكون من المعقول ملاحظة العنوان الانتزاعي حاكيا 
عن الافرادبخصوصياتها. 
فان قيل:ان انتزاع العنوان الواحد من الامور المتباينة بما هي 
كذلك امر غير معقول بل لا بد من فرض حيثية مشتركة 
مصححة للانتزاع،و بذلك نرجع الى طريقة التجريد و 
الغاءالخصوصيات و انتزاع العنوان بلحاظ الحيثية المشتركة فلا 
يمكن ان يكون حاليا عن الافراد بخصوصياتها بل يتعين ان 
يكون الحاكي عن ذلك عنوانا اختراعيا للذهن. 
كان الجواب:ان افتراض حيثية مشتركة و لو عرضية مصححة 
لانتزاع العنوان الواحد لا ينافي ما ذكرناه،لان هذه الحيثية 
المشتركة اذا كانت قائمة بكل فرد بخصوصه كان العنوان 
المنتزع لامحالة منطبقا على الفرد بخصوصه و حاكيا عنه 
كذلك. 
فان قيل:ان قيام الحيثية المشتركة بكل فرد بخصوصه غير 
معقول ايضا،لان الافراد بخصوصياتها متباينات فيلزم من قيام 
تلك الحيثية بكل واحد منها صدور الواحد بالنوع من الكثير 
بالنوع بماهو كذلك. 
كان الجواب:ما تقدم من انه لا مجال لتطبيق مثل هذه القاعدة 
في امثال المقام مما لم يكن قيام الحيثية المشتركة فيه بالفرد 
من سنخ قيام المعلول بالعلة على نحو التاثير و 
الايجاد،والا فماذا يقال عن 
الحيثية المشتركة المصححة لانتزاع مفهوم الشي‏ء،فهل هي 
قائمة بالانسان بخصوصه و بالماء بخصوصه مثلا او قائمة بالقدر 
المشترك بينهما؟ لاسبيل الى الثاني،لان ما به امتياز احدها 
على الاخر شي‏ء ايضا بلا ا شكال.و عليه، فقيام حيثية مشتركة 
واحدة في لوح الواقع بامور كثيرة بما هي كثيرة و متمايزة 
ليس فيه محذور لان لوح‏الواقع الذي هو اوسع من لوح الوجود 
ليس بابه باب التاثير و الايجاد فليست ماهيات الانسان و 
الحصان و الطير علل لامكان على حد العلية في عالم الوجود 
لتطبق قاعدة ان الواحد لا يصدرالا من واحد لاستكشاف قيام 
الامكان بالجامع بين تلك الماهيات. 
الصحيح في تصوير الوضع العام و الموضوع له 
الخاص 
هذا،و لكن امكان الوضع العام و الموضوع له الخاص بالطريقة 
المذكورة انما يعقل مبنيا على التصورات المشهورة في حقيقة 
الوضع من اعتباره امرا تشريعيات بحتا.و اما بناءا على ما 
هوالصحيح من كونه امرا واقعيا و هو القرن المخصوص بين 
اللفظ و المعنى لكي تتحقق بذلك صغرى قوانين الاستجابة 
الذهنية الطبيعية فلا بد للواضع في مقام تحقيق هذا الهدف 
من‏استحضار المعنى الخاص بنفسه اي ما هو خاص بالحمل 
الشايع في الذهن لكي يحقق الاقتران و السببية بينه و بين 
اللفظ و لا يكفي تصور ما هو خاص بالحمل الاولي. 
و ان شئت قلت:ان الوضع بناءا على المسلك الصحيح ينشا من 
الجنبة التكوينية لعملية الوضع لا الجنبة الاعتبارية،و هذا يعني 
ان العلقة الوضعية تحصل في مرحلة اصدار الحكم لا 
مرحلة‏جريه على المحكوم عليه.فلا بد من افتراض ثبوت 
المعنى الخاص المراد وضع اللفظ بازائه في هذه المرحلة و لا 
يكفي ثبوته في مرحلة الجري فقط. 
و التوصل الى نتيجة الوضع العام و الموضوع له الخاص بناء على 
هذا المسلك انما يعقل عن طريق تكرر الاقتران بين اللفظ و 
بين المعاني الخاصة بنحو ينتج الاقتران بين‏اللفظ و بين كل 
فردمن تلك المعاني. 
و بتعبير آخر:ان الاشراط الذهني و الربط المخصوص بين 
تصورين الذي يؤدي الى الاستجابة لاحدهما بالانتقال منه الى 
الاخر لا يقتصر اثره على الطرفين بخصوصيتهما بل قد 
تنسحب‏تكوينا على الجامع،بمعنى انا اذا افترضنا فئتين كل 
فرد من احداهما مقابل لفرد من الاخرى فتعود الذهن على 
الانتقال من كل فرد من الفئة الاولى مثلا الى ما يقابله من فرد 
في الفئة الثانية في‏عدد من المرات يجعله ينتقل بعد ذلك 
تلقائيا من تصور فرد جديد من الفئة الاولى الى ما يقابله من 
فرد في الفئة الثانية.و هذا بنفسه ما يمكن افتراضه في المقام 
بديلا عن الوضع العام والموضوع له الخاص اذ يحصل اشراط و 
ربط مخصوص بين(من)الواقعة بين اسمين خاصين و بين ربط 
خاص بين مدلولي هذين الاسمين،و هذا وضع خاص و موضوع 
له خاص و يحصل‏نظير ذلك بين(من) الواقعة بين اسمين 
آخرين و بين ربط مخصوص بين مدلولي هذين الاسمين و 
هكذا، و لما كانت هذه الاشراطات الذهنية ينتسب احد طرفيها 
الى فئة و طرفها الاخرالى فئة اخرى يتجه الذهن الى ان ينتقل 
من كل فرد من هذه الفئة الى الفرد المقابل له من الفئة 
الاخرى و بذلك تحصل نتيجة الوضع العام و الموضوع له 
الخاص. 
و من مجموع ما تقدم يتضح حال القسم الرابع،و هو الوضع 
الخاص و الموضوع له العام،فان المعنى الخاص لا يكون صالحا 
للمرآتية و الحكاية عن المعنى العام لعدم كونه منتزعا عنه 
فلايعقل ان يتصور الواضع معنى خاصا ليضع اللفظ بازاء المعنى 
الاعم منه الا بجعل تصوره للمعنى الخاص فتطرة للانتقال منه 
الى تصور المعنى العام فيكون من الوضع العام و الموضوع 
له‏العام،او انتزاع عنوان اجمالي مضاف الى المعنى الخاص يكون 
مرآة للمعنى العام و منتزعا عنه كعنوان(المفهوم الذي يكون 
جامعا بين عمرو و زيد مثلا)فيكون من الوضع العام و الموضوع 
له‏الخاص بحسب الحقيقة. 
و دعوى:اشتمال المفهوم الخاص على العام ضمنا فيمكن ان 
يوضع اللفظ بازائه من خلاله يدفعها:ان تصور العام ضمن 
الخاص تصور ضمني و بشرط المخصوصية فالوضع بازائه 
كذلك‏يعني الوضع بازاء العام الضمني الذي هو الخاص لا 
محالة. 
ثم انه لا اشكال-كما اشرنا اليه في مستهل البحث-في وقوع 
الوضع العام و الموضوع له العام-كما في اسماء الاجناس-و 
الوضع الخاص و الموضوع له الخاص-كما في اسماء 
الاعلام-واما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد اشتهر بين 
الاعلام تطبيقه على المعاني الحرفية و الهيئات باعتبار ان 
معانيها سنخ معان لا يمكن ان ينالها العقل مستقلا و بما هي 
معان كلية،و حيث‏انه لا يراد تخصيص اللفظ بازاء احد مصاديق 
ذلك المعنى غير المستقل فيضطر الواعض الى اتباع طريقة 
الوضع العام و الموضوع له الخاص في التوصل الى ايجاد العلقة 
الوضعية بين اللفظ‏و بين كل واحد من تلك المعاني الخاصة.و 
هذا ما سوف نورد الحديث عنه مفصلا في البحوث اللفظية 
التحليلية المقبلة. 
2-التقسيم الثاني 
و قد يقسم الوضع الى الوضع الشخصي و الوضع النوعي و هذا 
تقسيم بنفس ملاك التقسيم المتقدم و لكن قد لوحظ فيه 
جانب اللفظ الموضوع بينما الملحوظ هناك جانب المعنى 
الموضوع‏له،حيث انه قد عرفت بان الواضع في عملية الوضع لا 
بد له من تصور طرفين اللفظ و المعنى.و كما يمكنه ان يتصور 
المعنى بنفسه تارة و بعنوان مشير اليه اخرى كذلك الحال في 
طرف‏اللفظ.فتارة:يلحظه بنفسه و يخصصه بمعنى معين 
فيكون الوضع شخصيا.و اخرى:يلحظه من خلال تصور عنوان 
مشير اليه فيكون الوضع نوعيا.و هذه الطريقة يستعملها الواضع 
غالبا فيما اذاكان اللفظ المراد وضعه سنخ لفظ غير مستقل في 
نفسه بنحو لا يمكن لحاظه الا بما هو حالة و كيفية للفظ 
آخر،كما هو الحال في الهيئات فانها سنخ دوال لا يمكن 
تصورها الا ضمن مادة‏معينة فيضطر الواضع في هذه الموارد 
الى ان يتبع في مقام الوضع طريقة الوضع العام و الموضوع له 
الخاص،فيتصور عنوانا مستقلا كعنوان الهيئة التي على وزان 
فاعل مثلا و يشير به الى واقع‏تلك الدوال غير المستقلة و 
يضعها للمعنى المطلوب تفاديا عن القيام باوضاع عديدة بعدد 
المواد. 
و نحن نواجه في هذا التقسيم نفس ما واجهناه في التقسيم 
المتقدم من الاعتراض على هذه الطريقة تارة:من جهة عدم 
حكاية العام عن الخاص و اخرى:من جهة عدم و فائه بتحقيق 
العلقة‏الوضعية بناءا على ما هو الصحيح من كونها عبارة عن 
الاشراط التكويني بين اللفظ و المعنى تصورا. 
و الجواب عنهما ايضا يكون بما تقدم هناك،فان العنوان العام اذا 
كان صالحا للمرآتية و الحكاية عما يكون منتزعا منه كفى ذلك 
في امكان الحكم على الخاص من خلاله.و ان عملية الوضع 
والاشراط بين طبيعي تلك الدوال غير المستقلة و بين المعنى 
يكفي فيه التكرر و الاقتران الحاصل بينهما بنحو يتعود الذهن 
على ان ينتقل من اي فرد من افراد تلك الدوال الى نفس 
المعنى‏فتحصل العلقة الوضعية بين المعنى و بين طبيعي تلك 
الدوال. 
و اما تطبيق هذا القسم من الوضع على الهيئات و الاشكال 
عليه بوجه الفرق بينها و بين موادها فهو بحث تطبيقي سوف 
نورد الحديث عنه لدى التعرض الى مدلول الهيئات و الجمل. 
3-التقسيم الثالث 
و قد يقسم الوضع بلحاظ مناشئه الى الوضع التعييني و 
التعيني و الاستعمالي: 
1-الوضع التعييني 
اما الوضع التعييني،فيراد به جعل العلقة الوضعية بجملة 
انشائية محدودة،من قبيل ان يقول الاب((سميت ابني 
جعفرا))و هذا لا شك في معقوليته و مرجعه على ضوء ما تقدم 
في تفسير الوضع‏الى ايجاد القرن الاكيد بين اللفظ و المعنى 
بهذا الانشاء. 
2-الوضع التعيني 
و اما الوضع التعيني،فيراد به نشوء العلقة الوضعية بسبب كثرة 
الاستعمال، و تصويره على المسلك المختار في حقيقة الوضع 
بان يقال:ان هذا القرن الاكيد كما قد يحصل بعمل 
كيفي،كانشاءالوضع و جعله،كذلك يحصل بعمل كمي و هو 
تكرار قرن اللفظ بالمعنى في استعمالات كثيرة على نحو يؤدي 
الى قيام علاقة التلازم التصورية بينهما و هي العلاقة الوضعية 
المطلوبة. 
و قد يستشكل في ذلك:بان اللفظ قبل ان يصبح حقيقة في هذا 
المعنى كان يستعمل فيه مجازا،و الاستعمال المجازي لكي 
يوجب انفهام المعنى و قرنه في ذهن السامع باللفظ لا بد 
من‏اقترانه بالقرينة و اذا كانت الاستعمالات الكثيرة مشتملة 
على القرينة في كل مورد فالاقتران الاكيد انما يكون بين 
المعنى و القرينة او بين المعنى و اللفظ المقترن بالقرينة و لا 
يتواجد بين‏المعنى و ذات اللفظ المستعمل فيه. 
و يندفع هذا الاشكال:بان القرينة عنوان انتزاعي و مصداقها في 
كل مورد قد يختلف عن مصداقها في مورد آخر لانها تارة:تكون 
حالية،و اخرى:ارتكازية، و ثالثة:لفظية،و اللفظية 
تختلف‏باختلاف صياغة الكلام.و اما اللفظ المستعمل فهو عنصر 
محفوظ بحده في سائر موارد الاستعمال التي اثير فيها ذلك 
المعنى المستعمل فيه، و هذا يوجب حصول الاشراط و 
الاقتران‏الاكيد بين هذا المعنى و ذات اللفظ المستعمل لانه 
العنصر الثابت الوحيد المحفوظ في جميع موارد 
استعمال،فيربط الذهن بموجب قانون الافتران بينه و بين 
المعنى.و انما يتم الاستشكال‏المذكور لو كانت هناك قرينة 
محددة من سنخ واحد تتكرر بخصوصيتها دائما مع اللفظ فان 
الاقتران حينئذ يقوم بين المعنى و المجموع المركب من 
اللفظ المستعمل و تلك القرينة‏المحددة. 
و اما تصوير الوضع التعيني على نحو يتحقق بكثرة الاستعمال 
على مسلك الاعتبار فهو مشكل،لان الاعتبار و جعل العلقة 
الوضعية فعل قصدي لا يتحقق بدون قصد، و من الواضح ان 
كل‏استعمال بمفرده من تلك الاستعمال الكثيرة لم يقصد بها 
شي‏ء من ذلك.و بعبارة اخرى:انه ان ادعي تولد الاعتبار و 
الجعل المذكور من كثرة الاستعمال فهو غير معقول،لانه فعل 
مباشري‏قصدي و ليس تسبيبيا.و ان ادعي ان كثرة الاستعمال 
تمثل مرحلة الانشاء و الابراز لذلك الجعل و الاعتبار فهو واضح 
البطلان،لان الكثرة ليست قائمة بشخص واحد بل باشخاص 
متعددين‏و لك واحد منهم في كل استعمال له لم يقصد سوى 
الاستعمال فكيف يحصل الجعل و الاعتبار. 
و اما بناء على مسلك التعهد،فقد يوجه الوضع التعيني بان كثرة 
الاستعمال تكشف عن التزام ضمني من المستعملين بتفهيم 
المعنى بهذا اللفظ،من قبيل ان تلاحظ شخصا يستعمل يمينه 
في‏اعماله عادة فيستكشف التزامه بذلك.و الفرق بين الالتزام و 
الجعل او الاعتبار ان الاستمرار العملي على سلوك معين قد 
يكشف انا عن الالتزام الضمني و لكن لا موجب لكشفه انا عن 
اي‏جعل و اعتبار. 
ثم انه يتضح-على ضوء ما ذكرناه في تفسير الوضع التعيني-ان 
العلقة الوضعية ليست امرا حديا متميزا،لانها انما تعبر عن 
درجة من القرن الاكيد بين اللفظ و المعنى.و من المعلوم ان 
مراتب‏القرن متعددة و مراتب كثرة الاستعمال متعددة ايضا، و 
كل مرتبة تناسب مرتبة من القرن و الربط و كلما ازدادت كثرة 
الاستعمال ازداد الربط و القرن بين اللفظ و المعنى. 
3-الوضع بالاستعمال 
و اما الوضع الاستعمالي،فيراد به انشاء الوضع و ايجاده 
باستعمال واحد بان يستعمل اللفظ في معنى لم يكن موضوعا 
بازائه و لا مستعملا فيه بعلاقة المجاز بقصد تعيينه له. 
و تصوير هذا القسم من الوضع على المسلك المختار في 
حقيقة الوضع واضح،لان استعمال اللفظ في معنى لم يعهد له 
يكون بنفسه مصداقا للقرن الخارجي بينهما، و المفروض ان 
الوضع‏ليس الا عبارة عن تحقيق قرن اكيد بين اللفظ و المعنى 
خارجا بعمل كيفي او كمي بنحو يحقق صغرى قانون 
الاستجابة الذهنية و الانتقال من اللفظ كلما تصوره الذهن الى 
المعنى.و هذا من‏الممكن ان يحصل باستعمال واحد كما هو 
واضح. 
و اما تصويره على المسالك الاخرى في تفسير الوضع و التي 
تجعل منه امرا انشائيا مجعولا او تعهدا عقلائيا فلا يخلو من 
اشكال،لان المجعول الاعتباري او التعهد العقلائي امر نفساني 
ويستحيل انطباقه على نفس الاستعمال او ايجاده به،بل لا بد 
من افتراض عناية زائدة على مجرد الاستعمال يستكشف بها 
تعهد المستعمل ضمنا بتفهيم ذلك المعنى كلما جاء باللفظ 
اواعتباره معنى له. 
و قد يتوهم امكان تصوير الوضع بنفس الاستعمال في احد 
فرضين: 
1-ان يفترض الوضع امرا انشائيا يتسبب الى ايجاده خارجا 
باللفظ ايجادا انشائيا لا حقيقيا،على حد ما يقال في باب 
الانشائيات من انها ايجاد للمعنى باللفظ خارجا فيمكن 
للمستعمل في‏المقام ان يتسبب بنفس استعماله الى انشاء 
العلقة الوضعية بين اللفظ و المعنى. 
و فيه:عدم تمامية المبنى،فانا لا نتعقل انشاء المعنى باللفظ بل 
الامور الانشائية ليست الا اعتبارات قائمة في افق نفس المعتبر 
و يكون اللفظ مجرد كاشف عنها،نعم في المعاملات العقلائية 
والشرعية يتسبب بالانشاء الى ايجاب ذلك المعنى الشرعي او 
العقلائي المترتب على ذلك السبب،الا ان هذا انما يصح في 
موارد توجد فيها مسببات كذلك لا في امثال المقام. 
2-ان يفترض الوضع عبارة عن مطلق تخصيص اللفظ بالمعنى 
سواءا كان اعتباريا او حقيقيا-و لعل هذا هو المستظهر من 
كلمات صاحب الكفاية(قده)في تفسير الوضع-فانه بناءا على 
ذلك‏يمكن الوضع بالاستعمال باعتبار انه يكون بنفسه مصداقا 
للوضع،فاذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له قاصدا به الحكاية 
عنه بنفس اللفظ فقد خصصه به و بذلك يتحقق الوضع حيث 
لاحقيقة للوضع الا ذلك،بخلافه في موارد الاستعمال المجازي 
فانه ليس تعينيا للفظ لان يدل على المعنى بنفسه بل بالقرينة 
فلا يكون محققا للوضع((23)). 
و قد اعترض المحقق الاصفهاني(قده)على ذلك:بان تعيين 
اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه مشترك بين الحقيقة و 
المجاز،فان القرينة في باب المجاز بمثابة الوضع في باب 
الاستعمال‏الحقيقي مصححة لدلالة اللفظ على المعنى 
المجازي لا انها هي الدالة عليه.و اذن فكل استعمال مجازي هو 
تعيين اللفظ لان يدل على المعنى بنفسه فيلزم ان يكون كل 
استعمال مجازي‏وضعا.ثم دفع-قدس سره-الاعتراض:بان 
اللفظ و ان كان له تعيينان،تعيين لان يدل على المعنى 
الحقيقي بنفسه و تعيين يتبع ذلك لان يدل على المعنى 
المجازي المناسب للمعنى الحقيقي‏كذلك،الا ان فعلية دلالة 
اللفظ على المعنى الحقيقي غير موقوفة على شي‏ء،بخلاف 
فعلية دلالته على المعنى المجازي فانها موقوفة على القرينة 
الصارفة عن الحقيقة،فتعين اللفظ لان يدل‏على معناه 
الحقيقي بنفسه كاف لدلالة اللفظ بلا حاجة الى الاستعانة في 
فعلية الدلالة بشي‏ء آخر،بخلاف تعيين اللفظ لان يدل على 
معناه المجازي فانه لا يكفي لفعلية دلالة اللفظ عليه بل‏يحتاج 
الى القرينة.و على هذا يصح ان يقال:ان الوضع هو تعيين اللفظ 
لان يكون له دلالة فعلية على المعنى بمجرد التعيين بلا حاجة 
الى شي‏ء آخر و الاستعمال المجازي ليس مصداقالذلك بخلاف 
الاستعمال المقصود في المقام فانه اذا استعمل اللفظ في 
معنى بقصد الحكاية عنه بنفس اللفظ و الدلالة الفعلية عليه به 
كان مصداقا للوضع. 
و التحقيق:انه لا يعقل كون الاستعمال بنفسه مصداقا للوضع 
على هذا المسلك و ذلك.اما اولا:فلانه لو فرض تصويره بنحو 
يكون تعيينا للفظ لدلالة على المعنى فلا يتصور كونه كذلك 
الابالاضافة الى شخص اللفظ المستعمل،اذ المستعمل دائما 
جزئي و لا معنى لاستعمال طبيعي اللفظ فيكون الاستعمال 
على هذا مصداقا لوضع شخص ذلك اللفظ لانه تعيين 
وضعي‏بالاضافة اليه خاصة و هذا غير المطلوب. 
و اما ثانيا:فلان قصد الحكاية و الدلالة على المعنى بنفس اللفظ 
بحيث يكون نفس اللفظ سببا في الحكائية و المفهمية على حد 
اللفظ في موارد الاستعمال الحقيقي قصد امر غير معقول 
فلايمكن تاتيه من العاقل الملتفت،و ذلك لان كون اللفظ دالا 
على المعنى بنفسه و مستغنيا في ذلك عن كل ضميمة امر 
غير ممكن الا بناءا على توهم الدلالة الذاتية للالفاظ،و حينئذ 
فلا بدلكل لفظ مستعمل في معنى من ان يكون دلالته عليه 
سبب،و هذا السبب اما الوضع فقط و اما المناسبة المعبر عنها 
بالوضع التبعي مع القرينة و المفروض عدم الفراغ عن اي واحد 
منهما. 
و ان شئت قلت:ان مصداقية الاستعمال للوضع قوامها بكون 
اللفظ المستعمل دالا على المعنى بنفسه فعلا و كونه كذلك 
فرع الوضع او القرينة لبطلان الدلالة الذاتية فيستحيل ان 
يكون ما هوموقوف على الوضع محققا للوضع،و ليس محقق 
الوضع نفس قصد الحكاية و الدلالة بذات اللفظ حتى يقال ان 
قصد الحكاية كذلك غير موقوف على الوضع في الرتبة السابقة 
بل على‏الوضع في ظرف الحكاية،فان قصد الحكاية و ارادة 
الدلالة باللفظ ليس تعيينا و تخصيصا و انما هو ارادة التعيين و 
التخصيص و الا لكان الوضع يحصل بمجرد ارادة الواضع 
تخصيص لفظ‏المعنى و ان لم يخصصه بالفعل. 
ثم انه قد يعترض على تصوير ايجاد الوضع بالاستعمال بوجوه: 
الاول:لزوم اجتماع اللحاظ الالي و الاستقلالي اما في جانب 
اللفظ بدعوى:انه ملحوظ في مقام الوضع استقلالا و في مقام 
الاستعمال آليا فلو اتحد المقامان لزم اجتماع اللحاظين،او 
في‏جانب الحكاية حيث ان الحكاية في مقام الاستعمال آلية و 
في مقام الوضع استقلالية.و السر في الامرين ان باب 
الاستعمال هو باب فعلية الحكاية و مقتضى فعليتها فناء الحاكي 
و حكايته في‏المحكي و الا لم يكن حاكيا بل منظورا اليه في 
عرضه،بخلاف باب الوضع فانه ليس فعلية الحكاية بل جعل 
اللفظ صالحا للحكاية اي جعله بحيث يحكي عنه في مقام 
الاستعمال. 
و التحقيق:ان ما اعترض عليه بالوجه المذكور ان كان هو 
دعوى مصداقية الاستعمال و التعيين الاستعمالي للوضع و 
التعيين الوضعي،و كان المقصود بالاعتراض منع هذه 
المصداقية لاجل‏تقوم احدهما باللحاظ الالي و الاخر باللحاظ 
الاستقلالي، فهو متين بناء لا مبنى و لا يندفع بما في تقريرات 
المحقق العراقي(قده):من ان الملحوظ استقلالا طبيعي اللفظ 
و الملحوظ آلياشخص هذا اللفظ((24)) فان المدعى ان 
التعيين الاستعمالي لشخص هذا اللفظ لا يمكن ان يكون 
مصداقا للوضع لاجل تقومه باللحاظ الالي،و كون طبيعي اللفظ 
ملحوظا استقلالا لايصحح ذلك.و ان اريد بهذا الاعتراض ابطال 
الدعوى المذكورة بعد تسليم ان الاستعمال المذكور في نفسه 
مصداق للوضع،فهو مما لا معنى له،اذ بعد تسليم كون هذا 
وضعا لا معنى لدعوى‏تقوم الوضع باللحاظ الاستقلالي. 
و ان اريد بالاعتراض المذكور ابطال دعوى اخرى،و هي دعوى 
ان هذا الاستعمال مما يتسبب به الى الوضع لا انه بنفسه 
مصداق للوضع،فيتم الجواب عنه بان الملحوظ الاستقلالي 
في‏مرحلة التسبب غير الملحوظ الالي اذ الملحوظ الالي هو 
شخص اللفظ و واقع حكايته المفنية له في المعنى و ما يتسبب 
اليه بذلك الذي يكون ملحوظا استقلالا طبيعي اللفظ و 
طبيعي‏حكاية عن المعنى و كذلك الامر اذا جعل الاستعمال 
كاشفا و مبرزا عن الوضع اذ يكون هناك عملان 
طوليان:احدهما:استعمال اللفظ في المعنى،و في هذا العمل 
يكون اللفظ و نفس‏الاستعمال و الحكاية ملحوظا باللحاظ 
الالي.و الاخر كشف الوضع بعملية الاستعمال هذه،و في ذلك 
يكون اللفظ و الاستعمال ملحوظا استقلالا.هذا كله على تقدير 
تسليم المبنى، والصحيح على المبنى المختار انه لا موجب 
لاشتراط استقلالية لحاظ اللفظ اساسا،لان الوضع لا يكون 
حقيقة انشائية اعتبارية لكي يكون بحاجة الى لحاظ اصلا بل 
يحصل قهرا و تكويناعلى اساس القرن الواقعي المتحقق بين 
صورة اللفظ و المعنى. 
الثاني:ان الاستعمال المذكور ليس حقيقيا و لا مجازيا،اذ الاول 
موقوف على الوضع و المفروض ان المعنى لم يكون قد وضع له 
اللفظ،و الثاني موقوف على العلاقة و المفروض عدم‏ملاحظتها 
و عليه فيكون الاستعمال غلطا. 
و اجاب عن ذلك المحقق الخراساني(قده):بان ذلك غير ضائر 
بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره،و الميزان في صحة 
الاستعمال موافقة الطبع.((25)) 
و ليس المراد بهذا الجواب تصحيح دلالة اللفظ بنفسه على 
المعنى،فان ملاك الاشكال المدفوع ليس هو ما حققناه من ان 
اللفظ في الاستعمال المذكور لا يعقل دلالته بنفسه على 
المعنى‏لانه لا وضع و لا قرينة،بل ملاك الاشكال هو ان 
الاستعمال المفروض و ان كان يتعقل تحقق الوضع به الا انه 
غلط كالاستعمال.فاجاب برفع الغلطية لموافقته للطبع فان 
كونه موافقا للطبع وان كان لا يوجب كون اللفظ دالا بنفسه 
على المعنى و سببا للانتقال اليه الا انه يوجب صحة جعله 
بازائه في مقام الاستعمال الذي هو امر غير قصد تفهيم المعنى 
به بشهادة وجوده في مواردتعمد الاجمال و عدم التفهيم اصلا. 
و على هذا الاساس،فيمكن الجواب على اصل الاعتراض 
بدعوى:ان الاستعمال حقيقي لانه مقارن للوضع زمانا و ان 
كان اسبق منه رتبة لكونه هو الاداة في ايجاده، فان الميزان في 
كون‏الاستعمال حقيقيا وجود الوضع في زمان الاستعمال و هذا 
حاصل. 
هذا،مضافا:الى ما اشير اليه من ان الغلطية ان اريد بها الخروج 
عن بابي الحقيقة و المجاز فليس هذا بمحذور.و ان اريد به 
الاستهجان و القبح فهو غير تام،اذ يكفي في كون الاستعمال 
سليماو مقبولا عقلائيا انه يؤدي غرضا مهما و هو ايجاد العلقة 
الوضعية لو سلم امكان ايجاد الوضع بالاستعمال في نفسه. 
الثالث:ما ذكر في تقريرات المحقق العراقي(قده):من ان 
استعمال اللفظ في معنى للدلالة عليه به يتوقف على كون 
اللفظ مستعدا لذلك،و استعداده له يتوقف على الوضع و هو لا 
يحصل الاباستعماله فيه فيلزم الدور. 
و اجاب عنه:بان الاستعمال يتوقف على كون اللفظ مستعدا 
للدلالة على المعنى في ظرف الاستعمال،و هذا المقدار من 
الاستعداد حاصل في ظرف الاستعمال في مقام تحصيل 
الوضع‏به،و ذلك لان القرينة تؤهل اللفظ في وقته للدلالة على 
المعنى.((26)) 
و التحقيق:ان الدور لا مناص عنه في المقام،و لكن لا 
بتقريب:توقف الاستعمال على الاستعداد حتى يجاب بان 
الاستعداد في ظرف الاستعمال كاف و هو حاصل في المقام 
بسبب القرينة‏الدالة على ان المتكلم في مقام وضع اللفظ 
للمعني.بل بتقريب:ان كون اللفظ دالا بنفسه على المعنى هو 
مقوم الوضع المزعوم على المسلك المستظهر من صاحب 
الكفاية(قده)مع انه‏موقوف على الوضع كما عرفت مفصلا. 
اقسام التقييد في الوضع 
يتصور في بادى‏ء الامر انحاء من التقييد من قبل الواضع: 
احدها:تقييد المعنى الموضوع له،و مرجعة الى وضع اللفظ 
للمقيد. 
الثاني:تقييد اللفظ الموضوع،و مرجعه الى وضع اللفظ المقيد 
كما اذا فرض وضع اللفظ المقيد بالتنوين لمعنى معين. 
الثالث:تقييد نفس العلقة الوضعية،على نحو تكون العلقة 
الوضعية منوطة و مشروطة بتحقق امر معين ففي حالة عدم 
وجوده لا ثبوت للعلقة. 
و لا اشكال في تعقل النحوين الاول و الثاني من انحاء التقييد. 
و اما النحو الثالث،فيظهر من المحقق الاصفهاني(قده)في 
توجيه مختار صاحب الكفاية(قده)في المعنى الحرفي امكانه 
ايضا،بان يفترض ان الواضع يقيد العلقة الوضعية و يشرطها 
بشرط‏معين ففي حالة عدم وجوده لا ثبوت للعلقة الوضعية،بل 
يكون اللفظ مهملا في تلك الحال. 
و التحقيق:انه بناءا على مسلك التعهد في تفسير حقيقة الوضع 
يعقل تقييد العلقة الوضعية و اناطتها بتحقق امر معين،لان 
العلقة الوضعية-بناءا على هذا المسلك-عبارة عن ملازمة 
تصديقية‏بين الاتيان باللفظ و قصد تفهيم المعنى ناشئة على 
اساس التعهد و الالتزام العقلائي الذي قطعه الواضع على 
نفسه،فمن المعقول ان ينيط الواضع تعهده و التزامه بحالة 
دون اخرى فهو يتعهدمثلا بانه في النهار فقط كلما جاء باللفظ 
الفلاني يكون قاصدا لمعناه فتثبت العلقة الوضعية التعهدية في 
تلك الحالة فقط.و كذلك الحال بناءا على مسلك الاعتبار فيما 
اذا اريد به قياس الوضع‏بسائر المجعولات العقلائية الاعتبارية. 
و اما على المسلك الصحيح الذي يرى ان العلقة الوضعية امر 
واقعي تكويني و هو الملازمة التصورية بين اللفظ و المعنى 
الناتجة عن الاقتران بينهما خارجا،و ان الاعتبار او الجعل اذا 
مارسه‏الواضع فهو مجرد حيثية تعليلية لتحقيق ذلك الاقتران 
بين اللفظ و المعنى،فتقييد العلقة الوضعية غير معقول،لان 
هذه العلقة الناشئة من الوضع معلول تكويني للوضع و ليس 
مجعولا تشريعياكالوجوب و الحرمة او الملكية و الزوجية،فلا 
يعقل للواضع بعد ايجاده لهذه العلقة و الملازمة التصورية ان 
يقيدها بقيد جعلي.و بتعبير آخر:ان العلقة الوضعية ليست 
مجعولا اعتباريا او منوطة‏بالمجعول الاعتباري لتكون قابلة 
للتوسعة و التضييق كما هو الحال في سائر المجعولات 
الاعتبارية،و انما هي علاقة واقعية بسبب القرن المنوط بنفس 
الجعل لا المجعول و هذا امر غير قابل‏للتقييد كما هو واضح.و 
سياتي لذلك مزيد تاكيد و توضيح في بحث تبعية الدلالة 
للارادة فلاحظ. 
الفصل الرابع 
تبعية الدلالة للارادة 
توضيحا لحيثيات هذا البحث التي قد يقع الخلط فيما بينهما 
نفرد فيما يلي الحديث عن امور ثلاثة مختلفة مضمونا،و قد لا 
يكون الملاك في اثبات بعضها كافيا لاثبات الباقي. 
الاول:ان الدلالة اللفظية هل تكون تصورية او تصديقية. 
الثاني:ان الدلالة اللفظية هل تتوقف على وجود الارادة بحيث 
لا توجد الدلالة الا في ظرف فعلية الارادة ام لا. 
الثالث:في تحديد المدلول و انه ذات المعنى او المعنى المقيد 
بالارادة. 
هل الدلالة الوضعية تصورية او تصديقية؟ 
اما الموضوع الاول،فهو بحسب الحقيقة بحث عن جوهر الدلالة 
اللفظية الناشئة من الوضع من حيث كونها تصورية بمعنى 
كون اللفظ سببا لاخطار صورة المعنى في الذهن او 
تصديقية‏بمعنى كونه كاشفا عن امر خارجي و هو وجود الارادة 
في نفس المتكلم. 
و الصحيح-على ما تقدمت الاشارة اليه-ان الدلالة الوضعية 
تصورية اذ لا يمكن ان تكون تصديقية الا على مسلك التعهد 
في تفسير الوضع،و مسلك التعهد باطل.اما بطلان هذا 
المسلك‏فقد تقدم توضيحه.و اما كون الدلالة الوضعية تصديقية 
بناءا عليه و تصورية بناءا على المختار في تفسير الوضع فلان 
الدلالة عبارة عن الانتقال من شي‏ء و هو فرع الملازمة 
بينهما،فاذا كانت‏الملازمة بين وجودين كان الانتقال تصديقيا 
-كالانتقال من النار الى الحرارة او من السحاب الى المطر-و ان 
كانت الملازمة بين تصورين كان الانتقال تصوريا-كالانتقال 
من تصور السكوني‏في علم الرجال الى تصور النوفلي للتلازم 
بين ذكرهما-و التعهد مرجعه الى ايجاد الملازمة بين وجودين 
هما وجود اللفظ و ارادة تفهيم المعنى بالالتزام بارادة المعنى 
حين الاتيان باللفظ‏دائما فيكون الانتقال الناشي‏ء منه تصديقيا 
و هو معنى كون الدلالة الوضعية تصديقية.و اما الوضع بمعنى 
قرن اللفظ بالمعنى فهو يوجد الملازمة بين صورتين قرن 
الواضع احداهما!بالاخرى،و لا يعقل للقرن بين الصورتين ان 
يوجد شيئا سوى التلازم الذهني بينهما فيكون الانتقال تصوريا 
و هو معنى كون الدلالة الوضعية تصورية. 
و قد يتخيل:امكان صيرورة الدلالة الوضعية تصديقية على غير 
مسلك التعهد ايضا باخذ الارادة قيدا في المعنى الموضوع له. 
و لكن التحقيق:انه ان اريد اخذ مفهوم الارادة الكلية او مفهوم 
الارادة الجزئية المضافة الى شخص المتكلم فمن الواضح ان 
هذا لا يغير من جوهر الدلالة الوضعية شيئا و انما يجعل 
اللفظ‏دالا بالدلالة التصورية على تصور الارادة على حد دلالته 
على مفهوم الماء،و كما ان دلالته على مفهوم الماء لا تعني 
الكشف عن وجوده كذلك دلالته على مفهوم الارادة.و ان اريد 
اخذ واقع‏الارادة و وجودها الخارجي القائم في نفس المتكلم 
قيدا في المعنى فهو غير معقول،لان الملازمة التي يراد ايجادها 
بالوضع ان كانت قائمة بين وجود الارادة خارجا و صدور اللفظ 
فمثل‏هذه الملازمة لا يمكن ايجادها الا بالتعهد و هذا رجوع 
الى مسلك التعهد و هو خلف،و ان كانت قائمة بين الوجود 
الخارجي للارادة و تصور اللفظ ذهنا فهو غير معقول لاستحالة 
قيام‏الملازمة ابتداءا بين تصور اللفظ و وجود الارادة خارجا،لان 
الاقتران المتكرر اما ان يكون بين وجودين فيبرهن على 
الملازمة بين الوجودين و اما بين تصورين فيؤدي الى الملازمة 
بين‏التصورين، و لا يتعقل الاقتران المتكرر بين تصور اللفظ و 
وجود الارادة خارجا لتقوم الملازمة بينهما بنحو ينتقل من 
تصور اللفظ الى التصديق بوجود الارادة. 
فاتضح ان الدلالة الوضعية بناءا على المسلك المختار في 
تفسير الوضع لا تكون الا تصورية،و اما الدلالة التصديقية للكلام 
فهي غير وضعية بل سياقية قائمة على اساس امارة نوعية و 
هي‏الغلبة،فان الغالب في حال العاقل الملتفت ان لا ياتي باللفظ 
على سبيل لقلقة لسان و انه يقصد به اقوى المعاني ارتباطا به 
في عالم التصور،و مثل هذه الغلبة لما كانت ارتكازية فهي من 
قبيل‏القرائن اللبية الارتكازية التي يوجب احتفافها بالكلام 
ظهورا تصديقيا للكلام على طبقها. 
عدم توقف الدلالة على الارادة 
و اما الموضوع الثاني-و هو توقف الدلالة على وجود الارادة و 
قصد التفهم -فالصحيح انه بناءا على مسلك التعهد لا يعقل 
كون الدلالة الوضعية مشروطة بالارادة،و لان الدلالة الوضعية 
على‏هذا المسلك هي الدلالة التصديقية الحاصلة من تعهد 
المتكلم بان يقصد المعنى حين ياتي باللفظ.و هذا التعهد الذي 
هو ملاك تلك الدلالة لا يعقل ان يكون مشروطا بارادة المعنى 
اذ لامحصل للتعهد بانه عند الاتيان باللفظ يكون قاصدا للمعنى 
بشرط ان يكون قاصدا للمعنى فان قصد المعنى بنفسه متعلق 
للتعهد فلا يمكن اخذه شرطا له،فاذا استحال تقييد التعهد 
بذلك‏استحال تقيد الدلالة التصديقية المتحصلة من التعهد 
بذلك.بل دلالة اللفظ بنفسها تكون كاشفة عن الارادة لا انها 
متوقفة على وجودها و احرازها من الخارج. 
نعم،يعقل ان يكون التعهد مشروطا بطبيعي القصد و يكون 
المتعهد به و كون القصد للمعنى المعين لا معنى آخر فتكون 
الدلالة التصديقية للفظ تابعة للارادة بمعنى انه لا بد من 
احرازطبيعي القصد-قصد الافهام-من الخارج و في طول ذلك 
يكون اللفظ كاشفا عن تعيين متعلق ذلك القصد و في مثل هذا 
الفرض لا يعقل ان تكون للفظ دلالة وضعية على اصل القصد 
بل لابد لمن يلتزم بمثل هذا التعهد ان يعترف بان دلالة اللفظ 
على اصل القصد دلالة سياقية غير وضعية،و هو اذا اعترف 
بتعقل الدلالات السياقية و كونها منشا للكشف عن امر نفساني 
فهو يعني‏اعترافه بامكان الاستغناء عن التعهد راسا و ذلك 
بتفسير الدلالة التي يراد تحصيلها بالتعهد على اساس السياق 
بالنحو الذي شرحناه و هو خلف مسلك التعهد.((27)) 
و اما بناءا على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع،فقد يقال 
بتصوير تبعية الدلالة للارادة و البرهنة عليه بتقريب:ان الغرض 
من ايجاد العلقة الوضعية انما هو الانتقال من تصور اللفظ 
الى‏تصور المعنى في موارد قصد التفهيم،و اما الانتقال في غير 
هذه الموارد فليس داخلا في الغرض العقلائي و معه لا بد من 
افتراض تقيد العلقة الوضعية المجعولة بموارد قصد 
التفهيم،لان‏اطلاقهما لغير تلك الموارد مع اختصاص الغرض 
بها يكون لغوا، فتكون الدلالة الناشئة من الوضع مقيدة ايضا 
بقصد التفهيم و تابعة له فحيث لا يقصد التفهيم لا وضع و 
بالتالي لادلالة.((28)) 
و يرد على هذا التقريب: 
اولا:ان لغوية الاطلاق مع فرض اختصاص الغرض فرع ان يكون 
في الاطلاق مؤونة لحاظية زائدة،و اما بناءا على ما هو المختار 
من ان الاطلاق مجرد عدم التقييد فجعل العلقة 
الوضعية‏المطلقة يفي بالغرض و ليس فيه مؤونة زائدة على 
جعل العلقة المقيدة ليلزم اشكال اللغوية. 
و ثانيا:ان الارادة اما ان يدعى كونها قيدا في نفس الوضع او في 
المعنى الموضوع له او في اللفظ الموضوع؟ 
اما الاول،فهو غير معقول،لان تصور تقييد الوضع بالنحو الذي 
افيد في التقريب مبني على تخيل ان الوضع مجعول اعتباري 
من قبيل الوجوب و الحرمة او الملكية و الزوجية فكما تقبل 
هذه‏المجعولات التشريعية التقييد كذلك العلقة الوضعية.و هذا 
تخيل باطل لان جوهر الوضع ليس الا قرن اللفظ بالمعنى 
الذي هو المنشا للملازمة بين تصور اللفظ و تصور المعنى،و 
الاعتبار اذامارسه الواضع فانما يمارسه بوصفه مقدمة اعدادية 
لذلك القرن بين اللفظ و المعنى.فهناك اذن عمل تكويني و هو 
جعل اللفظ يقترن بالمعنى في الذهن اقترانا اكيدا،و هناك 
معلول تكويني‏لهذا الاقتران هو الملازمة بين تصور اللفظ و 
تصور المعنى و كلاهما لا يقبل التقييد.اما الاول فلانه فعل 
خارجي لا يقبل الاطلاق و التقييد و اما الثاني،فلان الاقتران 
منشا حتمي للملازمة فلايعقل للواضع بعد ايجاده ان يقيد 
الملازمة بقيد جعلي. 
و اما الثاني:و هو اخذ الارادة في المعنى الموضوع له-فان اريد 
به اخذ مفهوم الارادة فلا يقتضي ذلك توقف الدلالة على وجود 
الارادة،لكون دلالة اللفظ على معناه تصورية بحسب 
الفرض‏فكما ان دلالته على ذات المعنى لا تتوقف على وجود 
مصداقه خارجا كذلك دلالته على مفهوم الارادة لا تتوقف على 
ان يكون لهذا المفهوم مصداق في الخارج.و ان اريد به اخذ 
واقع‏الارادة و وجودها الخارجي قيدا المعنى الموضوع له فيرد 
عليه:مضافا الى ما عرفت في الموضوع الاول من عدم معقولية 
ذلك،انا لو تصورنا الانتقال من تصور اللفظ الى واقع الارادة 
فهذا لايجعل دلالة اللفظ متوقفة على الارادة بحيث لا بد من 
احرازها من خارج لكي تثبت دلالة اللفظ بل تكون الارادة 
مدلولا للفظ بمعنى كون تصور اللفظ منشا للتصديق بوجود 
الارادة،فاحرازوجود الارادة يكون ببركة الدلالة الوضعية و تابعا 
لها لا ان الدلالة الوضعية تابعة لاحراز وجود الارادة. 
و اما الثالث:و هو اخذ الارادة في اللفظ-فقد يقال:انه يصور 
تبعية الدلالة للارادة،لان الموضوع اذا كان حصة خاصة من 
اللفظ و هي المقرونة بالارادة فحيث لا ارادة لا يكون اللفظ 
مشمولاللوضع بل مهملا فلا تكون له دلالة.و لكن اخذ الارادة 
الخارجية قيدا في اللفظ الموضوع غير معقول ايضا فان تقييد 
احد طرفي الاقتران و هو اللفظ او المعنى و ان كان معقولا،بان 
يقيداللفظ بالتنوين مثلا او يقيد المعنى بكونه طويلا او قصيرا 
مثلا،الا ان المعقول هو القيد التصوري في اللفظ او المعنى لا 
القيد الخارجي التصديقي،فلفظ زيد حينما يراد قرنه بمعناه قد 
يقيدبالتنوين مثلا،بمعنى اخذ صورة اللفظ المنون و جعلها 
تقترن بصورة معنى خاص و اما تقييد اللفظ بالارادة الخارجية 
و جعل صورة اللفظ المقترنة بالارادة الخارجية مقرونة بصورة 
المعنى‏فلا معنى له،لان المقصود ان كان جعل وجود الارادة 
الخارجية واقعا قيدا في الدلالة بحيث تكون دخيلة في الانتقال 
الى صورة المعنى فهو غير معقول،لان الارادة بوجودها 
الخارجي في‏نفس المتكلم لا يعقل ان تكون مؤثرة في تصور 
السامع للمعنى.و ان كان المقصود جعل التصديق بالارادة 
الخارجية قيدا في اللفظ بحيث يكون الانتقال الى صورة 
المعنى مسببا عن تصوراللفظ المنضم الى التصديق بالارادة 
الخارجية فهو غير معقول ايضا،لان الانتقال من شي‏ء الى شي‏ء 
فرع الملازمة اذا كانت بلحاظ الاقتران المتكرر بين وجودين 
فيكون الانتقال من تصديق‏الى تصديق و اذا كانت بلحاظ 
الاقتران المتكرر بين تصورين فالانتقال تصوري من تصور الى 
تصور،و لا معنى للاقتران المتكرر بين التصديق و التصور بما 
هما تصديق و تصور.و ان كان‏المقصود جعل تصور الارادة‏قيدا 
في اللفظ بحيث يكون الانتقال الى صورة المعنى مسببا عن 
تصور اللفظ و تصور الارادة،اي تصور اللفظ بما هو مراد 
معناه،فهو خروج عن فرض اخذالارادة الخارجية قيدا للفظ و 
اعتراف بعدم امكان تصوير تبعية الدلالة للارادة. 
عدم اخذ الارادة قيدا في المدلول الوضعي 
و اما الموضوع الثالث-و هو تحديد المدلول الوضعي-فالصحيح 
ان المدلول الوضعي هو ذات المعنى لا المعنى بقيد الارادة،اذ 
لو اريد اخذ مفهوم الارادة بنحو كلي او جزئي فيه فهو و ان‏لم 
يكن ذا محذور ثبوتي و لكنه خلاف الوجدان اللغوي.و ان اريد 
اخذ واقع الارادة بوجودها الحقيقي قيدا في المعنى الموضوع 
له،فالاشكال فيه:انه اذا قيل بمسلك التعهد الذي يؤدي 
الى‏كون الدلالة الوضعية تصديقية فالموضوع له هو الارادة و 
الارادة هي تمام الموضوع له،لان المدلول التصديقي هو 
الموضوع له و المدلول التصديقي ليس الا الارادة لا ان الارادة 
قيد فيه.واذا قيل بالمسلك المشهور و هو مسلك الجعل سواءا 
اريد به الجعل التكويني او الاعتباري فيستحيل او تكون الارادة 
الواقعية ماخوذة قيدا في المعنى الموضوع له اذ لا معنى لهذه 
القيدية‏الا الانتقال من اللفظ الى المعنى مع قيده، والانتقال 
الى واقع الارادة من اللفظ تصديقي بحسب الحقيقة لا تصوري 
و المفروض على غير مسلك التعهد ان الانتقال الذي يحصل 
بالوضع‏تصوري و لا يمكن ان يكون تصديقيا. 
و قد يستشكل في اخذ الارادة قيدا في المعنى الموضوع له 
تارة:بان لازم ذلك عدم انطباق المعنى على الخارج باعتبار 
تقيده بامر لا يوجد الا في وعاء الذهن.و اخرى:بان الارادة 
من‏مقومات الاستعمال و متاخرة عنه طبعا تاخر الارادة عن 
المراد فلا يمكن اخذها في المعنى المستعمل فيه،للزوم الدور 
على تقريب مشهور او الخلف حسب تقريبات المحقق 
الاصفهاني‏في امثال المقام. 
و كلا هذين الاعتراضين غير متجة.اما الاول،فلان الارادة لها 
مراد بالذات، و هو نفس الوجود الارادي للمراد فان الارادة نحو 
وجود للمراد كما ان التصديق وجود تصديقي للمعلوم و 
التصوروجود تصوري للمتصور و هكذا،و للارادة مراد بالعرض و 
هو ذات المفهوم.فلو كان المقصود من وضع اللفظ للمعنى 
المراد وضعه لما هو المراد بالذات لكان مرجعه الى الوضع 
للوجودالارادي القائم في النفس،و اما اذا كان المقصود من 
ذلك وضع اللفظ لذات المفهوم مع اخذ نسبة بينه و بين 
الارادة في المعنى الموضوع له على اساس ان المفهوم مراد 
بالعرض و الارادة‏لها نسبة الى المراد بالعرض فيعقل تقييد 
المفهوم بهذه النسبة،فلا يخرج بذلك عن قابلية الانطباق على 
الخارجيات. 
و الحاصل:ان هناك نسبة و تحصيص تنتزع بلحاظ المراد 
بالذات و نسبة تنتزع بلحاظ المراد بالعرض،و تقييد المعنى 
الموضوع له بالارادة لا ينحصر باخذ النسبة الاولى بل يمكن 
تصويرة‏باخذ النسبة الثانية. 
و اما الثاني،فيندفع:بان الارادة التفهيمية لشي‏ء في طول ذلك 
الشي‏ء و المدعى في المقام ليس هو اخذ الارادة التفهيمية 
لشي‏ء في نفس ذلك بل اخذها جزءا آخر للمعنى المركب من 
ذلك‏الشي‏ء و من ارادته التفهيمية.و كان هذا الاعتراض نشا من 
تخيل ان ما يدعى اخذه في المعنى هو الارادة التفهيمية لتمام 
المعنى مع ان المدعى ان الارادة التفهيمية لجزء المعنى هي 
بنفسهاالجزء الاخر لذلك المعنى فلا يلزم من ذلك اخذ الارادة 
في المراد. 
و لو فرض ان الاعتراض المذكور متجه فلا يبرهن الا على 
استحالة اخذ الارادة في مرتبة موضوع شخص تلك الارادة لا 
اخذها في مرتبة موضوع ارادة من سنخ آخر، حيث سياتي 
في‏نظرية الاستعمال تصوير ثلاث ارادات-و هي الارادة 
الاستعمالية و الارادة التفهيمية و الارادة الجدية-فلا يثبت 
بمحذور الدور او الخلف امتناع اخذ الارادة الجدية في موضوع 
الارادة‏التفهيمية او الاستعمالية. 
فالمهم في الاعتراض على اخذ الارادة ما قلناه آنفا من استحالة 
تقيد المدلول التصوري بامر تصديقي. 
و قد اجيب عن هذا الاعتراض:بالالتزام بالوضع لذات الحصة 
التوام مع الارادة على نحو مساوق لخروج القيد و التقيد معا. 
و يندفع ذلك.اولا:بان الحصة بهذا المعنى انما يعقل في الافراد 
الخارجية لان لكل فرد تعينا في مقابل غيره بقطع النظر عن 
تقيده بخصوصياته العرضية،و لا يعقل في الحصص 
المفهومية‏لان صيرورة الحصة حصة في عالم المفهوم انما هو 
بالتقييد.فاذا جردت عن التقييد في مقام تعليق شي‏ء عليها 
كان معلقا على الجامع لا محالة. 
و ثانيا:بان تعلق الارادة الاستعمالية بذات تلك الحصة فرع 
افتراض القيد في المرتبة السابقة،لانه انما يراد استعمال اللفظ 
فيما وضع له و هو الحصة،و حيث ان القيد نفس الارادة 
فافتراضه‏في المرتبة السابقة خلف. 
الفصل الخامس- اشتراك علاقتين في طرف
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اذا افترضنا علاقتين وضعيتين،فقد تكونان متباينتين لفظا و
معنى،و هذا لا كلام فيه.و قد تكونان مشتركتين في لفظ واحد 
بان يكون لفظ واحد موضوعا لمعنيين،او في معنى واحد بان 
يكون‏لفظان موضعين لمعنى واحد،و تسمى الحالة الاولى 
بالاشتراك و الحالة الثانية بالترادف. 
و الكلام هنا يقع في ثلاث جهات: 
الاولى:في الضرورة اللغوية للاشتراك.و هذا البحث يختص في 
كلامهم بالاشتراك بالمعنى المقابل للترادف،اذ لم يتوهم كون 
الترادف ضروريا.و سياتي امكان دعوى كونهما معا 
ضروريين‏بمعنى من المعاني. 
الثانية:في منافاته الحكمة الوضع.و هذا البحث يختص ايضا 
بالاشتراك و لا يشمل الترادف،لعدم توهم منافاته للحكمة 
المذكورة. 
الثالثة:في امكانه النظري ذات.و هذا بحث يشمل الاشتراك و 
الترادف معا،اذ يتوهم عدم الامكان النظري في ذاك تارة و في 
هذا اخري. 
مدى الحاجة الى الاشتراك 
اما الحديث في الجهة الاولى،فقد يدعى ضرورة الاشتراك 
ببرهان كثرة المعاني و عدم تناهيها مع كون الالفاظ محدودة و 
متناهية فلو فرض اختصاص كل لفظ بمعنى واحد لزم 
تطابق‏المتناهي مع اللامتناهي و هو محال. 
و التحقيق:انه اذا اريد بضرورة الاشتراك ما يعم الاشتراك 
الناتج من الوضع العام و الموضوع له الخاص،نظرا الى انه يؤدي 
الى كون اللفظ الواحد مشتركا بين معنيين او معان و لو 
بوضع‏واحد،فالصحيح هو ان الاشتراك بهذا المعنى ضروري،اذ 
بدونه لابد ان نفترض لكل ربط و نسبة لفظا دالا عليه و لما 
كان كل ربط مغايرا ذاتا و ماهية لاي ربط آخر و لا جامع بين 
الربطين ولو كان طرفا الربطين فردين من جامع واحد-على ما 
ياتي في المعاني الحرفية-فهناك اذن انحاء من الربط غير 
متناهية لعدم تناهي الافراد و الجزئيات،و لا يتوفر من الالفاظ 
ما يوازيها عدداليكون لكل معنى لفظ يختص به. 
و ان اريد بضرورة الاشتراك ضرورة تعدد وضع لفظ واحد 
لمعنيين او اكثر من اجل عدم تناهي المعاني و تناهي 
الالفاظ-كما هو المقصود بالاشتراك عند اطلاقه عادة-فيرد 
عليه: 
اولا:ان جعل لفظ يدل على كل معنى من المعاني الاسمية او 
الحرفية لا ينحصر طريقه بالاشتراك بهذا المعنى المساوق 
لتعدد الوضع بعدد الدلالات الوضعية،بل يمكن ان يحصل 
عن‏طريق الوضع العام و الموضوع له الخاص فالاشتراك 
بالمعنى المساوق لتعدد الوضع غير ضروري و لو سلمنا عدم 
تناهي المعاني و تناهي الالفاظ. 
و ثانيا:ان الحاجة الى الاستعمال في حياة الانسان لا يمكن ان 
تتعلق الا بمقدار محدد من تلك المعاني غير المتناهية لانها 
فرع تصور الانسان للمعنى لوضوح ان ما لا يتصور فعلا لا 
يحتاج‏الى استعمال اللفظ فيه.فالاوضاع اذن لا يمكن ان تزيد 
عن المجموع الكلي للمعاني التي تصورها الانسان في حياته،و 
حيث ان هذا المجموع محدود و متناه فلا يتطلب الا اوضاعا 
متناهية وبالتالي الفاظا متناهية.و لا فرق في ذلك بين ان يقال 
ان الواضع هو نفس المستعمل او هو اللّه سبحانه و تعالى،فان 
الذي يدعو الى الوضع دائما انما هو حاجة المستعمل والحاجة 
الى‏الاستعمال في معنى فرع تصوره،و لما كان التصور محدودا 
كان الوضع محدودا لا محالة. 
و ثالثا:ان الاشتراك اذا كان قد وقع ضرورة بسبب زيادة 
المعاني على الالفاظ لكان من الطبيعي ان لا نجد لفظا مهملا 
مع ان الالفاظ المهملة في اللغة كثيرة و قد لا تقل عن عدد 
الالفاظ‏المشتركة،و هذا يعني ان الاشتراك لم يحصل نتيجة 
استيفاء الالفاظ و زيادة المعاني عليها لعدم تناهيها،فمثلا جل 
الكلمات اللغوية في سائر اللغات تعتبر مهملة في اللغة العربية 
فكيف يصح‏ان نفسر الاشتراك فيها على اساس الضرورة 
المذكورة. 
و رابعا:ان تفهيم المعنى الكلي لا يتوقف دائما على ان يوضع له 
لفظ خاص لكي يدل عليه بالخصوص،بل قد يحصل تفهيمية 
على نحو تعدد الدال و المدلول او بنحو الاشارية-كما في‏تفهيم 
الجزئيات-فاذا اردت ان تفهم معنى((البغل))فقد لا تستعمل 
كلمة((البغل))بل تقول الكائن المتولد من حصان و حمار،و 
بذلك تحصل نتيجة الوضع بدون التزام باوضاع متعددة 
بعددالمعاني ليتوهم ضرورة الاشتراك.بل قد يحصل تفهيم 
جملة من المعاني بلا استعانة بدلالة وضعية اصلا،كما في 
موارد الاطلاق الايجادي و الاحضار الحسي للمعنى،كما في 
قولك زيداسم-على ما ياتي من ان الاطلاق الايجادي لا يتوقف 
على الوضع اصلا-. 
هذا،و اما اذا قطع النظر عن هذه الاعتراضات،فلا يمكن 
الاعتراض تارة:بان المعاني الكلية متناهية((29)) فلا تزيد على 
عدد الالفاظ و الوضع انما يكون للمعاني الكلية و 
اخرى:بان‏التركيبات اللفظية غير متناهية فلا تقل عن عدد 
المعاني((30))و ثالثة:بانه يمكن التعويض عن الاشتراك 
بالاستعمال المجازي.((31)) 
اما الاول،فلانه يرد عليه:انا لو ادخلنا في الحساب المعاني 
الاعتبارية فلا برهان على تناهي المعاني الكلية،بل البرهان 
على الخلاف،اذ المعاني منها ما يكون بسيطا كمفهوم الوجود و 
العدم،ومنها ما يكون مركبا حقيقيا كمفهوم الانسان،و منها ما 
يكون مركبا اعتباريا كمفهوم الدار و المدينة فلو فرض تناهي 
القسمين الاولين فالقسم الثالث لا تناهي له لكونه منتزعا من 
ملاحظة مجموع‏امرين او اكثر بعد الباسهما ثوب الوحدة 
الاعتبارية،و هذا الانتزاع امر غير قابل للتناهي اذ اي مفهوم 
اعتباري يفترض يمكن ان ينتزع منه و من مفهوم آخر عنوان 
اعتباري آخر و هكذا.. 
اضف الى ذلك:ان الالتزام بعدم تناهي مجموع المعاني الكلية و 
الجزئية كاف لاثبات مدعى القائل بضرورة الاشتراك و لو 
بلحاظ المعاني الجزئية التي لا اشكال ايضا في تعلق 
الاغراض‏الاستعمالية بها كثيرا ما لم نرجع الى جواب آخر عن 
الشبهة. 
و اما الثاني،فيرد عليه:ان الالفاظ مهما كان لها صور فانها تظل 
دائما اقل من المعاني ببرهان ان اي تركيب لفظ‏ي كما يحقق 
لفظا جديدا كذلك يحقق معنى جديدا قد يراد التعبير عنه 
نفسه كماهو واضح. 
و اما الثالث،فيرد عليه:بان المعاني الحقيقة اما ان تكون غير 
متناهية او متناهية، و على الاول يجري برهان 
الاشتراك،لزيادتها حينئذ على الالفاظ.و على الثاني يلزم ان 
تكون المعاني الاخرى‏كلها مجازية و هي غير متناهية،و هذا 
يفترض علاقات غير متناهية بينها و بين المعاني الحقيقية و 
كل علاقة تمثل حيثية في المعنى الحقيقي و يؤدي ذلك الى 
اشتمال المعاني الحقيقة على‏حيثيات غير متناهية و كل منها 
بحاجة الى لفظ دال عليه فيعود المحذور. 
و ان اريد بضرورة الاشتراك كونه ظاهرة طبيعية في اللغة فهذا 
امر بالامكان تفسيره و قبوله الى حد ما،لان كل لغة لا تمثل 
مجتمعا واحدا بل مجتمعات صغيرة بعدد الوحدات البدائية 
التي‏تنتمي اليها من قبائل و مجاميع و الحاجات اللغوية في كل 
واحد منها تتجدد و تزداد باستمرار و تتخذ كل مجموعة طريقة 
في اشباع تلك الحاجات، و لما كانت مقررات اللغة المشتركة 
بين‏تلك القبائل محدودة نسبيا و كانت الصلة اللغوية الكاملة 
مفقودة بين كل مجموعة و الاخرى كان من الطبيعي بحساب 
الاحتمالات ان يقع اختيار هذه المجموعة على لفظ معين 
للدلالة على‏معنى و يقع اختيار المجموعة الاخرى على نفس 
اللفظ للدلالة على معنى اخر،و عند ما انصهرت هذه المجاميع 
في لغة واحدة و اندمجت حياة بعضهم ببعض ظهر الاشتراك 
بسبب‏ذلك. 
و الشي‏ء نفسه يمكن ان نقوله بالنسبة الى الترادف،فان حساب 
الاحتمالات يقتضي ايضا استبعاد ان يتطابق عفويا اختيار 
مجموعتين منتميتين الى اطار لغوي واحد بصورة مستمرة،بل 
قديجعل هؤلاء لفظا دالا على معنى و يجعل اولئك لفظا آخر 
لنفس المعنى. 
و لكن،هذا لا يعني حصر الاشتراك ضمن هذا النطاق بل يمكن 
افتراضه من بداية الامر على صعيد لغوي واحد،فكما يتصور 
الاشتراك في الاعلام الشخصية في بيئة واحدة و عائلة 
واحدة‏كذلك لا مانع من افتراضه على هذا النحو في اسماء 
الاجناس و نحوها. 
الاشتراك لا ينافي حكمة الوضع 
و اما الحديث في الجهة الثانية-فقد يدعى-على عكس ما ادعي 
في الجهة السابقة- امتناع الاشتراك في اللغة لكونه لغوا،اذا 
الحكمة و الغرض المطلوب من الاوضاع اللغوية افهام 
المعنى‏الموضوع بازائه اللفظ بذلك اللفظ و هذا فرع ان يكون ما 
وضع بازائه اللفظ متعينا لا مرددا بين معان متعددة كما في 
المشترك. 
و هذه النكتة لا تجري في الترادف،لوضوح ان تكثر الالفاظ 
الدالة على معنى واحد لا يدخل اجمالا على دلالة اي واحد 
منها. 
الا ان هذه الدعوى غير صحيحة،فانه يكفي في اشباع الحاجة 
اللغوية من الوضع ان يكون جزء العلة في افهام المعنى 
الموضوع له.و ان شئت قلت:ان الافهام الاجمالي بمعنى 
صلاحية اللفظ‏لان يكون دالا على المعنى الحاصل من الوضع 
محفوظ في المشترك ايضا،و ان كان يحتاج في تعيين ارادة 
احد المعاني الموضوع بازائها اللفظ الى قرينة معينة. 
هذا،اذا لم نفترض تعدد الواضعين للالفاظ المشتركة حسب 
تعدد القبائل او المجاميع اللغوية البدائية المؤدي الى تحقق 
اقترانات عديدة للفظ معين مع معان عديدة و الا فالشبهة 
اوضح‏اندفاعا. 
مدى امكان اشتراك علاقتين في طرف 
و اما الجهة الثالثة،فلا شك في امكان الاشتراك و الترادف 
نظريا بناءا على المسلك المختار في تفسير العلاقة الوضعية،و 
كذلك بناء على تفسيرها بالاعتبار.و اما بناءا على مسلك التعهد 
فقديصعب تصوير الاشتراك او الترادف ثبوتا،و ذلك:لان التعهد 
اذا كان بصيغة انه كلما جاء باللفظ قصد معناه الموضوع له بطل 
الاشتراك للزوم فعلية كلا التعهدين في مورد ذكر 
المشترك‏لوقوعه شرطا في التعهدين معا،و اذا كان بصيغة انه 
كلما قصد المعنى جاء باللفظ الدال عليه بطل الترادف للزوم 
فعلية كلا التعهدين في مورد ارادة قصد المعنى المستوجبة 
للاتيان بكلااللفظين معا. 
و يمكن لاصحاب هذا المسلك التغلب على هذا الاشكال اما 
بافتراض ان المتعهد به هو قصد احد المعنيين او اتيان احد 
اللفظين،و اما بتقييد كل من التعهدين بعدم قصد المعنى 
الماخوذفي التعهد الاخر،او عدم الاتيان باللفظ الماخوذ فيه،او 
غير ذلك من انحاء التقييد المتقدمة في شرح ذلك المسلك. 
2-نظرية الدلالة على المعنى المجازي 
الدلالة على المعنى المجازي هي دلالة اللفظ على معنى لم 
يكن مدلولا له بحسب القانون اللغوي الاولي العام لعلاقة بينه و 
بين ما هو مدلوله اللغوية الاولي.و من هنا تعتبر هذه الدلالة 
ثانوية‏و متفرعة على عدم ارادة المعنى الحقيقي. 
و الحديث عن المجاز يقع تارة:في تشخيص حقيقته من حيث 
كونه مدلولا للفظ او لمرحلة عقلية وراء مرحلة مدلول اللفظ.و 
اخرى:في مدى حاجة الاستعمال المجازي الى الوضع. 
1-حقيقة المدلول المجازي 
و البحث من الناحية الاولى هو البحث المعروف الذي اثارته 
مدرسة السكاكي في باب المجاز،حيث انكرت هذه المدرسة ان 
يكون المجاز استعمالا للفظ في غير ما وضع له من 
المعنى‏بحسب القانون اللغوي بل اعتبرته من باب الاستعمال 
في المعنى الحقيقي و انما العناية و التجوز في تطبيق ذلك 
المعنى على غير واقعه في الخارج ادعاءا،و من هنا كان المدلول 
المجازي‏بناءا على هذا الاتجاه مدلولا عقليا ادعائيا.و لكن 
جمهور المشهور على ان المجاز مدلول لفظ‏ي مباشر لانه من 
استعمال اللفظ في ذلك المعنى على حد استعماله في المعنى 
الحقيقي الا انه‏لا بد في افهامه من الاعتماد على قرينة دالة 
عليه. 
و التحقيق:ان الادعاء المفترض لتفسير الاستعمال المجازي 
من قبل السكاكي اما ان يكون مرجعه الى ادعاء ان المفهوم 
الذي لم يوضع له اللفظ((المعنى المجازي))هو نفس المفهوم 
الذي‏وضع له اللفظ بالحمل الاولي فيعتبر و يدعي ان 
مفهوم((الرجل الشجاع))هو نفس مفهوم((الحيوان 
المفترس))و يستعمل اللفظ فيه على اساس هذه العينية 
المدعاة،او يرجع الى ادعاء ان غير ماوضع له اللفظ-سواء كان 
مفهوما كليا او فردا خارجيا كهذا الرجل الشجاع-مصداق لما 
وضع له اللفظ على نحو يحمل عليه المعنى الموضوع له 
بالحمل الشايع،فيستعمل اللفظ في المعنى‏الموضوع له و لكنه 
يطبق على فرد عنائي ادعائي. 
اما الاول،فلا يحقق مقصود السكاكي-و هو كون التجوز تصرفا 
في امر عقلي بحث لا في اللفظ-بل هو يعني استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له بادعاء انه نفس الموضوع له، فالعناية 
ماخوذة‏اذن في مرحلة الاستعمال و يرد عليه:ان هذه العناية لا 
دخل لها في تصحيح الاستعمال و تكوين الدلالة على المعنى 
المجازي،لان المعنى المدعى بالعناية انه الموضوع له ان كانت 
له علاقة‏و مشابهة مع المعنى الحقيقي كفى ذلك في تصحيح 
الاستعمال و تكوين الدلالة بدون حاجة الى العناية 
المذكورة-على ما ياتي-و ان لم تكن بين المعنيين علاقة فلا 
تحصل الدلالة و لايصح الاستعمال بمجرد الادعاء المذكور و لا 
يتوهم:ان الادعاء المذكور يوجب توسعة العلقة الوضعية 
حكما،كما هو الحال في سائر السنة الادعاء و التنزيل،فان الادعاء 
المذكور ان رجع الى‏وضع جديد فهو خلف لان لازمه كون 
اللفظ مستعملا فيما وضع له،و الا فلا يمكن ان تسري احكام 
العلقة الوضعية من الدلالة و صحة الاستعمال بمجرد الادعاء و 
التنزيل لانها آثار واقعية‏تكوينية للعلقة الوضعية،و بالادعاء و 
التنزيل انما تسري الاثار المجعولة من قبل ذلك المنزل لا ما 
كان اثرا تكوينيا. 
و اما الثاني،فهو يفي بمقصد السكاكي،لانه يفترض عدم 
التصرف في مرحلة الاستعمال و انما التصرف في مرحلة 
تطبيق المراد الاستعمالي على مصداقه.و هذا يرجع في 
الحقيقة الى ان‏العناية في تطبيق المراد الاستعمالي على 
المراد الجدي،فحين تقول((جئني باسد))يكون مرادك 
الاستعمالي المطالبة بحيوان مفترس و مرادك الجدي 
المطالبة برجل شجاع،و العناية التي‏يدعى فيها كون الرجل 
الشجاع حيوانا مفترسا بالحمل الشايع هي التي تربط عرفا ذاك 
المراد الاستعمالي بهذا المراد الجدي على الرغم من تغايرهما. 
و يرد عليه: 
اولا:ان التجوز لا ينحصر بموارد احتواء الكلام على المراد 
الجدي بل يتصور في موارد الهزل ايضا و تمحض الكلام في 
المراد الاستعمالي،فان كان المجاز مرادا هنا في مرحلة 
المدلول‏الاستعمالي فهو خلف المدعى،و ان كان مرادا في 
مرحلة المدلول الجدي فهو خلف هزلية الكلام. 
و ثانيا:ان افتراض كون هذا الفرد فردا من المعنى الحقيقي انما 
يناسب كلية المعنى الحقيقي و لا يتاتى حيث يكون جزئيا،فلو 
قيل بان لفظتي الشمس و القمر مثلا موضوعتات لهذين 
النيرين‏الخاصين فكيف نفسر على اساس العناية المذكورة 
قولنا((هؤلاء اقمار او شموس))مع ان المدلول جزئي،و هذا 
بخلافة على المسلك الاخر فانه لا مانع بموجبه من ان يكون 
المعنى الحقيقي‏جزئيا و المعنى المجازي كليا. 
هذا،مضافا:الى الوجدان القاضي بان اسباغ صفات المعنى 
الحقيقي ادعاءا على شي‏ء قد يؤدي عكس المقصود 
للمتجوز،فمن يريد ان يبالغ في جمال يوسف فيقول انه 
((بدل))ليس في ذهنه‏اطلاقا ادعاء ان يوسف مستدير كالبدر،و 
الا لفقد جماله كانسان،لان صفات البدر انما تكون سببا 
للجمال في البدر بالذات لا في شي‏ء آخر. 
و على هذا الاساس،فما ذكره السكاكي لا يصلح ان يكون تفسيرا 
عاما للتجوز. 
و الصحيح ما عليه المشهور من ان الاصل في التجوز كونه 
راجعا الى المدلول الاستعمالي و مرحلة اللفظ. 
و قد يتوهم:ان ذلك يؤدي الى ان يكون قولنا((زيد اسد))مرادفا 
لقولنا((زيد رجل شجاع))مع ان الوجدان قاض بان استفادة 
معنى الشجاعة من الاول ابلغ و آكد،و هذا يكشف لا محالة 
عن‏اقربية تفسير السكاكي لهذا المجاز. 
و يندفع ذلك:بان كون ذلك ابلغ و آكد محفوظ حتى على 
مقالة المشهور،لان كلمة((اسد))ليست مرادفة في مدلولها 
الاستعمالي المجازي لكلمة الرجل الشجاع بل تزيد عليه غالبا 
بملاحظة‏الرجل الشجاع بما هو شبيه بالحيوان المفترس و 
مناظر له في الشجاعة فكان الكلام يستبطن تشبيها ايضا. 
2-مدى حاجة المجاز الى الوضع 
بعد افتراض ان التجوز يرجع الى مرحلة الاستعمال يقع الكلام 
في نقاط. 
منشا الدلالة على المجاز 
النقطة الاولى:انه من اين نشات دلالة اللفظ على المعنى 
المجازي مع عدم الوضع و معلومية ان الدلالة اللفظية 
التصورية ليست ذاتية. 
و قد يتوهم الجواب على هذا التساؤل:بان الدلالة نشات من 
القرينة على المجاز.و هذا التوهم غير صحيح،لاننا نتكلم فيما 
يناظر الدلالة الوضعية و هو الدلالة التصورية للفظ على 
المعنى‏المجازي و هذه الدلالة بوجودها الشاني ليست مستندة 
الى القرينة و ذلك. 
اولا:لان اللفظ بحد ذاته فيه صلاحية اخطار المعنى المجازي و 
ان كان بدرجة اضعف من اقتضائه لاخطار المعنى الحقيقي،و 
لو لا ذلك لما صح استعمال اللفظ في المعنى المجازي 
بلاقرينة. 
و ثانيا:ان القرينة غالبا لا تصلح لاخطار المعنى المجازي و انما 
تصلح لصرف الذهن عن المعنى الحقيقي،ففي قولنا((اسد 
يرمي))ليس في كلمة((يرمي))دلالة تصورية و لو التزاما على 
الرجل‏الشجاع،بل فيها دلالة على انسانية الاسد فقط بقرينة 
الرماية و اما كونه رجلا شجاعا فهو بدلالة نفس لفظ((الاسد))و 
عليه فلا بد من تفسير لدلالة اللفظ على المعنى المجازي. 
و هنا تفسيران رئيسيان:احدهما:تفسيره على اساس نفس 
الوضع الاول للفظ بازاء معناه الحقيقي.و الاخر:تفسيره على 
اساس وضع آخر. 
اما التفسير الاول،فتوضيحه:ان اللفظ يكتسب بسبب وضعه 
للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن 
بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا غير انها صلاحية بدرجة اضعف 
لانها تقوم‏على اساس مجموع اقترانين و مع اقتران اللفظ 
بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي تصبح هذه الصلاحية 
فعلية و يكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي،فالدلالة 
اللفظية التصورية‏على المعنى المجازي كالدلالة اللفظية 
التصورية على المعنى الحقيقي كلتاهما تستندان الى الوضع و 
لكن على اختلاف في الشدة و الضعف. 
و هذه الدلالة على المعنى المجازي من لوازم الوضع الحقيقي 
و ليست بحاجة الى وضع جديد ما دام قانون الاقتران كما يعمل 
ضمن الاقتران البسيط كذلك يعمل ضمن 
الاقترانات‏المركبة،و محاولة تحصيل هذه الدلالة بوضع جديد 
محاولة لتحصيل الحاصل.و ليس معنى ما ذكرناه من استناد 
الدلالة على المعنى المجازي الى مجموع اقترانين ان ذهن 
السامع لا بد لكي‏ينتقل الى المعنى المجازي ان ينتقل اولا من 
اللفظ الى المعنى الحقيقي ثم الى المعنى المجازي،و 
ذلك:لان اللفظ بعد قرنه بالمعنى الحقيقي يؤدي نفس دوره 
في اثارة ما يشيره المعنى‏الحقيقي فيصبح تصور اللفظ صالحا 
لاثارة المعنى المجازي في الذهن بسبب قرنه بما هو صالح 
لهذه الاثارة،غاية الامر:ان صلاحية اللفظ لذلك بدرجة اضعف 
من صلاحيته لاثارة نفس‏المعنى الحقيقي،لانها مكتسبة 
بالواسطة.فكون اللفظ مثيرا للمعنى الحقيقي حيثية تعليلية 
لاثارته للمعنى المجازي لا تقييدية على نحو لا بد ان يصل 
ذهن السامع الى المجاز مارا بالمعنى‏الحقيقي. 
و نلاحظ على هذا الضوء:ان طريقتنا هذه في تفسير دلالة اللفظ 
على المعنى المجازي و كيفية نشوئها على اساس مجموع 
اقترانين تفسر الطولية بين المعنى الحقيقي و المعنى 
المجازي،وكون دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي اقوى،و كون 
حمله على الثاني في طول تعذر الاول. 
و اما التفسير الثاني.فاول ما يواجهه مشكلة المساواة بين 
المعنى الحقيقي و المجازي في دلالة اللفظ و حمل الكلام 
عليه ما دام كل منهما معنى وضعيا للفظ،فلا بد من تصوير 
الوضع على‏نحو يحافظ فيه على الطولية بين المعنيين و اولوية 
المعنى الحقيقي،و ذلك باحد وجوه: 
الاول:ان يقال:بان اللفظ موضوع للمعنى المجازي بوضع نوعي 
على نحو لوحظت فيه الاوضاع الشخصية بان قيل مثلا ان لفظ 
الاسد موضوع لما يشابه معناه الموضوع له، و بذلك 
تحفظ‏الطولية. 
و يرد عليه:ان مجرد كون الوضع الثاني نوعيا و اخذ المشابهة 
عنوانا مشيرا الى المعاني المجازية،او حيثيته تقييدية فيها لا 
يكفي لتفسير الطولية بين العلقتين الوضعيتين على نحو لا 
تؤثراحداهما الا في فرض عدم تاثير الاخرى. 
الثاني:ان يقال:بان الوضع للمعنى المجازي مقيد بفرض وجود 
القرينة على المعنى المجازي باخذها قيدا في الوضع او اللفظ 
الموضوع،فمع عدم القرينة يقدم المعنى الحقيقي اذ لا 
وضع‏للمعنى المجازي في هذه الحالة.و لا يتوهم:كون هذا 
الوضع لغوا ما دام مقيدا بوجود القرينة على المعنى المجازي 
لانها تكفي عنه دائما.لاندفاع هذا التوهم:بان المقصود بالوضع 
تصحيح‏دلالة نفس اللفظ على معناه المجازي،و القرينة انما 
تفهم المعنى المجازي على افضل تقدير و لا تصح دلالة اللفظ 
عليه. 
و يرد عليه:ان لازم تقييد الوضع المصحح للدلالة على المعنى 
المجازي بنصب القرينة عدم صحة الاستعمال المجازي في 
حالات عدم نصب القرينة لعدم الدلالة و انتفاء العلاقة في 
هذه‏الحالة بحسب الفرض.مع انه صحيح بلا اشكال بلحاظ 
شانية الدلالة في اللفظ،و هذا يكشف عن ان المصحيح للدلالة 
و بالتالي للاستعمال ليس هو الوضع المقيد المذكور. 
الوجه الثالث:ان يقال:بتصوير وضع مقيد للمعنى المجازي غير 
ان القيد هو مجرد نصب القرينة الصارفة. 
و يرد عليه:نفس المحذور ايضا،لان الدلالة الشانية للفظ على 
المعنى المجازي و بالتالي صحة استعمال اللفظ فيه ثابتة في 
موارد عدم نصب القرينة الصارفة ايضا. 
الوجه الرابع:ان يفترض كون اللفظ موضوعا للمعنى المجازي 
بوضع مقيد بعدم‏ارادة المعنى الحقيقي بان تقيد العلقة 
الوضعية المجعولة بهذه الحالة،و لازم ذلك عدم الحمل على 
المعنى‏المجازي الا في حالة عدم ارادة المعنى الحقيقي و 
بذلك تثبت الطولية. 
و يرد عليه:انا لو تعقلنا تقييد العلقة الوضعية على هذا النحو فلا 
يمكن ان نفسر بذلك اقوائية ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي 
في مرحلة المدلول التصوري على نحو لو سمعنا اللفظ 
من‏شخص غير مريد لمعنى اصلا لانسبق الذهن الى المعنى 
الحقيقي بدرجة اكبر، فان دلالة اللفظ على كل من المعنى 
الحقيقي و المجازي اذا كانت بسبب الوضع فلماذا يتبادر 
المعنى‏الحقيقي في مقابل المعنى المجازي تصورا.فلا بد اذن 
من تفسير الدلالتين معا على اساس وضع واحد و هو وضع 
اللفظ للمعنى الحقيقي،و لما كان المعنى الحقيقي احق بهذا 
الوضع من‏المعنى المجازي كان نصيبه من الدلالة اكبر على ما 
شرحناه. 
الوجه الخامس:ان يقال:بتصوير وضعين احدهما للمعنى 
الحقيقي و هو وضع مطلق تعييني.و الاخر للمعنى المجازي 
منوط بالجامع بين نصب القرينة و ارادة معنى على نحو 
الاجمال من‏اللفظ،و يتعين حينئذ تقديم المعنى الحقيقي في 
حالة عدم القرينة و نفي الاجمال و لو بالاصل و ظهور الحال. 
و لا يرد على هذا التقريب:النقض بصحة الاستعمال المجازي 
بلا قرينة،لان الاستعمال كذلك مساوق للاجمال و معه يكون 
الوضع للمعنى المجازي فعليا.و لا يرد عليه:لزوم فعليه 
كلاالوضعين في حالة اطلاق اللفظ من غير المريد،لان الوضع 
الثاني غير متحقق في هذه الحالة لعدم القرينة و عدم الاجمال 
فيتعين انسباق المعنى الحقيقي. 
و لكن هذا انما ينسجم على تقدير التعامل مع العلقة الوضعية 
كامر اعتباري قابل للتقيد بحال دون حال،و هو غير صحيح 
على ما مر تحقيقه. 
مصحح الاستعمال المجازي 
النقطة الثانية:بعد الفراغ عن تفسير دلالة اللفظ على المعنى 
المجازي على اساس الوضع الاول بالنحو المتقدم يقع الكلام 
في انه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام 
اصبح‏صالحا للدلالة عليه او تتوقف صحته على وضع معين او 
عناية اضافية؟.و دعوى الاحتياج الى الوضع هنا لاجل تصحيح 
الاستعمال و في النقطة السابقة لاجل تفسير اصل الدلالة. 
و الصحيح،عدم الاحتياج الى وضع في المجاز لتصحيح 
الاستعمال،لانه ان اريد بصحة الاستعمال حسنه فواضح ان كل 
لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه و 
قصدتفهيمه به،و اللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة الى المعنى 
المجازي- كما عرفت-فيصح استعماله فيه.و ان اريد بصحة 
الاستعمال انتسابه الى اللغة التي يريد المتكلم التكلم 
بها،فيكفي في‏ذلك ان يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في 
اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من اوضاع تلك اللغة.و ان اريد 
بصحة الاستعمال جوازه و انه لا بد من اذن الواضع في 
الاستعمال ليكون‏جائزا.فيرد عليه:ان الجواز تارة:وضعي،و 
اخرى:تكليفي.فان لوحظ الجواز الوضعي فمرجعه الى صحة 
الاستعمال،و صحة الاستعمال بعنوانها ليست مجعولة الا بتبع 
ايجاد علاقة بين اللفظ والمعنى و المفروض وجود هذه 
العلاقة-كما عرفت-و ان لوحظ الجواز التكليفي فلا معنى له 
في المقام،اذ لا مولوية تكليفية لواضع اللغة بما هو كذلك،و لا 
يكون منعه التكليفي و لو كان‏مولى موجبا لبطلان الاستعمال. 
منشا الدلالة المجازية على مسلك التعهد 
النقطة الثالثة:ان ما ذكرناه انما كان بناءا على ما هو الصحيح 
من ان الوضع لا ينتج الا الدلالة التصورية،حيث اتضح في 
النقطة الاولى ان هذه الدلالة التصورية لا يحتاج ثبوتها بالنسبة 
للمعنى‏المجازي الى وضع آخر و اما بناءا على مسلك التعهد 
القائل بان الوضع هو اساس الدلالة التصديقية فقد 
يقال:بالحاجة الى الوضع في باب المجاز لتكوين الدلالة 
التصديقية على قصدالتفهيم،و ذلك لان المناسبة بين المعنى 
الحقيقي و المجازي التي شرحناها انما تكون ملاكا لدلالة 
اللفظ تصويرا على المعنى المجازي و لا تكون ملاكا للدلالة 
التصديقية. 
و لا بد من تصوير التعهد الوضعي بارادة المعنى المجازي على 
نحو يكون محكوما للتعهد الوضعي بارادة المعنى الحقيقي 
لتحفظ الاولوية للدلالة التصديقية على المعنى الحقيقي.و 
ذلك‏باحد وجوه: 
منها-ان يفترض كون التعهد الوضعي بارادة المعنى المجازي 
مقيدا بفرض عدم ارادة المعنى الحقيقي،فيكون التعهد 
الوضعي بارادة المعنى الحقيقي حاكما على التعهد الاخر و 
مانعا عن‏الانتهاء اليه ما لم تقم قرينة خاصة على عدم ارادة 
المعنى الحقيقي.و مثل ذلك ما اذا فرض ان الوضع الثاني مقيد 
بنصب القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي مثلا. 
و منها-ان يفترض ان الواضع تعهد بارادة المعنى الحقيقي 
بالخصوص و تعهد بارادة احد المعنيين الحقيقي او 
المجازي،فاذا اطلق اللفظ و لم تكن قرينة حمل على المعنى 
الحقيقي لانه‏مقتضى الوفاء بكلا التعهدين،و الا حمل على 
المجازي و فاءا بالتعهد الثاني. 
و لكن التحقيق:ان الدلالة التصديقية للفظ على المعنى 
المجازي لا تتوقف على الوضع حتى لو قلنا بان الوضع هو 
التعهد و انه ينتج الدلالة التصديقية.و ذلك:لانه بعد الفراغ عن 
حصول‏الدلالة التصورية الشانية للفظ على المعنى المجازي 
بمقتضى الطبع و بسبب المناسبة بين المعنى الحقيقي و 
المجازي،اذا اطلق المتكلم اللفظ المذكور فقال ((جئني 
باسد))كان المدلول‏التصديقي في مرحلة المراد الاستعمالي 
مرددا في بادى‏ء الامر بين ثلاثة امور الحيوان المفترس،و 
الرجل الشجاع،و معنى لا يناسب الحيوان المفترس كالماء 
مثلا،و الاول ينفى بالقرينة‏الصارفة،و الثالث ينفي بظهور حال 
المتكلم العرفي في انه لا يقصد بلفظ تفهيم معنى ليس في 
اللفظ دلالة تصورية شانية عليه، فيتعين الثاني و بذلك تتم 
الدلالة التصديقية على المعنى‏المجازي بلا حاجة الى التعهد 
الوضعي الخاص. 
الوضع للمعنى مقيدا بالقرينة 
النقطة الرابعة:بعد الفراغ عن عدم الاحتياج الى وضع في دلالة 
اللفظ على المعنى المجازي و استعماله فيه نقول:انه لا اشكال 
في امكان وضع اللفظ للمعنى المجازي بنحو يوجب اخراجه‏من 
كونه مجازيا،و انما الاشكال في امكان وضع اللفظ المقترن 
بالقرينة للمعنى المجازي بحيث يكون الموضوع للمعنى 
المجازي حصة خاصة من اللفظ-و هي‏الكلمة المتصلة بالقرينة 
على‏ذلك المعنى-فقد يدعى وقوع مثل هذا الوضع،و يستظهر 
ان مثل كلمة((ماء الرمان))و نظائرها موضوعة بما هي مركبة 
للماء المضاف الخاص. 
و التحقيق:ان هذا الوضع غير ممكن عقلائيا للغويته،لانه ان 
اريد به افهام المعنى المجازي بلا حاجة الى قرينة فهو غير 
معقول،لان المفروض ان الموضوع فيه هو اللفظ المقيد 
بالقرينة و ان‏اريد افهام المعنى المجازي في حالة وجود القرينة 
فهذا حاصل بالقرينة بدون حاجة الى الوضع و ان اريد بذلك 
اعفاء المتكلم من ملاحظة العلاقة و المشابهة بين المعنى 
المجازي والحقيقي فسياتي في النظرية العامة للاستعمال ان 
صحة الاستعمال في المعنى المجازي لا تحتاج الى هذه 
الملاحظة،و ان العلاقة المذكورة حيثية تعليلية لصحة 
الاستعمال لا تقييدية وشانها شان الوضع في الاستعمال 
الحقيقي فكما لا تجب ملاحظة الوضع عند استعمال اللفظ في 
معناه الحقيقي كذلك العلاقة هنا. 
تحديد المراد من المعنى المجازي 
النقطة الخامسة:اتضح مما ذكرناه في النقطة الاولى ان دلالة 
اللفظ على المعنى المجازي مستمدة من وضعه للمعنى 
الحقيقي على اساس التركيب بين اقترانين -كما تقدم-و هذا 
هو الاصل‏الغالب،غير ان هناك دلالات ذهنية تصورية احيانا لا 
تستند الى وضع اصلا لا بصورة مباشرة و لا بصورة غير 
مباشرة،و انما تستند الى تناسب ذاتي و طبيعي بين الصورة 
الذهنية للفظ والصورة الذهنية للمعنى،و ذلك كما في دلالة 
اللفظ على نوعه في مثل قولنا((ضرب فعل ماض))اذ ينتقل 
ذهن السامع من الشخص الى النوع،و هذا مبني على تناسب 
طبيعي بين الصورتين‏على نحو يوجب صلاحية صورة الشخص 
للاعداد للانتقال الى صورة النوع و لو مع ضم قرينة على عدم 
ارادة الخصوصية،و قد تكون القرينة نفس ورود اللفظ مورد 
الاستعمال لان‏استعمال اللفظ في نفسه بخصوصه غير 
صحيح-على ما ياتي- 
فاذا اريد بدلالة اللفظ على المعنى المجازي دلالته على كل 
معنى لا يكون موضوعا له مباشرة شملت هذه الدلالات القائمة 
على التناسب الطبيعي و اذا اريد بها دلالته على معنى له 
علاقة‏بالموضوع له خرجت الدلالات المذكورة عن كونها 
مجازية و كانت قسما آخر براسه. 
و قد يستشكل في دلالة اللفظ على نوعه:بانه ان اريد كون 
اللفظ بخصوصيته دالا على الطبيعي و موجبا للانتقال اليه 
فيرد عليه:ان خصوصية الفرد مباينة للطبيعي فكيف ينتقل 
من المباين الى‏المباين.و ان اريد كون اللفظ بجامعه دالا على 
الطبيعي فهذا معناه دلالة الطبيعي على الطبيعي و هو غير 
معقول،لان الدال يجب ان يكون غير المدلول. 
و الجواب على هذا الاستشكال:ان الدال على الطبيعي و المثير 
لصورته في الذهن انما هو الصورة الذهنية لشخص اللفظ و لكن 
لا بما هي صورة ذهنية للخصوصية بل بما هي صورة 
ضمنية‏للجامع المحفوظ في ضمنها،فالوجود الضمني 
للطبيعي يثير صورة ذهنية استقلالية للطبيعي باعتبار 
التناسب الطبيعي بينهما.و سياتي الكلام مفصلا عن اطلاق 
اللفظ و ارادة نوعه و صنفه ومثله و شخصه عند التكلم عن 
الاستعمال. 
المبحث الثاني- نظرية الاستعمال 
علاقة اللفظ اللغوية بالمعنى في مجال الاستخدام اللغوي 
للالفاظ لها جانبان:احدهما:جانبها المرتبط بالسامع،و يعبر عن 
هذه العلاقة بالدلالة لان محصل علاقة اللفظ بالمعنى عند 
السامع ان‏تصور احدهما يوجب الانتقال الى تصور الاخر.و الاخر 
جانبها المرتبط بالمتكلم،و يعبر عن هذه العلاقة بالاستعمال 
بمعنى ان المتكلم يستعمل اللفظ في المعنى و يتخذه اداة 
لتفهيمه. 
و قد عرفنا فيما سبق منا شي‏ء الدلالة اللغوية و تفسيرها 
بالنسبة الى اللفظ مع المعنى الحقيقي و مع المعنى 
المجازي،و الان نتكلم عن الاستعمال و حقيقته و شروطه 
العامة. 
حقيقة الاستعمال 
يختلف الاستعمال عن عملية الدلالة التصورية،فان الدلالة 
التصورية تحصل بمجرد اطلاق اللفظ لو لم يكن قد اريد به 
شي‏ء اصلا و اما الاستعمال فلا يتحقق بمجرد اطلاق اللفظ بل 
يتقوم‏بالارادة و تسمى بالارادة الاستعمالية.و تفصيل ذلك:ان 
المتكلم يتصور له ثلاثة انحاء من الارادة. 
الاولى:الارادة الاستعمالية،و هي الارادة المقومة للاستعمال.و 
ليست هذه الارادة:هي ارادة تفهيم المعنى و اخطاره باللفظ 
فعلا،و لا ارادة ايجاد المعنى باللفظ ايجادا عرضيا-كما 
عن‏المحقق الاصفهاني-((32))و لا ارادة التلفظ باللفظ 
المنبعثة عن تعهد نفساني يقتضي التلفظ به في ذلك الظرف 
الخاص-كما هو مقتضى مسلك التعهد- كما لا محصل لتفسير 
الارادة‏الاستعمالية بارادة استعمال اللفظ في المعنى و افنائه 
في مطابقه. 
اما الاول،فلحصول الاستعمال و الارادة في موارد عدم ارادة 
التفهيم و عدم كون اللفظ كاشفا فعلا عن المعنى،كما في 
موارد الاتيان بالالفاظ المشتركة في مقام الاستعمال مع تعمد 
الاجمال وعدم نصب القرينة،فان الاستعمال حاصل بلا اشكال 
مع عدم حصول التفهيم و ارادته. 
و اما الثاني،فلا موجب له الا تخيل ان الوضع عبارة عن جعل 
اللفظ و جودا للمعنى و ان الاستعمال باعتباره تنفيذا للوضع و 
جريا على طبقه يكون مرجعه الى قصد اللفظ بما هو 
وجودتنزيلي للمعنى،و قد عرفت حال المبنى سابقا.مضافا:الى 
ان اي مبنى يختار في تصوير حقيقة الوضع انما يراد من اجل 
تبرير الدلالة و تفسيرها،و بعد فرض قيامها فلا يتعين على 
الاستعمال‏ان يكون متطابقا مع ما هو المجعول من قبل 
الواضع. 
و اما الثالث،فهو مبني على التعهد.على انه لا يوضح حقيقة 
تلك الارادة و انما يبين كونها ناشئة عن التعهد و الكلام الان 
عن حقيقتها. 
و اما الرابع،فغير مفيد.لان الكلام في تفسير الاستعمال الذي هو 
متعلق الارادة فتفسير الارادة الاستعمالية بارادة الاستعمال 
ليس مفيدا،الا ان يكون المقصود تفسير الارادة الاستعمالية 
بارادة‏ملاحظة اللفظ آلة للمعنى بحيث تؤخذ آلية اللفظ لحاظا 
في معنى الارادة الاستعمالية و الاستعمال و مرجع ذلك الى 
دعوى تقوم الاستعمال باللحاظ الالي للفظ،و سياتي تحقيق 
ذلك. 
بل الارادة الاستعمالية:عبارة عن ارادة التلفظ باللفظ و لكن لا 
بما انه صوت مخصوص بل بما انه دال بحسب طبعه و صالح 
في ذاته لايجاد صورة المعنى في الذهن، فارادة الاتيان بما 
يصلح‏للدلالة على معنى بما انه يصلح لذلك هي الارادة 
الاستعمالية، و المراد بهذه الارادة هو نفس الاستعمال.و ان 
شئت قلت:ان الاتيان باللفظ مقدمة اعدادية للانتقال الى صورة 
معنى معين‏فارادته بما هو مقدمة اعدادية لذلك ارادة 
استعمالية و لو فرض عدم توفر المقدمات الاخرى الدخيلة في 
الدلالة-كما في موارد تعمد الاجمال- 
الثانية:الارادة التفهيمية،و هي ارادة تفهيم المعنى تصورا 
باللفظ و اخطاره فعلا.و فرق هذه الارادة عن الاولى ان متعلق 
هذه الارادة التفهيم و الاخطار الفعلي و متعلق تلك 
الاخطارالشاني،اي الاعداد للاخطار الملائم مع الفعلية و 
عدمها. 
الثالثة:الارادة الجدية،و ذلك ان من يريد ان يخطر المعنى 
تصورا في ذهن السامع قد يكون هازلا و لا تكون في نفسه حالة 
حقيقة تناسب ذلك المعنى،من جعل حكم او قصد حكاية و 
غيرذلك.و هذه الارادة الجدية تختص بموارد استعمال الجمل 
التامة و اما الكلمات الافرادية و الجمل الناقصة فلا يتصور 
بشانها الا الارادة الاستعمالية و التفهيمية. 
و قد اتضح على ضوء ما ذكرناه:ان الاستعمال عملية ارادية 
متقومة بالارادة الاستعمالية على النحو المتقدم،و على هذا 
الاساس لابد في الاستعمال من لحاظ اللفظ و لحاظ المعنى 
لان اللفظ‏هو المراد صدوره و المعنى هو الحيثية التي بلحاظها 
اريد اصدار اللفظ. 
مقومات الاستعمال و شروطه 
و قد يذكر للاستعمال شروط و مقومات اساسية لا يتاتى 
الاستعمال بدونها و قد تستنبط جميعا من التعريف المتقدم. 
الاول:ان يكون في اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى فاذا لم 
يكن فيه صلاحية ذلك فلا يعقل الاستعمال،لان 
الاستعمال-كما عرفت-قصد تفهيم المعنى باللفظ و لو شانا و 
اعدادا فمع عدم‏شانية اللفظ لا يعقل قصد ذلك من الملتفت.و 
هذا الشرط لا اشكال فيه،و هو مستنبط من نفس التعريف 
المتقدم للاستعمال بدون حاجة الى مصادرة او حجة اضافية.و 
لا يفرق في تحقق‏هذا الشرط بين ان تكون صلاحية الدلالة 
على المعنى حاصلة بالوضع بصورة مباشرة،كما في دلالة اللفظ 
على المعنى الحقيقي،او بالوضع بصورة غير مباشرة،كما في 
دلالة اللفظ على‏المعنى المجازي،او بالمناسبة الذاتية،كما في 
دلالة شخص اللفظ على نوعه-كما تقدم. 
و على اساس هذا الشرط قلنا بان ايجاد الوضع بنفس 
الاستعمال امر غير معقول على بعض المباني-كما تقدم في 
بحث الوضع-. 
الثاني:ان يكون هناك تغاير بين المستعمل و المستعمل فيه فلا 
يعقل و حدتهما و ذلك ايضا مستنبط من نفس نظرية التعريف 
المتقدمة للاستعمال،لان اللفظ المستعمل يقصد جعله دالا 
والمعنى المستعمل فيه يقصد كونه مدلولا،و الدال و المدلول 
متضايفان،و المتضايفان متقابلان فلا يعقل صدقهما على شي‏ء 
واحد و قد يتوهم:عدم لزوم التغاير الحقيقي بينهما و كفاية 
التعدد ولو بالاعتبار لان مجرد كون شيئين متضايفين لا يثبت 
تنافيها في مقام الصدق حقيقة بل يكفي ان يكون صدق كل 
منها بلحاظ حيثية مغايرة لحيثية صدق الاخر قضاءا لحق 
التضايف-كما هوالحال في العالم و المعلوم-فانه يمكن 
صدقهما على ذات واحدة عالمة بنفسها و لكن باعتبارين.و 
يندفع التوهم:بان مجرد التضايف بين مفهومين و ان كان لا 
يساوق امتناع تصادقهما على‏واحد حقيقة و لكن قد تتفق نكتة 
اضافية في المفهومين المتضايفين تبرهن على ذلك،كما في 
العلة و المعلول فانها مفهومان متضايفان و يستحيل صدقهما 
على واحد و لو باعتبارين لاستحالة‏علية الشي‏ء لنفسه،و الدال و 
المدلول من صنف العلة و المعلول،غاية الامر ان العلية بلحاظ 
الوجود الذهني للدال و المدلول فيستحيل تصادقهما على 
واحد لنفس المحذور،و عليه فهذاالشرط تام.و قد يفرغ على 
ذلك استحالة استعمال اللفظ في شخصه،على ما ياتي ان شاء 
اللّه تعالى. 
الثالث:انه بعد الفراغ عن تقوم الاستعمال بلحاظ اللفظ و لحاظ 
المعنى-كما تقدم-يقال:بان المعتبر من اللحاظ في جانب 
المعنى هو اللحاظ الاستقلالي و في جانب اللفظ هو اللحاظ 
الالي والمراد بالاستقلالية في جانب المعنى الاستقلالية 
بالنسبة الى اللفظ و كونه ذا المرآة للفظ فلا ينافي ملاحظة 
مرآة بالنسبد الى معنونة مثلا،و المراد بالالية في جانب اللفظ 
ان يلحظ اللفظ فانيافي المعنى و مرآة له بمعنى ان الاستعمال 
متقوم باللحاظ الالي،و بذلك يختلف عن الانتقال من العلامة 
الى ذي العلامة في سائر الموارد فان العلامة هناك تلحظ 
باللحاظ الاستقلالي‏بخلاف اللفظ مع المعنى. 
المرآتية و العلامية 
و لتحقيق هذه الدعوى لابد من التكلم في ان الاستعمال هل 
هو من باب المرآتية او من باب العلامية؟و هل تختلف اساسا 
طريقة مواجهة الذهن للفظ و المعنى مع طريقة مواجهة 
للعلامة وذي العلامة فيكون اللفظ مستعملا بالنظر المرآتي و 
العلامة مستعملة بالنظر الاستقلالي؟و ماذا تعني مرآتية اللفظ 
في مقام الاستعمال و التفاهم؟ و اذا كان الاستعمال عادة من 
باب‏المرآتية،فهل هذا مجرد ظاهرة عامة بالامكان ان يشذ عنها 
الاستعمال او انها من مقوماته و لا يتاتى بدونها؟ 
و ينبغي ان يعلم:ان البحث ليس بحثا في المصطلح،اذ قد 
يصطلح بكلمة الاستعمال على الاستخدام الالي للفظ في مقام 
افادة المعنى فيكون تقومه بالالية داخلا في تعريف معناه 
المصطلح‏و لا مضايقة في الاصطلاح،و انما البحث في واقع 
العملية التفهيمة للمعاني بالالفاظ و مدى تقومها باللحاظ 
الالي. 
و توضيح الحال في تلك:ان من الملاحظ وجود فارق بين 
علاقة اللفظ بالمعنى في مرحلة افادة المدلول الوضعي و علاقة 
العلامة بذي العلامة كعلاقة العمود بمقدار المسافة،فان اللفظ 
يبدوو كانه مرآة للمعنى و اداة لاحضارها و ليست كذلك 
العلامة مع ذيها. 
و هذه المرآتية و ان كان ما ذكرناه لا يكفي لتحديد معناها و 
كنهها،الا انها لما كانت امرا مركوزا معلوما على وجه الاجمال 
امكن ان نبدا بالحديث عن تبريرها و الكشف عن سببها في 
باب‏الالفاظ قبل تدقيق تفسيرها،و على ضوء ذلك يتضح مغزاها 
و معناها و مدى دخلها في عملية الاستعمال. 
تفسير ظاهرة المرآتية 
و ما يمكن ان يقال في تفسير ظاهرة المرآتية احد وجوه: 
الاول:ان دلالة اللفظ على المعنى لما كانت بالوضع،و الوضع 
هو جعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى و مرآة له،كان من نتيجة 
ذلك ان تكون عملية تفهيم المعنى باللفظ متمثلة في لحاظ 
اللفظ‏فانيا في المعنى و مرآة له،لان عملية التفهيم هذه ليست 
الا تطبيقا جزئيا لما جعله الواضع على وجه كلي،و لما كان 
مجعول الواضع هو المرآتية ففعلية هذا المجعول يعني فعلية 
هذه‏المرآتية. 
و لعل السيد الاستاذ-دام ظله-لاحظ هذا حين ربط المرآتية 
في الاستعمال بمسلك الاعتبار و نفاه عن مسلك 
التعهد((33)). 
و التحقيق:ان الواضع اذا كان يمارس جعل العلقة الوضعية من 
خلال اعتبار اللفظ مرآة للمعنى او وجودا له فليس معنى هذا 
ان المعتبر بهذا الاعتبار يتحقق بنفس هذا الاعتبار بما هو 
اعتبارليرقب ثبوت المعتبر على النحو الذي اعتبره،فان العلقة 
بين اللفظ و المعنى امر واقعي-كما تقدم-و سببية الاعتبار 
الصادر من الواضع له ليس من باب ايجاد الاعتبار المعتبرة،بل 
من باب انه‏يحقق تكوينا قرنا مخصوصا بين اللفظ و المعني،و 
هذا القرن يوجب التلازم بين تصور اللفظ و تصور المعنى.و 
السؤال حينئذ لا يزال قائما عن سر المرآتية في هذا الانتقال 
من اللفظ الى‏المعنى. 
و ستعرف:ان المرآتية بالمعنى المدعى في هذا الوجه المساوق 
لان يرى المعنى باللفظ نظير مرآتية العنوان لمعنونه امر غير 
معقول في اللفظ بالنسبة الى المعنى،لانه مباين له و ليس 
عينه‏بوجه من الوجوه و اعتبار العينية و جعله تنزيلا نفس 
المعنى لا يحقق العينية واقعا بل ادعاءا،و رؤية شي‏ء بشي‏ء لا 
تكون الا مع العينية بينهما بوجه على حد عينية العنوان مع 
معنونه. 
الثاني:ان اللفظ موضوع للمعنى الكلي،و المعنى الكلي لا يجي‏ء 
الى الذهن الا في ضمن هذه الحصة او تلك،سواءا قلنا بامتناع 
ادراك الانسان للكلي او بامكانه.اما على الاول،فواضح.و اماعلى 
الثاني،فلانه امكان نظري،و اما في الحياة العملية فلا يتوفر 
للانسان ادراك الكلي بحدة عادة،و الا فكيف نتصور انسانا بدون 
فرض اي طول خاص او لون خاص او جهة خاصة؟و هل‏يبقى 
بعد اسقاط كل هذا من الحساب الا نفس الفظ الانسان؟و لما 
كان الفظ الانسان رمزا صالحا لان يعبر عن اي فرد من افراد 
الانسان فقد اعتاد الذهن على ان ينظر اليه بوصفه 
التجسيدللكلي و نحو تحقق الكلي في الذهن،و من هنا كان 
النظر الى اللفظ نظرا مرآتيا و هذا على خلاف العلامات و 
دلالاتها لانها انما تدل على اشياء جزئية محددة قابلة للتصور 
بحدها و بصورة‏مستقلة عن تصور العلامة. 
و هذا ايضا لا يصلح لتفسير ظاهرة المرآتية في باب التفهيم 
اللفظ‏ي حتى و لو سلم ما افترض له من اصل موضوعي ينكر 
تصور الكلي بحدة،و ذلك لان هذه المرآتية لا تختص 
بالالفاظ‏الموضوعة للمعاني الكلية عند ارادة تفهيم المعنى 
الكلي بها بل هي محفوظة حتى فيما اذا اريد بها الفرد 
الجزئي،و كذلك في مثل الاعلام الشخصية الموضوعة للمعاني 
الجزئية التي تاتي‏الى الذهن بحدها بلا اشكال،فهذه المرآتية لا 
ربط لها بعدم امكان تصور الكلي. 
الثالث:ان الدال على شي‏ء تارة:يكون مما يترقب تعلق غرض 
نفسي بالالتفات اليه بمعناه بما هو،و اخرى:لا يتوقب ذلك 
عادة و انما ينحصر الغرض منه بالغرض المقدمي،فما كان من 
قبيل‏الاول يلحظ باللحاظ،الاستقلالي في مقام استخدامه 
لتفهيم مدلوله-و منه العلامات-و ما كان من قبيل الثاني 
يلحظ باللحاظ الالي المرآتي لغلبة جانب المقدمية عليه-و منه 
الالفاظ-. 
و هذا التفسير غير واضح ايضا،اذ لم يعلم ان كل علامة تختلف 
عن كل صوت لفظ‏ي او نقش لفظ‏ي في هذه الناحية،بل قد 
يجعل نقش لفظ‏ي معين علامة على راس الفرسخ مثلا،و 
هذامعناه ان المرآتية و عدمها ليست من شؤون تشخيص سنخ 
الدال و كونه من سنخ الالفاظ و الاصوات او من سنخ العمود. 
الرابع:ان العلقة الوضعية تقوم على اساس الاشراط و الاقتران 
الاكيد بين التصورين-كما تقدم-و كلما حصل قرن و اشراط 
بين تصورين لشيئين على نحو اصبح احدهما سببا للاخر 
ترتب‏على ذلك قيام نفس العلقة بين الاحساس بذلك الشي‏ء و 
تصور الشي‏ء الاخر على نحو يكون الاحسان بنفسه سببا كافيا 
لتوليد تصور الشي‏ء الاخر،لما بين الاحساس بشي‏ء و تصور 
ذلك‏الشي‏ء من ارتباط يجعل ما اشرط بتصوره مشروطا 
باحساسه ايضا،و هذا معناه ان الاحساس باللفظ سمعيا او بصريا 
يولد على اساس بالاشراط تصور المعنى مباشرة فيكون هذا 
الاحساس‏بنفسه مثلا للدور الذي ثبت بالوضع لتصور اللفظ،و 
يترتب على ذلك ان تصور اللفظ يكون دائما تحت الشعاع و 
يكون البارز هو الانتقال مباشرة من الاحساس باللفظ الى تصور 
المعنى وبذلك يصح ان يقال:بان اللفظ مغفول عنه و مرآة و 
نحو ذلك من التعابير.
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و هذا التفسير صحيح في اساسه القائل بان علاقة السببية بين
تصور اللفظ و تصور المعنى تمتد الى نفس الاحساس باللفظ 
على اساس ما بين الاحساس به و تصوره من ربط فتقوم 
السببية‏بين الاحساس باللفظ و تصور المعنى مباشرة،و يصلح 
هذا التفسير لتبرير الفرق بين الدلالة الالية للفظ على المعنى و 
دلالة العلامة على ذي العلامة، حيث ان تلك تصورية تقوم على 
اساس‏التلازم بين تصورين بسبب الاشراط فينحسب الاشراط 
من تصور المعنى على الاحساس به فيكون الاحساس باللفظ 
كافيا للانتقال التصوري الى المعنى،و اما دلالة العلامة على 
ذيهافتصديقية فلا يكفي مجرد الاحساس بالعمود للتصديق 
ببلوغ راس فرسخ ما لم يتحول هذا الاحساس الى التصديق 
باحد طرفي الملازمة المستبطن لتصوره. 
و لكن،هذا التفسير لا يشمل كل الحالات،اذ في بعض الحالات 
لا يوجد هناك احساس سمعي و لا بصري باللفظ،كما هي 
الحال فيما اذا لاحظنا الشخص الذي يتصور الكلام في ذهنه 
لاالسامع و لا القارى‏ء،فانه ينطلق من تصور اللفظ الى تصور 
المعنى لا من الاحساس باللفظ الى تصور المعنى،فكيف نفسر 
المرآتية في هذه الحالة؟ الخامس:و يمكن ان يعتبر بوجه 
تكميلاللوجه الرابع و تحقيقه:ان الانتقال الذهني الى المعنى 
المدلول للفظ على نحوين: 
احدهما:الانتقال الناشي‏ء من تصور اللفظ و ادراكه بوجه من 
الوجوه و هذا هو انتقال السامع او القارى‏ء. و الاخر:الانتقال 
السابق على تصور اللفظ و الذي ينشا منه الانتقال الى اللفظ،و 
هذا هوانتقال المتكلم،فانه ينقدح في نفسه اولا المعنى و يقصد 
تفهيمه ثم ينتقل الى اللفظ.و لهذا فان المتكلم المطلع على 
لغتين بصورة متكافئة بعد ان يقصد التفهيم قد يفكر في اختيار 
احدى‏اللغتين،و قد يبقي يفتش عن اللفظة المناسبة لما 
يقصده من معنى حتى يجدها،و هذا يعني ان انتقاله الى اللفظ 
في طول انتقاله الى المعنى. 
اما في الانتقال الاول فمرآتية اللفظ مرجعها الى كونه مغفولا 
عنه من قبل النفس و ان كانت ورته موجودة في الذهن،و 
ذلك:اما لان الانتقال الى المعنى كان استجابة للادراك 
الحسي للفظ‏مباشرة بدون توسيط الصورة الذهنية للفظ-على 
ما بيناه في الوجه الرابع-و اما لان الانتقال الى المعنى كان في 
طول تصور اللفظ و استجابة له،و لكن اللفظ مع هذا مغفول 
عنه و تمام توجه‏النفس الى المعنى.و لا يتوهم:ان الصورة 
الذهنية للفظ موجودة على اي حال و هي حاضرة للنفس 
بذاتها فما معنى كونها مغفولا عنها؟فانه يقال:ان وجود شي‏ء 
في صقع من صقاع النفس‏شي‏ء و توجه النفس اليه شي‏ء آخر،و 
بهذا يفرق بين العلم الارتكازي و العلم الفعلي.و لا يتوهم:ان 
الصورة الذهنية للفظ اذا كانت مغفولا عنها و غير متوجه نحوها 
فكيف ينتقل منها الى‏المعنى؟فانه يقال:ان هذا الانتقال نتيجة 
الاشراط و الاقتران الاكيد، و هذا يؤدي الى كون الصورة 
الذهنية للفظ بوجودها في صقع الذهن مستدعية للصورة 
الذهنية للمعنى لا بالالتفات اليها والتوجه نحوها،فما هو طرف 
الاشراط و بالتالي طرف السببية تكوينا الوجود الذهني للفظ و 
بعد استتباعه لوجود المعنى ذهنا يمكن للنفس ان تتوجه الى 
المعنى ابتداءا،و هذا ما يقع عادة‏فيقال حينئذ ان اللفظ يلحظ 
مرآة،اي كما ان الناظر في المرآة على الرغم من انه يرى المرآة 
و يرى الصورة معا يغفل عن رؤيته للمراة و يتوجه الى رؤيته 
للصورة،فكذلك السامع فانه على‏الرغم من تصوره للفظ و 
المعنى معا لا يتوجه الا الى المعنى و يغفل عن تصوره 
للفظ،فالسامع يترائى له حسب و عليه التفصيلي و توجهه 
الفعلي كانه لا يواجه الا المعنى.هذا هو محصل‏الالية و الانتقال 
الاول. 
و اما في الانتقال الثاني،اي انتقال المتكلم الى المعنى الذي 
يستتبع الانتقال الى اللفظ،فاللفظ مرآتيته هنا ايضا بمعنى 
كونه مغفولا عنه و كون توجه المتكلم منصبا على المعنى و 
قصد تفهيمه،واما اداة التفهيم التي هي اللفظ فلا يتوجه اليها 
الا تبعا،كما هو الشان في كل اداة نشات العادة على استعمالها 
لاغراض معينة على نحو اصبح استعمالها شبه عمل آلي 
يمارسه الانسان شبه‏ممارسة تلقائية،فمن اعتاد ان يكتب بالقلم 
متى قصد الكتابة-اذا اراد ان يكتب في وقت ما-مد يده الى 
القلم و كتب به بدون توجه تفصيلي الى الاداة و انما توجهه 
منصب على ما يكتب وليست الاداة ملتفتا اليها الا تبعا،و هذا 
نحو من الالية ملحوظ في كل اداة من هذا القبيل. 
و على هذا الاساس تتضح امور: 
الاول:ان الالية بالمعنى الذي ذكرناه في كلا الانتقالين امر 
يقتضيه طبع المطلب و لكنها ليست من مقومات عملية تفهيم 
المعنى باللفظ او افهام المعنى من اللفظ،اذ يمكن لكل من 
المتكلم والسامع ان يتوجه الى اللفظ و الى المعنى توجها 
مستقلا.و توهم:ان النفس لبساطتها لا يعقل ان تتوجه الى 
شيئين استقلالا في عرض واحد.مدفوع:بان بساطتها بمعنى لا 
ينافي ذلك،و لهذاكانت النفس تتوجه الى الموضوع و المحمول 
استقلالا في مقام عقد القضية في وقت واحد. 
الثاني:ان انتقال السامع من اللفظ الى المعنى يختلف عن 
انتقال الشخص من ملاحظة العمود الى معرفة المسافة في ان 
اللفظ في الانتقال الاول يكون مغفولا عنه عادة بخلاف العمود 
في‏الانتقال الثاني،و ذلك لان الانتقال الاول انتقال تصوري و 
يمثل التلازم بين تصورين على اساس الاشراط و الاقتران 
المؤكد،و قانون الاقتران يقتضي ان يكون احد التصورين 
بوجوده‏الذهني سببا للتصور الاخر،سواءا التفت اليه من قبل 
النفس بتوجه تفصيلي او لا،و يقتضي ان يكون الاحساس المثير 
لاحد التصورين صالحا لاثارة التصور الاخر مباشرة.و اما 
الانتقال الثاني‏فهو انتقال تصديقي و دلالة العلامة على ذيها 
دلالة تصديقية،و لهذا لا يكفي الاحساس بها للتصديق 
بذيها،فان التصديق باحد المتلازمين يتوقف على التصديق 
بالاخر فما لم يتحول‏الاحساس بالعلامة الى التصديق بوجودها 
المساوق حدوثا للالتفات اليها لا يحصل‏التصديق بذيها.و هكذا 
نعرف ان هذه الالية تختص بالدال التصوري. 
و قد يكون من اجل ذلك-لا لبعض ما تقدم-نفى السيد 
الاستاذ-دام ظله-الالية و المرآتية على مسلك التعهد،لان 
الدلالة الوضعية على هذا المسلك دلالة تصديقية. 
الثالث:اتضح مما سبق:ان الالية و المرآتية في الاستعمال يرجع 
الى معنى يقابل التوجه و الالتفات من النفس.و قد 
يتوهم:تفسيرها بمعنى ملاحظة اللفظ كانه المعنى، لا مجرد 
عدم التوجه‏اليه بل التوجه اليه بما هو عين المعنى و مندك 
فيه،و هذا النحو من الالية لا موجب لها على ضوء الوجوه 
السابقة بل غير معقول في المقام.و تحقيق ذلك:ان فناء شي‏ء 
في شي‏ء و اندكاكه‏فيه،تارة:يكون بمعنى وجوده بتبع 
وجوده،بحيث يكون لكل منهما وجود في العالم الذي تحقق 
فيه فناء احدهما في الاخر غير ان وجود احدهما وجود تبعي 
بالاضافة الى الاخر لكونه‏محض الربط و التعلق به،كما يقال في 
وجود الممكنات بالنسبة الى الواجب و وجود النسبة بالاضافة 
الى طرفيها.و اخرى:يكون بمعنى النظر الى الفاني كانه المفني 
فيه بحيث يرى المنفي فيه‏برؤية الفاني،فليس للمفني فيه 
وجود في عالم الفناء اصلا و انما الموجود هو الفاني و فناؤه 
بمعنى ان التوجه اليه بما انه هو المفني فيه لا بما هو فكان 
المفني فيه يرى برؤية الفاني،و هذا هوسنخ فناء كل عنوان في 
معنونه.و كل من هذين النحوين غير معقول في اللفظ مع 
المعنى.اما الاول فواضح،لان اللفظ بالاضافة الى المعنى ليس 
كالنسبة بالاضافة الى طرفها.و اما الثاني،فلان‏تعقل المرآتية 
بنحو يرى هذا الشي‏ء بما هو الشي‏ء الاخر لا يكفي فيه مجرد 
اعتبار كون احدهما عين الاخر،لان هذا الاعتبار انما يجعل 
ملاحظة الذهن للفظ ملاحظة للمعنى بالاعتبار والعناية لا ان 
الملاحظ للفظ يرى بوجه ما المعنى حقيقة من خلال اللفظ و 
ان اللفظ يكون فانيا في افق هذه الرؤية،بل لابد لتعقل المرآتية 
و الفناء بهذا النحوبين شيئين ان يكون بينهما نحووحده واقعية 
من قبيل الصورة الذهنية مع ذيها و العنوان مع المعنون،فانت 
اذا احضرت صورة ذهنية للانسان فهناك في صقع ذهنك 
تصور و متصور موجود بنفس ذلك التصور و التصوركيف 
نفساني و ليس انسانا و المتصور انسان و ليس كيفا و في هذه 
الحالة يمكنك ان تلحظ التصور لا بما هو تصور بل بما هو عين 
المتصور لان هذه العينية واقعية فترى حينئذ الانسان 
لاالصورة و يقال عند ذاك ان الصورة اخذت مرآة و فانية في 
المتصور.و قد يتفق ان المتصور نفسه مما لا يصدق على نفسه 
بالحمل الشايع و ان كان يصدق على نفسه بالحمل 
الاولي،فانت‏حين تتصور مفهوم الجزئي فتصورك له جزئي 
حقيقة و اما متصورك فهو جزئي بالحمل الاولي و مفهوم كلي 
بالحمل الشايع و العينية هنا بين الجزئي بحمل و الكلي بحمل 
آخر واقعية، فقدتلتفت الى تصورك بما هو كلي و قد تلتفت اليه 
بما هو جزئي و يقال حينئذ انه قد لوحظ بما هو مرآة لمعنونه 
فالمرآتية اذن لا تتم بالمعنى المذكور الا بنحو من العينية 
الواقعية بين الشيئين ولا يتم ذلك في مثل اللفظ و المعنى 
الذي ليس بينهما اي عينية واقعية. 
الرابع:من شروط الاستعمال استحضار المستعمل للحيثية 
المصححة لدلالة اللفظ على المعنى.و توضيح ذلك:ان الحيثية 
المصححة في الاستعمال الحقيقي هي الوضع و في 
الاستعمال‏المجازي،الوضع مع العلاقة.و كانه لا اشكال عندهم 
في ان الوضع حيثية تعليلة بحتة و لا يجب استحضارها،و اما 
العلاقة فقد ادعي لزوم استحضارها في مقام الاستعمال 
المجازي،و بهذاكان هذا الشرط مدعي في نطاق الاستعمالات 
المجازية لا الحقيقية.و تقريبه:انه بدون ملاحظة هذه العلاقة 
يكون اللفظ اجنبيا عن المعنى المجازي و لا يكون هناك مبرر 
لاستعماله‏فيه،فالحد الاوسط المبرر للاستعمال هو المعنى 
الحقيقي فلابد للمستعمل من ملاحظته.و التحقيق:انه لا يلزم 
ذلك بناءا على طريقتنا في تصحيح استعمال اللفظ في المعني 
المجازي،اذعرفنا ان كل لفظ يصح ان يستعمل فيما له 
صلاحية الدلالة عليه تصورا،و عرفنا ان اللفظ بقرنه بالمعنى 
الحقيقي يكسب نفس ما للمعنى من اقترانات و اثارات و لكن 
بدرجة اضعف فتصبح‏له صلاحية الدلالة على المعنى المجازي 
الذي كان المعنى الحقيقي صالحا للدلالة عليه و اثارته في 
الذهن.و بهذا نعرف:ان دور المعنى الحقيقي في ربط اللفظ و 
قرنه بالمعنى المجازي دورالحيثية التعليلية لا التقييدية.و 
عليه،فاللفظ بعد وضعه للمعنى الحقيقي و قرنه به يصبح 
صالحا بدرجة ما للدلالة على المعنى المجازي مباشرة،و معه 
يصح للمستعمل استعمال اللفظ فيه بدون‏حاجة الى لحاظ 
الحيثية التعليلية،كما هو الحال في الاستعمال الحقيقي 
بالنسبة الى لحاظ نفس الوضع.نعم،لو بني على ان المصحح 
لاستعمال اللفظ في معناه المجازي كونه موضوعا بوضع‏نوعي 
لما يشابه المعنى الحقيقي اتجه القول بتوقف صحة الاستعمال 
في المعنى المجازي على ملاحظة المشابهة اذ بدون ذلك لا 
يكون قد استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له 
بالوضع‏النوعي و هو المشابه بما هو مشابه. 
الخامس:ما يدعى كونه شرطا للاستعمال عموما من كون اللفظ 
موضوعا للمعنى المستعمل فيه اما بوضع شخصي،و ذلك في 
الاستعمال الحقيقي،او بوضع نوعي، و ذلك في 
الاستعمال‏المجازي.و تقوم هذه الدعوى على اساس ان 
استعمال اللفظ في معنى لا يكفي في صحته مجرد صلاحيته 
للدلالة عليه بل لابد من الوضع. 
و قد تقدم تحقيق ذلك في نظرية الدلالة على المعنى 
المجازي،و اوضحنا انه لا يعتبر ذلك في تصحيح الاستعمال. 
مقارنة بين الاستعمال و الايجاد 
يمكن ان نلاحظ-على ضوء ما تقدم-ان الاستعمال عبارة عن 
الاستعانة باخطار غير الشي‏ء المقصود افهامه لكي ينتقل من 
الى المقصود،و في مقابل ذلك قد يستبدل الشخص 
الاستعمال‏بطريقة ايجاد نفس المعنى المقصود افهامه بايجاد 
المعنى خارجا و احضاره تحت احساس السامع كوسيلة الاخطار 
صورته في الذهن،و تسمى هذه الدلالة بالدلالة الايجادية و 
ممارسة‏ذلك بالاطلاق بالايجادي و هو يختلف في حقيقته و 
مميزاته عن الاستعمال،كما يظهر ضمن النقاط التالية: 
1-ان الذهن في الدلالة الحكائية لا ينتقل الى المعنى مباشرة 
بل باجتياز صورة ذهنية اخرى كصورة اللفظ التي تنبه الذهن 
الى معناه نتيجة الاقتران الوضعي بينهما، و ما في الدلالد 
الايجادية‏فالمعنى يتصور مباشرة و بلا توسيط تصور آخر لكونه 
قائما على اساس التلازم التكويني بين الاحساس بالشي‏ء و 
حضور صورته لدى الذهن فلا يحتاج الى اي عناية جعلية.و 
بكلمة‏اخرى:ان الاستجابة الذهنية في الدلالة الايجادية قائمة 
على اساس الاحساس بالمنبه الطبيعي و لهذا كانت الدلالة 
الايجادية هي الوسيلة الاولية و الطبيعية في حياة الانسان. 
2-انه بالوسيلة الحكائية يمكن اخطار موضوع القضية في ذهن 
السامع سواءا كان كليا او جزئيا لتعقل كون الحاكي حاكيا عن 
الكلي تارة و عن الجزئي اخرى، و اما بالوسيلة الايجادية 
فلايعقل اخطار المعنى الكلي بها فاذا كان موضوع القضية كليا 
استحال اخطاره عن طريق الوسيلة الايجادية لان الموجد دائما 
فرد جزئي،و الكلي و ان كان موجودا بايجاد فرده و لكنه 
موجودفي ضمنه وجودا تحليليا فيمثل هذا الايجاد نحصل على 
صورة في ذهن السامع موازية لما اوجدناه فيكون الكلي 
موجودا فيها وجودا تحليليا و في ضمن الخاص لا بحده بما هو 
كلي،و من‏الواضح التباين بين صورة الكلي في ضمن الفرد و 
صورة الكلي بحده.نعم يمكن جعل الاولي مقدمة اعدادية في 
ذهن السامع لكي ينتقل منها الى الثانية،الا ان هذا استخدام 
للوسيلة‏الحكائية و خلف فرض الاقتصار على الوسيلة الايجادية 
لانه يعني انتقال الذهن من صورة ذهنية الى صورة ذهنية 
اخرى و هو معنى الحكاية-كما تقدم-و منه ان ينصب قرينة 
على الغاءالخصوصية و ارادة الكلي مما اوجده. 
3-ان افادة قضية باخطار موضوعها بالوسيلة الايجادية و 
محمولها بالوسيلة الحكائية لا يكفي فيها مجرد معقولية 
الوسيلة الايجادية في اخطار المعنى بل لابد من فرض وسيلة 
لاخطار النسبة‏بين الموضوع و المحمول لكي تتم بذلك عناصر 
القضية في ذهن السامع،و من الواضح ان النسبة انما يكون 
اخطارها بوسيلة حكائية و هي الهيئة و حكاية الهيئة و دلالتها 
على النسبة فرع‏الوضع،فلابد حينئذ من النظر الى ان الهيئة 
المتحصلة من المجموع الملفق من الوسيلة الحكائية و الوسيلة 
الايجادية هل وضعت للنسبة على حد وضع الهيئة المتحصلة 
من مجموع‏الوسيلتين الحكائيتين لذلك او لا؟ 
تطبيقات 
و على ضوء ما تقدم من الشروط العامة للاستعمال و بالمقارنة 
بين الاستعمال و الاطلاق الايجادي قد يستشكل في تعقل 
الاستعمال في عدة مواضع. 
منها-الاستعمال الذي يوجد به الوضع،لاختلال الشرط الاول 
من شروط الاستعمال فيه،او لاستلزامه اجتماع اللحاظ الالي و 
الاستقلالي بناءا على الشرط الثالث،و قد تقدم الكلام عنه 
في‏بحث الوضع. 
اطلاق اللفظ و ارادة شخصه 
و منها-اطلاق اللفظ و ارادة شخصه،فيقال:انه لا يعقل ان يكون 
من باب الاستعمال بل يتعين ان يكون من باب الاطلاق 
الايجادي. 
اما الجزء الاول من هذا المدعى،فيبرهن عليه تارة-على ضوء 
الشرط الثاني- بتقريب:عدم التغاير بين الدال و المدلول و 
المستعمل و المستعمل فيه مع ان التغاير معتبر.و اخري-على 
ضوءالشرط الثالث-بلزوم اجتماع اللحاظين لان اللفظ بما هو 
الفظ دال يلحظ في مقام الاستعمال باللحاظ الالي تطبيقا 
للشرط الثالث و بما هو نفس المعنى يلحظ باللحاظ الاستقلالي 
و يستحيل‏اجتماع هذين اللحاظين على ملحوظ واحد. 
اما البرهان الاول فهو وجيه،و لا ينفع التغاير الاعتباري و 
الحيثي-كما تقدم- فلا يتم ما افاده المحقق الخراساني(قدس 
سره)من ان التغاير الاعتباري و الحيثي-كاف لتصوير كون 
اللفظ دالا ومدلولا فهو دال بما هو لفظ صادر و مدلول بما هو 
مراد((34)) .اذ يرد عليه:ما تقدم من لزوم التعدد الحقيقي في 
امثال المقام.و قد يورد عليه:بان دلالة اللفظ بوصفه فعلا 
اختياريا للفظ على‏الارادة دلالة عقلية و ليست لفظية،و الكلام 
في تصحيح الدلالة اللفظية بحيث يصدق الاستعمال بنحو من 
الانحاء كما افاده المحقق الاصفهاني((35)) .و لكن هذا الايراد 
غير واضح،لان‏الظاهر ان مقصود صاحب الكفاية من الارادة 
ليس الارادة التكوينية للمتكلم التي هي من مبادى‏ء الفعل 
الاختياري، لوضوح انه لو كان قد خلط بين المدلول العقلي و 
المدلول اللفظ‏ي وتصور ان دلالة اللفظ على الارادة دلالة 
لفظية لما توصل بذلك الى مرامه ايضا،لانه بصدد تصوير 
استعمال اللفظ في شخص نفسه و بهذا الخلط انما يكون اللفظ 
مستعملا في شي‏ء آخرهوالارادة.فهذا شاهد على انه لا يقصد 
بالارادة ماذكر بل تقصد الارادة التفهيمية او 
الاستعمالية،بمعنى ان اللفظ بما هو لفظ اريد به التفهيم دال،و 
بما انه اريد تفهيم نفسه به مدلول. 
و اما البرهان الثاني،فيرد عليه:ما عرفت من ان الشرط الثالث 
غير تام،و انه ليس من الضروري ان يكون اللفظ ملحوظا في 
مقام الاستعمال باللحاظ الالي.و لو سلم هذا الشرط لكان 
الفرض‏المبحوث عنه في نفسه مستحيلا بقطع النظر عن 
محذور اجتماع اللحاظين،لان فرض الاستعمال هو فرض الالية 
و هو مساوق للاثنينية بين الالة و ذي الالة فمع التعدد 
يستحيل اللحاظ‏الالي و كون الشي‏ء فانيا في نفسه. 
و اما الجزء الثاني من المدعى،فالصحيح ان تفسيره على اساس 
الايجاد معقول لانه يتوقف على امرين كلاهما ثابت،احدهما:ان 
يكون موضوع القضية جزئيا، لما تقدم من عدم امكان 
احضارالكلي في الذهن بالايجاد و هذا الشرط حاصل في المقام 
لان المراد بحسب الفرض شخص اللفظ لا طبيعيه.و الاخر:ان 
تكون الهيئة المتحصلة من المجموع الملفق من الوسيلة 
الحكائية ولايجادية موضوعة للنسبة،و الظاهر ان هذا حاصل 
ايضا في الموارد التي تكون الوسيلة الايجادية فيها لفظا،كما هو 
الحال في المقام،لان الهيئة المتحصلة حينئذ من مثل(زيد 
لفظ)هي نفس‏الهيئة المتحصلة من مثل(زيد عالم)و العرف 
يفهم النسبة من كلتا الجملتين،بخلاف الموارد التي تكون 
الوسيلة الايجادية فيها متمثلة في فعل لا لفظ،كما لو ضرب 
شخص الحائط و قال(ضرب)فان الهيئة المتحصلة من 
المجموع المركب من ضرب الحائط خارجا و كلمة 
(ضرب)مباينة سنخا للهيئة المعهودة دلالتها على النسبة،و 
لهذا كان بالامكان منع وضعها لافادة النسبة. 
و بهذا يتضح الجواب على ما اورده المحقق الاصفهاني(قدس 
سره)على تصحيح هذا الاطلاق من باب الايجاد بالنقض بمثل 
ايجاد الضرب خارجا و تشكيل القضية من ضم ذلك الى 
لفظ‏دال على المحمول((36)) فان هذا النقض مندفع:بان عدم 
صحة تشكيل القضية في مورد النقض لو سلم ليس ناشئا من 
عدم تعقل الوسيلة الايجادية بل من عدم كون الهيئة في 
موردالنقض موضوعة لافادة النسبة،بخلاف الهيئة في المقام. 
و هذا هو الجواب على النقض لا ما قد يقال-كما عن المحقق 
العراقي-من ان اعتياد الانسان على الانتقال من الالفاظ لا من 
الافعال هو نكتة الفرق((37)) لان الانتقال من الاحساس 
بشي‏ءالى تصور نفس ذلك الشي‏ء امر لا يختص بالالفاظ كما هو 
واضح، و اما الانتقال الى امر آخر من باب الحكاية فهو و ان كان 
مختصا باب الالفاظ الا ان المطلوب في المقام ليس ذلك 
بل‏الانتقال الى نفس ما اوجد. 
اطلاق اللفظ و ارادة نوعه 
و منها-اطلاق اللفظ و ارادة نوعه و صنفه و مثله،و قد قيل ان 
الاول من صغريات الوسيلة الايجادية بل ادعى السيد 
الاستاذ(دام ظله)ان الاطلاقات الثلاثة كلها من هذا القبيل و لا 
معنى‏لجعلها من باب الاستعمال و الحكاية،لان التوصل 
بالحاكي انما هو في فرض لا يكون نفس المقصود حاضرا فيه و 
في هذه الموارد يكون نفس المقصود حاضرا و موجدا و 
هوكلي(ضرب)مثلا بايجاد فرده،غاية الامر:ان المقصود اذا كان 
هو النوع على اطلاقه اقتصر المتكلم على ايجاد فرده،و ان كان 
المقصود حصة خاصة منه اتى بالحرف للدلالة على التحصيص 
والتضييق فيقول مثلا(ضرب في ضرب زيد فعل متصل 
بفاعله).((38)) 
و لكن،قد اتضح-على ضوء ما تقدم من المقارنة العامة بين 
الاستعمال و الايجاد- عدم امكان تخريج هذه الاطلاقات على 
اساس الايجاد،لما مضى من ان الموضوع اذا كان كليا 
فيستحيل‏احضاره في ذهن السامع بالوسيلة الايجادية.و لا 
معنى لما افيد من كون الموضوع موجدا بنفسه و الحرف دال 
على التضييق في موارد ارادة الصنف او المثل،لان ما هو 
المضيق ان كان‏هو(ضرب)بوجوده الخارجي فبطلانه واضح،اذ 
الوجود الخارجي لا يقبل الاطلاق و التقييد،و ان كان المضيق 
هو المفهوم المقصود تفهيمه بذلك الوجود رجع الى باب 
الاستعمال والحكاية.فالمتعين اذن تنزيل هذه الاطلاقات على 
الاستعمال. 
و قد يستشكل في تنزيلها على الاستعمال،تارة:بلزوم اتحاد 
الدال و المدلول باعتبار ان اللفظ بنفسه مصداق لنوعه فلو 
استعمل في النوع كان دالا و مدلولا.و اخرى:بان الاستعمال 
بحاجة الى‏مناسبة بين اللفظ و المعنى ليستعمل احدهما في 
الاخر و لا مناسبة بين الشخص بما هو شخص و النوع لان 
خصوصية الشخص مباينة للنوع. 
و الجواب:اما عن الاول،فبان كونه مصداقا للمدلول لا يساوق 
كونه هو المدلول بالذات،و التقابل الابي عن التصادق انما هو 
بين الدال و المدلول بالذات،و الا فما اكثر ما يكون نفس 
الدال‏مصداقا لمدلوله،كما في كلمة و لفظ و نحو ذلك.و ان 
شئت قلت:ان المدلولية بالذات تقف على نفس المفهوم و لا 
تسري الى كل مصداق من مصاديقه ليلزم اجتماع الدال و 
المدلول في‏المصداق.و اما عن الثاني،فبان اشتمال الفرد على 
حصة من الطبيعي يكفي مناسبة عرفية لجعله اداة للانتقال 
الى الطبيعي. 
استعمال اللفظ في اكثر من معنى 
و منها-استعمال اللفظ في اكثر من معنى،فقد وقع البحث في 
امكانه و ذهب جملة من المحققين الى امتناعه على ضوء 
الشروط المتقدمة للاستعمال و ذهب جماعة الى امكانه مع 
مخالفته‏للقواعد العربية و مساوقته للتجوز اما مطلقا او في 
خصوص المفرد. 
و تحقيق الكلام في هذه المسالة يقع في جهات. 
المراد من تعدد المعنى 
الجهة الاولى:في تحرير النزاع.و توضيحه:ان ضابط هذا 
الاستعمال المبحوث عن جوازه و عدمه ان يكون كل من 
المعنيين مستقلا في مقام تعلق الارادة الاستعمالية به،بمعنى 
ان يقصدتفهيمة بما هو باللفظ لا بما هو في ضمن معنى آخر او 
بما هو فرد لمعنى آخر،فالاستقلال المقصود هو الاستقلال 
الاستعمالي لا الحكمي،فقد يقصد تفهيم معنى بما هو باللفظ و 
كذلك‏المعنى الاخر الا ان المحمول الذي يحكم به عليهما 
واحد ثابت لمجموع المعنيين،و قد يقصد تفهيم المجموع من 
المعنيين باستعمال اللفظ في المجموع و يكون كل منهما 
موضوعامستقلا للحكم اذ لا ملازمة بين الاستقلال الاستعمالي 
و الحكمي.و قد ذهب بعض المحققين-على ان ما في حاشية 
المحقق الاصفهاني(قده)((39)) الى التلازم بين الامرين و 
يظهر منه‏ان السر في هذا التلازم هو ان الحكم الاستقلالي شانه 
التعلق بالمعنى الملحوظ في مقام الاستعمال فاذا كان المعنى 
ملحوظا ضمنيا في مقام الاستعمال فالحكم يثبت له بما هو 
ضمني ايضا والعكس صحيح،و لا يمكن مع ملاحظته في 
الضمن استعماليا ان يتعلق الحكم به مستقلا الا بابطال اللحاظ 
الاستعمالي و احداث لحاظ جديد،و هو خلاف الوجدان.و 
التحقيق في حل‏هذه الشبهة ان يقال:ان الحكم و ان كان 
يتعلق بالمعنى الملحوظ باللحاظ الاستعمالي لا بمعنى 
ملحوظ بلحاظ آخر و الا لم يكن متعلقا بالمعنى المستعمل فيه 
الا ان اللحاظ الذي تقتضيه‏الارادة الاستعمالية الضمنية له لا 
يابى عن تعلق الحكم الاستقلالي به، و ذلك لان 
لفظ(عين)مثلا موضوع لطبيعي العين الجارية و لطبيعي 
العين الباكية و المعنى في كل منهما هو الجامع بين‏المقيد 
بكونه في ضمن مركب و المطلق و ليس المراد بكون المعنى 
ضمنيا في مقام تعلق الارادة الاستعمالية ارادة الحصة الاولى 
منه كما انه ليس المراد باستقلاليته في هذا المقام ارادة‏الحصة 
الثانية منه بل المراد الاستعمالي سواءا كان ضمنيا او استقلاليا 
هو الطبيعة بنحو جامع بين المقيد و المطلق،الا ان هذه 
الطبيعة الجامعة تارة:بقصد تفهيمها بالخصوص باللفظ،و 
هومعنى استقلالها في الارادة الاستعمالية.و اخرى:يقصد 
تفهيمها بان تعتبر جزءا من مجموع الطبيعتين الجامعتين بين 
المطلق و المقيد و يقصد تفهيمها بما انها في ضمن 
المجموع،و على كل‏من التقديرين فالمراد جدا منه الذي هو 
مصب الحكم تارة:يكون هو الحصة المطلقة، و اخرى:الحصة 
الخاصة،فعلى الاول يكون الحكم استقلاليا سواءا كان 
الاستعمال استقلاليا او لا،وعلى الثاني يكون الحكم ضمنيا على 
التقديرين،فمنشا الاشكال توهم:ان المقصود بارادة المعنى 
استقلالا لا ضمنا في مقام الاستعمال ارادة المطلق في مقابل 
المقيد،مع ان المقصود ارادة‏تفهيم الجامع بين المطلق و 
المقيد بنفسه،و توهم:ان المقصود بارادة المعنى ضمنا في 
مقام الاستعمال ارادة المقيد،مع ان المقصود ارادة تفهيم 
الجامع بين المطلق و المقيد و لكن في ضمن‏تفهيم مجموع 
جامعين من هذا القبيل و في هذه الحالة قد يكون المراد 
الجدي هو المطلق و قد يكون هو المقيد. 
امكان استعمال المفرد في اكثر من معنى 
الجهة الثانية:في امكان استعمال اللفظ المفرد في اكثر من 
معنى و امتناعه و قد ادعي الامتناع و قرب بعدة وجوه: 
الاول:استلزامه صدور الكثير من الواحد،اما بتقريب منسوب الى 
المحقق النائيني(قده)من ان النفس باعتبار بساطتها يمتنع 
في حقها ان تلحظ معنيين مستقلين في آن واحد،و الاستعمال 
في‏اكثر من معنى يستدعي ذلك اذ بدونه يفقد الاستعمال اهم 
مقوماته و هو اللحاظ.((40)) 
و اما بتقريب اشار اليه المحقق العراقي(قده)من ان استعمال 
اللفظ في معنيين مرجعه الى كون اللفظ مقتضيا لايجاد 
انفهامين في ذهن السامع،مع انه لا يمكن ترتب الفهمين على 
مقتض‏واحد حذرا من توارد المعلولين على علة واحدة.((41)) 
اما التقريب الاول،فيرد عليه:ما ذكره المحقق 
الاصفهاني(قده)((42)) و غيره من اقتدار النفس على 
انتقالات و تصورات متعددة في آن واحد و لا ينافي ذلك 
بساطتها كما هو محقق في‏محله،و مما يدل على ذلك ان 
تصورات اجزاء القضية لابد من اجتماعها كلها في زمان ايقاع 
النسبة و الحكم بل ان تصور اللفظ و تصور المعنى متزامنان 
دائما و هما وجودان ذهنيان. 
و اما التقريب الثاني،فيرد عليه:ان اللفظ بلحاظ كل من 
الوضعين يكتسب حيثية قرن مؤكد مغايرة للحيثية التي 
يكتسبها بتوسط الوضع الاخر و يمكن ان نعبر عنها بالالفة 
الذهنية بين صورة‏اللفظ و المعنى الحاصلة ببركة القرن 
الخارجي بينهما،و هو بلحاظ كل من الحيثيتين يكون سببا في 
ايجاد معنى خاص،فلا يلزم صدور الكثير من الواحد بلا حاجة 
الى التخلص عن المحذوربتكثير السبب عن طريق ضم 
القرينة-كما في مقالات المحق العراقي-هذا،على ان البيان 
المذكور لو تم لاقتضى استحالة ترتب انفهامين في ذهن 
السامع على اللفظ لا استحالة استعمال‏اللفظ في اكثر من 
معنى،لان الاستعمال لا يتقوم بفعلية الانفهام بل بشانيته في 
نفسه،و لهذا قد يكون المستعمل في مقام الاجمال. 
الثاني:ما جاء في كلمات صاحب الكفاية(قدس سره)((43)) و 
مرجعه الى الاستناد الى الشرط الثالث لاثبات الامتناع،اما 
بتقريب:ان الاستعمال-كما تقرر في الشرط الثالث-عبارة عن 
افناءاللفظ في معناه بنحو يكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الالي و 
مرآة للمعنى،و يستحيل وحدة الفاني مع تعدد المفني فيه في 
عالم اللحاظ،لان الفناء يستدعي العينية في التصور و اللحاظ و 
هوخلف التعدد.و بكلمة اخرى:مع فنائه في احد المعنيين فاي 
وجود يبقى له لكي يفرض فناؤه في المعنى الاخر.و اما 
بتقريب:اشار اليه المحقق العراقي(قدس سره)في مقالاته من 
انه بناءاعلى ان اللفظ يلحظ في مقام الاستعمال لحاظا آليا يلزم 
في حالة استعمال اللفظ في اكثر من معنى اجتماع لحاظين 
على ملحوظ واحد و هو اللفظ،لان كلا من المعنيين ملحوظ 
باللحاظ‏الاستقلالي و كل من هذين اللحاظين يصل الى 
المعنى بتوسط اللفظ و مرورا منه اليه كما هو معنى الالية،و هو 
يعني مرور لحاظين من اللفظ الى المعنيين في وقت واحد،و 
هو معنى لزوم‏اجتماع لحاظين آليين على اللفظ في استعمال 
واحد و هو غير معقول.و هذا بخلاف ما اذا انكرنا الالية في مقام 
الاستعمال فان اللفظ حينئذ يكون ملحوظا بلحاظ استقلالي و 
يكفي فردواحد من هذا اللحاظ لافادة كل من 
المعنيين.((44)) 
و يرد على التقريب الاول:ان آلية اللفظ ذهنا في عالم اللحاظ 
المدعاة شرطا ثانيا فيما تقدم ان اريد بها الالية بالمعنى 
المقابل لتوجه النفس و التفاتها تفصيلا الى الشي‏ء، بمعنى ان 
الالفاظ‏تستعمل استعمالا اداتيا مع الغفلة عنها عادة،فهذه 
ظاهرة عامة في عالم الاستعمال و لكنها ليست مقومة لعملية 
الاستعمال ذاتا-كما عرفت-و لا تستدعي امتناع استعمال 
اللفظ في اكثر من‏معنى،لان مجرد عدم التوجه الى اللفظ كما 
يلائم مع استخدامه اداة لتفهيم معنى واحد كذلك يلائم مع 
استخدامه اداة لتفهيم معنيين، و لا يخرج بذلك عن كونه اداة 
اعتاد الانسان على‏استخدامها و النظر اليها تبعا.و ان اريد بالالية 
ملاحظة اللفظ فانيا في المعنى و كانه المعنى بحيث يرى 
المعنى برؤية اللفظ فهي على فرض ثبوتها في الاستعمال 
توجب امتناع الاستعمال في‏اكثر من معنى و لكن هذا المعنى 
من الالية غير معقول في المقام-كما تقدم-. 
و يرد على التقريب الثاني:ان اللحاظ الالي للفظ في مقام 
الاستعمال ليس معناه ان لحاظا واحدا يعبر من اللفظ الى 
المعنى فيكون لحاظا استقلاليا للمعنى باعتبار استقراره عليه 
و لحاظا آلياللفظ باعتبار استطراقه منه ليلزم محذور عبور 
لحاظين عن اللفظ،بل معناه-على ما تقدم-ان اللفظ ملحوظ 
بلحاظ و موجود في الذهن بوجود، و لكنه ليس محطا للتوجه و 
الالتفات من قبل‏النفس بحكم العادة التي تجعل المعتاد 
يستعمل الاداة فيما اعدت له من دون توجه اليها بالفعل،و قد 
عرفت ان الوجود الذهني اعم من التوجه و الالتفات.و عليه،فلا 
يلزم من استعمال اللفظ‏استعمالا اداتيا لتفهيم معنيين اجتماع 
لحاظين آليين عليه. 
الثالث:ما جاء في كلمات المحقق الاصفهاني(قدس سره)تارة 
بتقريب:ان الاستعمال المذكور يقتضي صيرورة اللفظ وجودا 
تنزيليا لكل من المعنيين،و مع كون الوجود الحقيقي واحدا 
فليس‏هناك امران حقيقيان لينزل كل منهما منزلة معنى. و 
اخرى بتقريب:ان استقلال كل من المعنيين في مقام 
الاستعمال الذي هو المفروض معناه استقلاله في الايجاد 
التنزيلي لان الاستعمال‏عين الايجاد كذلك،و الاستقلال 
بالايجاد التنزيلي يستدعي الاستقلال بالوجود التنزيلي لان 
الايجاد عن الوجود، و الاستقلال بالوجود التنزيلي يقتضي 
الاستقلال بالوجود اللفظ‏ي الحقيقي‏لان الوجود التنزيلي 
للمعنى عين الوجود الحقيقي للفظ،فالاستقلال في احدهما 
مساوق للاستقلال في الاخر. 
و يرد على التقريب الاول:وضوح ان تعدد المنزل عليه لا 
يستدعي تعدد المنزل اذ يمكن ان يكون الوجود الواحد منزلا 
منزلة امور متعددة بتنزيلات متعددة فلا نحتاج الى وجود 
حقيقي‏آخر لينزل منزلة المعنى الاخر،و لو لا ذلك لسرى 
الاشكال الى اصل وضع اللفظ للمعنيين و لم يختص الاشكال 
باستعماله فيهما،فاذا صح في مقام الوضع تنزيل اللفظ الواحد 
بتنزيلين بازاءمعنيين لم يكن ما يمنع من اخراج كل من 
التنزيلين عن القوة الى الفعل. 
و اما التقريب الثاني،فيرد عليه:اولا:ما يشترك فيه البيانان،من 
انه ان اريد بكون الاستعمال ايجاد المعنى باللفظ تنزيلا كون 
اللفظ اداة لايجاد المعنى و مرآة له في مقام الاستعمال فلا 
يمكن ان‏يكون كذلك بالنسبة الى معنيين و الا لزم فناؤه في 
اثنين او اجتماع اللحاظين،رجع الى الوجه السابق و ان اريد 
بذلك مجرد اعتبار ان اللفظ عين المعنى كما يعتبر الطواف 
بالبيت صلاة مثلافليس هذا حقيقة الاستعمال. 
و ثانيا:ان الاستقلال في الايجاد التنزيلي و ان كان يقتضي 
الاستقلال في الوجود التنزيلي،الا ان هذا لا يقتضي الاستقلال 
في الوجود الحقيقي،اذ المراد باستقلال وجود ما استقلاله في 
عالم‏ثبوته و موطن تحققه،و هو بالنسبة الى الوجود التنزيلي 
عالم الاعتبار او ما يشبه،فلابد من استقلاله في هذا 
العالم،بمعنى انه لابد ان يكون كل من المعنيين ايجادا مستقلا 
في عالم الاعتبار ووجودا مستقلا كذلك،و هذا حاصل في 
المقام و لا يلازم مع استقلال كل منهما بالوجود في عالم 
الخارج. 
صحة استعمال المفرد في اكثر من معنى 
الجهة الثالثة:بعد الفراغ عن عدم الامتناع يتكلم عن صحة 
استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى على وجه الحقيقة و 
عدمها،فقد يقال:ان في الاستعمال المذكور اخلالا بقيد 
الوحدة‏الماخوذ في مقام الوضع و تقريب ذلك 
بوجهين:احدهما:ان يدعى ان قيد الوحدة ماخوذ في المعنى 
الموضوع له.و الاخر:ان يدعى انه دخيل في غرض الواضع و لم 
يؤخذ قيدا في المعنى‏الموضوع له لاستحالة تقييده به،و لما 
كان دخيلا في الغرض امتنع اطلاق المعنى الموضوع له،من 
قبيل قصد امتثال الامر في العبادات، و لزم التقيد به في مقام 
الاستعمال الجاري على طبق‏الوضع. 
اما الوجه الاول،فيرد عليه:ان الوحدة المدعى اخذها في 
المعنى الموضوع له ان كانت بمعنى الوحدة الذاتية المساوقة 
لشيئية الشي‏ء في مقابل كون الشي‏ء اثنين،فمن الواضح انها 
محفوظة‏في موارد استعمال اللفظ في اكثر من معنى.و ان 
كانت بمعنى الوحدة اللحاظية الاستغراقية،اي ان يكون 
ملحوظا باللحاظ الاستقلالي لا الضمني في مقام 
الاستعمال،فهذا اللحاظ‏الاستعمالي لو تعقلنا اخذه في المعنى 
الموضوع له-على بحث تقدم في مسالة تبعية الدلالة 
للارادة-فهو محفوظ في المقام،لان المفروض ملاحظة كل من 
المعنيين بلحاظ استقلالي في‏مقام الاستعمال لا ملاحظة 
مجموع المعنيين شيئا واحدا مركبا،و الا كان من استعمال 
اللفظ في المعنى الواحد و ان كانت بمعنى نفي ثبوت لحاظ 
للمعنى الاخر في مقام الاستعمال،فهذا امرلا يعقل اخذه قيدا 
في المعنى الموضوع له،لان المراد به ليس مفهوم عدم اللحاظ 
الاخر بل واقعة مع انك عرفت ان طرفي العلقة الوضعية يجب 
ان يكونا مفهومين و تصورين و لا يعقل ان‏يكون احد الطرفين 
امرا وجوديا لان الانتقال الوضعي انتقال تصوري بحث.و هذا هو 
الجواب الصحيح لا ما افاده المحقق العراقي(قده)و غيره من 
ان الوحدة اللحاظية في مقام الاستعمال‏من مقومات 
الاستعمال فلا يعقل اخذها في المعنى المستعمل فيه السابق 
رتبة على الاستعمال((45)) اذ يرد عليه:ان مرجع هذه الوحدة 
الى تقييد كل من المعنيين بعدم لحاظ المعنى‏الاخر لحاظا 
استعماليا،و من الواضح ان ما هو في طول كل من المعنيين 
اللحاظ الاستعمالي المقوم للاستعمال فيه لا اللحاظ 
الاستعمالي المقوم للاستعمال في المعنى الاخر فضلا عن 
عدم‏ذلك اللحاظ فلا يلزم من اخذ الوحدة اللحاظية بهذا 
المعنى اخذ المتاخر في مرتبة متقدمة. 
و اما الوجه الثاني،فيرد عليه:ان ضيق غرض الواضع لا يوجب 
ضيق نفس العلقة الوضعية حتى لو سلم ذلك في باب الاوامر و 
ان ضيق غرض المولى في باب العبادة يوجب ضيقا في 
متعلق‏الامر و عدم اطلاقه،و ذلك لما او ضحناه من ان العلقة 
الوضعية امر واقعي مترتب على الوضع ترتب المعلول على علته 
و ليس حالها مع الوضع حال المجعول بالنسبة الى 
جعله،فمهما كان‏الغرض ضيقا يؤدي الوضع دوره كسبب لقرن 
اكيد بين اللفظ و المعنى،و هذا القرن هو ملاك الانتقال و 
الدلالة. 
ثم ان ما ذكرناه انما نقصد به نفي خروج الاستعمال في اكثر 
من معنى عن قانون الوضع،و لكنا نسلم في الوقت نفسه بانه 
خلاف القانون العرفي للمحاورة،و بمعنى انه على خلاف 
الظهورالعرفي،و لهذا لا يبني العقلاء على التمسك باصالة 
الحقيقة لاثبات استعمال المشترك في كلا معنييه.و نكتة 
ذلك ظهور حال المتكلم في التطابق و علاقة واحد بواحد بين 
عالم اللفظ والاثبات و عالم المقصود و المراد،فان مقتضى 
التطابق ان يكون بازاء كل جزء من الكلام جزء من المعنى لا 
جزءان. 
استعمال المثنى و الجمع في اكثر من معنى 
الجهة الرابعة:ان من سلك مسلك قيد الوحدة في ابطال 
استعمال اللفظ في اكثر من معنى قد استثنى من ذلك المثنى 
و الجمع،و ذكر انه لا باس بان يراد بعينين عين جارية و 
اخرى‏باكية،بتخيل ان الالف و النون في المثنى دال على ارادة 
المعنيين من المدخول فلا محذور. 
و التحقيق:ان تخريج ارادة معنيين من المثنى كذلك لا يمكن 
تصوره اذا فرض ان المثنى دال على مفاده بنحو تعدد الدال و 
المدلول مادة و هيئة بمعنى ان المادة تدل على الطبيعة 
التي‏وضع لها اللفظ و هيئة المثنى تدل على المتعدد منه،فانه 
على هذا ان كانت المادة مستعملة في معنى واحد فلا يعقل 
استفادة المعنى الاخر من التثنية بعد فرض ان مدلولها ليس الا 
تكثيرمدلول المادة،و ان كانت المادة مستعملة في معنيين لزم 
استعمال اللفظ في اكثر من معنى و كان هذا التكثير مستفادا 
من نفس المادة،فكان لابد لاعمال التثنية من ان يراد المتكرر 
من كل من‏المعنيين و بذلك يلزم استعمال اللفظ،في اكثر من 
معنى على مستوى المادة و مستوى الهيئة معا.و قد يتوهم:ان 
محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى في هذا الفرض انما 
يلزم في المادة‏لا في الهيئة لان الهيئة لم تستعمل الا في 
معناها و هو افادة المتعدد من مدخولها،غاية الامر ان مدخولها 
اصبح ذا معنيين،فهو من قبيل تثنية ما يكون متعددا بنفسه 
كالعشرة،فان دلالة عشرتين‏على عشرين ليس من استعمال 
هيئة المثنى في اكثر من معنى.((46)) و الجواب على هذا 
التوهم:ان هيئة المثنى موضوعة لافادة المتعدد من مدلول 
المادة المدخولة لها و في الحالة‏المذكورة ان استعملت المادة 
في مجموع المعنيين على نحو كان المجموع مدلولا واحدا لها 
لم يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى على مستوى المادة 
اصلا و هو خلف المفروض،و ان‏استعملت المادة في كل من 
المعنيين على استقلاله فهذا يعني ان لفظ المادة له مدلولان 
مستقلان،و الهيئة موضوعة بنحو الوضع العام و الموضوع له 
الخاص لافادة المتعدد من مدلول‏المادة،و حيث ان للمادة 
مدلولين فلا محالة يكون للهيئة مدلولان:احدهما المتعدد من 
هذا المدلول،و الاخر المتعدد من ذلك المدلول،و اين هذا من 
تثنية العشرة التي لم تستعمل مادتها الافي مدلول واحد. 
و هذا واضح،غير ان الكلام يقع في الاصل الموضوعي له و هو ان 
تكون افادة المثنى لمعناه على نحو تعدد الدال و المدلول.اذ قد 
يقال:بان هذا لا يتم في بعض موارد المثنى الخاصة-كمافي 
تثنية الاعلام الشخصية-اذ ليس المعنى الموضوع له لفظ 
المادة كلياقابلا للتكثير بهيئة المثنى،و كذلك الحال في تثنية 
اسم الاشارة.و يمكن ان تصور طريقة افادة المثنى لمعناه في 
هذه‏الموارد الخاصة باحد وجوه: 
الاول:ان يقال بان المثنى دال على مفاده بنحو تعدد الدال و 
المدلول غير ان مدلول المادة هو المسمى و التثنية تدل على 
ارادة كلا المعنيين باعتبارهما فردين من مفهوم المسمى.و 
الطريقة‏نفسها يمكن تطبيقها على اسماء الاجناس المشتركة 
فيستفاد من مثناها كلا المعنيين بلا لزوم محذور سوى تاويل 
المادة و حملها على المسمى. 
و يرد عليه:اولا:انه ان كان مستساغا في اسماء الاجناس فهو 
بعيد في تثنية الاعلام الشخصية،لان لازم حمل المادة على 
المسمى تنكير اللفظ و اخراجه عن العلمية فيكون(زيدان)في 
قوة‏قولنا(اثنان ممن يسمى بزيد)مع ان المرتكز التعامل مع 
زيدين تعامل الاعلام. 
و ثانيا:انه لا يستساغ في تثنية اسم الاشارة،اذ لا معنى عرفا 
لاستعمال مادته في كلي المشار اليه.و قد يعالج ذلك-كما في 
مقالات المحقق العراقي بان تكون تثنية اسم الاشارة بلحاظ 
المعنى‏الكلي لمادتها،و هو كلي المفرد المذكر بالنسبة الى 
كلمة هذا مثلا في الرتبة السابقة على تعينه بطرو الاشارة 
عليه،فالاشارة تطرا عليه في طول افادة تعدده و تكرره لا ان 
افادة التعدد في طول‏الاشارة ليقال انه لا يقبل التعدد بعد 
صيرورته جزئيا متعينا بالاشارة((47)) و لكن يبقى السؤال 
حينئذ عما يكون دالا على الاشارة،فان كان هو المادة فهذا 
خلف،لان اخذ الاشارة في‏مدلولها بنحو من الانحاء يوجب تعينه 
و عدم صلاحيته للتكرر،و ان كان هو هيئة التثنية فهذا يعني 
ان هيئة التثنية في خصوص اسم الاشارة لها وضع خاص،فلم 
ينجح هذا البيان في تفسيرالوضع النوعي لهيئة المثنى على 
نحو تعدد الدال و المدلول. 
الثاني:ان يقال بان المثنى دال على مفاده بنحو تعدد الدال و 
المدلول و مدلول المادة هو احد المعنيين،و ذلك ان اللفظ بعد 
وضعه لهذا المعنى و وضعه لذاك اصبحت له قابلية الدلالة 
على‏كل منهما تعيينا-كما هو شان المشترك-و لكن دلالته 
الفعلية عند اطلاقه بلا قرينة انما هي على احدهما على نحو 
الترديد.و المراد بذلك ليس مفهوم احدهما بل نحو من 
التذبذب بين‏المعنيين و عدم الاستقرار يعبر عنه عرفا بان 
اللفظ يدل على احدهما،و هذه دلالة ناشئة من مجموع 
الوضعين فهي دلالة حقيقة،و تكون هيئة التثنية دالة على 
المتعدد من هذا المدلول فيؤدي‏الى نفس نتيجة التقريب 
السابق لكن مع مزيتين:احداهما:ان مدلول المادة هناك مفهوم 
المسمى و هو معنى مجازي للفظ، بخلافه في المقام.و 
الاخرى:انه لا يرد هنا لزوم خروج العلم بالتثنية‏عن العلمية،لان 
احدهما بهذا المعنى لا يخرج اللفظ عن العلمية،و لا يجعل 
مدلوله مفهوما كليا كمفهوم المسمى،و لا عدم امكان تفسير 
التثنية في اسم الاشارة كما في(هذين)فان المادة هنامستعملة 
في الفرد المشار اليه و لكن على وجه الترديد،فمن حيث انه 
فرد لم يخرج اسم الاشارة عن طبعه كمعرفة دالة على 
المعين،و من حيث انه مردد قابل للتكثير و التثنية بالهيئة،و 
لايلزم في تصوير هذا الوجه ان يكون الفرد المردد معقولا واقعا 
بل يكفي ان يكون معقولا عرفا و بحسب الفهم اللغوي العام،و 
اذا كان معقولا عرفا امكن تطبيقه على موارد تثنية الاعلام 
واسماء الاشارة-و كذلك اسماء الاجناس-على نحو يستفاد من 
مثناها المتعدد من المعنى. 
و يمكن ان يلاحظ على هذا الوجه:بان التذبذب بين المدلولين 
في المادة انما يتعقل على مستوى المدلول التصديقي لا على 
مستوى المدلول التصوري،اذ لا معنى للتذبذب في 
التصور.وعلى هذا فالمدلول المتحصل من ذلك التذبذب 
المعبر عنه باحد المعنيين انما هو تصديقي لا تصوري،فيلزم 
من ربط مدلول هيئة التثنية به اناطته بالمدلول التصديقي،مع 
انه لابد من انحفاظ‏معنى للهيئة المذكورة في مرحلة المدلول 
التصوري البحث للكلمة. 
الثالث:ان يقال بان المادة في المثنى غير مستعملة في 
معنى،بل الهيئة مستعملة في افادة تكرار لفظ المادة،فبدلا عن 
ان يقول((عين و عين))يقول((عينين)).و يريد بذلك اخطار 
تصور عين و عين‏قاصدا بهما افهام المعنيين. 
و هذا التصوير ينطبق على التثنية في الاعلام و اسماء الاشارة 
من دون ورود اشكال،و على اسماء الاجناس ايضا بنحو يمكن 
ان يستفاد من مثناها المتعدد من المعنى تارة،و المتعدد 
من‏الافراد لمعنى واحد تارة اخرى على نحو تعدد الدال و 
المدلول. 
و قد يعمق هذا التقريب-كما في كلمات المحقق 
الاصفهاني(قدس سره)بان يصور على نحو يرجع الى استعمال 
المادة في معنى بان يقال:ان المادة تستعمل في طبيعي اللفظ 
من باب‏استعمال اللفظ في نوعه و لكن لا فيه بما انه لفظ بل 
بما له من المعنى،فالمعنى لم تستعمل فيه المادة بل 
استعملت في نوع اللفظ المتضمن للمعنى،و هيئة المثنى تدل 
على ارادة فردين من‏طبيعي لفظ المفرد بما انهما دالان على 
معنييهما، فقد تحفظنا بهذا على كون المادة مستعملة في 
شي‏ء و على دلالة الهيئة على تعدد ما اريد من المادة((48)).و 
يرد على هذا التعميق:ان‏استعمال المادة في طبيعي اللفظ بما 
له من المعنى تارة:يراد به ان الدلالة على المعنى بما هي 
مفهوم تلحظ قيدا لطبيعي اللفظ، و اخرى:يراد به تقييد 
طبيعي اللفظ بواقع الدلالة على‏المعنى.اما الاول،فواضح 
البطلان.لان مفهوم الدلالة على المعنى لا ينسبق الى الذهن 
من قولنا(زيدان)مضافا:الى ان انسباقه لا يساوق انسباق واقع 
معنى اللفظ.و اما الثاني،فلان هذا قيد واقعي‏لا مفهومي،و لا 
يعقل تقيد المعنى المستعمل فيه بقيد واقعي،لان الانتقال من 
اللفظ الى المعنى المستعمل فيه تصوري و الانتقال التصوري 
انما يكون بين مفهومين تصوريين. 
المبحث الثالث علامات الحقيقة و تشخيص المعنى 
ذكر لتشخيص المعنى الموضوع له اللفظ علامات ثلاث: 
1-التبادر 
2-صحة الحمل 
3-الاطراد 
و فيما يلي نبحث عن كل واحدة منها تباعا،و نعقب عليها 
بالبحث في تعارض الاحوال. 
علامية التبادر 
يراد بالتبادر انسباق معنى معنى الى الذهن عند اطلاقه. 
و تقريب علاميته للمعنى الموضوع له:ان انسباق المعنى الى 
الذهن من اللفظ له علتان الوضع و القرينة،فمع عدم القرينة 
يكشف الانسباق كشفا انيا عن الوضع. 
و قد اعترض عليه: بالدور من اجل توقف التبادر على العلم 
بالوضع فلو نشا العلم من التبادر لزم الدور. 
و قد اجيب عن هذا الدور بوجوده: 
منها-ما نقله المحقق الاصفهاني(قده)عن صاحب الحجة:من 
ان التبادر ليس معلولا للعلم بالوضع بل لنفس الوضع و من 
مقتضياته،و لذا يكشف عنه انا،و العلم بالوضع انما هو شرط في 
تاثيرالاقتضاء الثابت للوضع في التبادر((49)) 
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و هذا الجواب في غاية الغرابة،لانه لو سلم لوقع الدور ايضا في
ناحية الشرط لتوقف التبادر على العلم بالوضع باعتباره شرطا و 
توقف العلم على التبادر باعتباره علامة.الا ان 
المحقق‏الاصفهاني لم يكتف بهذا بل اراد اثبات ما ينكره 
ذاك،فادعى ان التبادر معلول للعلم بالوضع لان المعنى و 
اللفظ بينهما ملازمة متمثلة في الجعل الوضعي،و ادراك اللازم 
و العلم به معلول‏دائما للعلم بالملازمة لا للعلم بالملزوم و الا 
لزم ان يكون كل من العلم.باللازم و العلم بالملزوم صالحا لعلية 
الاخر،و عليه فادراك المعنى معلول للعلم بالوضع. 
و يرد على ما افاده المحقق الاصفهاني:انا اذا قسنا الملازمة 
الجعلية الوضعية بالملازمات الواقعية و طبقنا عليها القانون 
الذي ادعاه(قدس سره)و هو ان العلم باللازم يستند دائما الى 
العلم‏بالملازمة لا الى ذات الملزوم،وجدنا الامر يؤدي الى 
عكس مقصوده،لانه يقصد بالعلم باللازم هنا تبادر المعنى الى 
الذهن و هذا التبادر هو نفس اللازم لا العلم به،لوضوح ان 
الملازمة‏الوضعية قائمة بين تصور اللفظ و تبادر المعنى،فما 
سماه علما باللازم هو نفس اللازم،و لا شك في ان اللازم تابع 
لوجود الملزوم لا للعلم بالملازمة،فادراك شي‏ء انما يكون فرع 
ادراك‏الملازمة اذا تكان طرف الملازمة ذات ذلك الشي‏ء و اما 
اذا كان طرفها نفس الادراك فلا اشكال في تبعيته للملزوم. 
و منها-ما ذكره المحقق العراقي(قده)من انه لا دور لانه يكفي 
في ارتفاع الدور تغاير الموقوف و الموقوف على بالشخص لا 
بالنوع،فليفرض علمان تفصيليان متماثلان احدهما يتوقف 
على‏التبادر و الاخر يتوقف عليه التبادر((50)).و هذا البيان من 
الغرائب، لا لاجل لغوية تحصيل العلم ثانيا-كما افاده فقط-بل 
لوضوح استحالة حصول علمين تصديقيين تفصيليين بامر 
واحد وان تعددت الصور التفصيلية،لانها انا تكون هي المعروض 
بالذات للتصديق بما هي فانية في الخارج فاذا لم يكن الا خارج 
واحد مرئي بنحو واحد بكلتا الصورتين فلا يعقل تعدد 
التصديق‏كما لا يعقل تعدد الشك. 
و منها-ما ذكره المحقق الخراساني(قدس سره)من توقف 
التبادر على العلم الاجمالي الارتكازي و توقف العلم التفصيلي 
على التبادر((51)) و ليس المراد بالاجمالي المعنى 
الاصولي‏للعلم الاجمالي،لانه لا يكفي بهذا المعنى التبادر 
معنى بعينه بعد فرض استواء نسبة الذهن الى تمام اطراف 
العلم الاجمالي،و انما المراد بالاجمالي العلم التفصيلي 
الارتكازي البسيط و هوعلم غير مقرون بالتفات النفس اليه 
فعلا،و المراد بالعلم التفصيلي الذي ينشا من التبادر العلم 
المركب اي العلم بالعلم بالوضع.فالعلم المركب المساوق 
للالتفات الفعلي في طول التبادر والتبادر في طول العلم 
الارتكازي فلا دور. 
و الصحيح،ان علامية التبادر للمستعلم غير معقولة بناءا على 
التصور المشهور للوضع بوصفه جعلا اعتباريا قائما بالواضع و 
ذلك،لان المقصود ان كان جعل التبادر برهانا انيا و علامة 
مباشرة‏على نفس الوضع بما هو جعل قائم بالوضع،فيرد 
عليه:ان الوضع بجعله الواقعي القائم بالواضع ليس علة للتبادر 
ليكون التبادر كاشفا انيا عنه و لا دخل له في علته،بل تمام 
العلة للتبادر نفس‏العلم بالوضع سواءا كان هناك وضع في 
الواقع او لا.و ان كان المقصود جعل التبادر برهانا انيا لدى 
المستعلم على علمه بالوضع فهو غير معقول،لان العالم بمجرد 
استعلامه عن علم نفسه‏يحصل له اليقين المباشر بعلمه اذا كان 
عالما و يستحيل ان يوسط بينه و بين علمه الذي يستعلم عنه 
واسطة يبرهن بها عليه لاجل حضور العلم في افق نفسه. 
و لكن،بناءا على تصورنا للوضع بوصفه عملية قرن بين تصور 
اللفظ و تصور المعنى في ذهن السامع بنحو اكيد يوجب انتقال 
الذهن من احدهما الى الاخر-تكون علامية التبادر 
معقولة،لان‏انسباق ذهن السامع الى معني من اللفظ فرع 
الملازمة بين تصور اللفظ و تصور المعنى في ذهنه،و هذه 
الملازمة و التداعي فرع القرن الاكيد بين اللفظ و المعنى الذي 
هو روح الوضع و هوامر واقعي و ليس من مقولة العلم و 
التصديق، فلا يكون التبادر موقوفا على العلم بالوضع.و 
دعوى:ان الانتقال من اللفظ الى المعنى بسبب الملازمة لا 
يكون الا بعد العلم بها لان الانتقال من‏احد المتلازمين الى 
الاخر فرع العلم بالملازمة. 
مدفوعة:بان هذا انما هو فيما اذا كانت الملازمة بين ذات 
المدركين-كالملازمة بين النار و الاحتراق-فان الانتقال 
التصديقي من احدهما الى الاخر فرع العلم بالملازمة بين النار 
و الاحراق،واما اذا كانت الملازمة بين نفس الادراكين فيكون 
ترتب احدهما عقيب الاخر ناتجا عن نفس الملازمة و لو لم يكن 
المدرك عالما بها،و مقاما من هذا القبيل لان القرن الاكيد 
يوجد-كما سبق‏في بحث الوضع-ملازمة بين الادراك 
التصوري للفظ و الادراك التصوري للمعنى،و هذه الملازمة 
بنفسها سبب للانسباق و التبادر،و لهذا يحصل هذا الانسباق 
لدى الطفل ايضا نتيجة لذلك‏مع عدم وجود اي علم تصديقي 
لديه بالملازمة. 
هذا كله في علامية تبادر المستعلم،و اما تبادر العالم بالوضع 
فعلاميته للمستعلم لا محذور فيها على جميع المسالك في 
حقيقة الوضع.و لكن سوف يتضح مما ياتي ان تبادر العالم لا 
يكفي‏عادة بمجرده لحصول العلم بالوضع ما لم تضم اليه 
حيثية زائدة هي اطراده لدى العالمين به ليحصل الجزم بسبب 
ذلك بان هذا التبادر نشا عند العالم من الوضع لا من 
القرينة،فتكون العلامة‏اطراد تبادر العالم لا نفس تبادره. 
ثم،انه يمكن الاعتراض على علامية التبادر ببيان آخر،و 
حاصله:ان المراد بالتبادر اما ان يكون التبادر لدى كل فرد 
بمعنى ان كل فرد يكون تبادره علامة على الحقيقة،و اما ان 
يكون التبادرلدى العرف العام فان اريد الاول،فيرد عليه:ان هذا 
لا يكون برهانا انيا على الوضع،لان الانس الذهني بين اللفظ و 
المعنى بالنسبة الى فرد خاص كما قد يحصل بسبب الوضع او 
القرينة كذلك‏قد يحصل بسبب ظروف و ملابسات تنشا من 
حياته الخاصة و ظروفه الثقافية و العملية،الا ترى ان اسماء 
الاعلام يتبادر منها الى كل شخص اقرب من يسمى بذلك 
الاسم في حياة ذلك‏الفرد.و ان اريد الثاني،فكونه برهانا انيا 
تام،و لكن لا يكفي مجرد التبادر عند الفرد لافتراض التبادر 
لدى العرف العام،لاحتمال وجود سبب ذاتي لذلك التبادر. 
و هذا كلام صحيح مبدئيا،و حله من الناحية العلمية:ان العلامة 
البرهانية على الوضع هي التبادر لدى العرف العام من اللفظ 
المجرد عن القرينة الخاصة. 
و اما التبادر لدى الفرد فان احتمل نشوؤه من قرينة خاصة فلا 
سبيل الى نفي هذا الاحتمال الا الفحص و البحث و التاكد،و اما 
ان احتمل نشوؤه من ظروف و ملابسات تخص حياة ذلك‏الفرد 
فهذا الاحتمال ما دام موجودا لا يتحقق الكشف الوجداني 
البرهاني عن الوضع،و لكنه ملغي تعبدا بالاعتماد على قاعدة 
عقلائية اصطلحنا عليها في بحث حجية الظهور باصالة 
التطابق‏بين الظهور الشخصي و الظهور النوعي،فان الفهم 
الشخصي لمدلول اللفظ من قبل انسان عارف باللغة يكفي عند 
العقلاء في تشخيص مدلوله النوعي العام الذي هو موضوع 
حجية‏الظهور. 
علامية صحة الحمل 
و قد ذكروا في علامية صحة الحمل للحقيقة و الوضع:ان صحة 
حمل اللفظ على معنى معين بالحمل الاولي الذاتي علامة كونه 
نفس المعنى الموضوع له،و صحة حمله عليه بالحمل 
الشايع‏علامة كونه من مصاديق المعنى الحقيقي. 
و قد يستشكل في علامية صحة الحمل في الحمل الاولي و 
الحمل الشايع اما الاول: فلان صحة الحمل تتوقف على فرض 
التغاير بين المحمول و الموضوع كما تتوقف على نحو 
من‏الاتحاد.و عليه،فكيف يكشف حمل اللفظ المراد استعلام 
معناه على معنى عن كونه نفس المعنى الموضوع له مع لزوم 
المغايرة.((52)) 
و اما الثاني:فلان صحة الحمل الشايع كما تكون في موارد حمل 
النوع على فرده و الجنس على النوع و الفصل على النوع كذلك 
تكون في موارد حمل احد الكليين المتساويين في الصدق‏على 
الاخر،كما في قولنا الضاحك الناطق،او اعم الكليين على 
اخصهما صدقا من دون ان يكون الموضوع فردا حقيقيا من 
المحمول،كما في قولنا الضاحك حيوان.و في القسم الاول 
من‏الموارد يمكن الاستكشاف و العلامية باعتبار ان المحمول 
ثابت في مرتبة ذات الموضوع فتكشف صحة حمله على ان 
اللفظ موضوع لمعنى ثابت في مرتبة ذات المحمول عليه.و اما 
في‏القسم الثاني من الموارد فلا يصح الاستكشاف المذكور،لان 
المحمول ليس ثابتا في مرتبة ذات الموضوع و انما هو منطبق 
معه على وجود واحد.و استكشاف المعنى بالحمل الشايع 
لايكون الا بان يدل الحمل على ان ما للمحمول من معنى 
متحد مع المعنى الموجود في مرتبة ذات الموضوع لا معه 
ابتداءا.((53)) 
اما الاستشكال الاول في علامية الحمل الاولي،فيرد عليه:انه لو 
سلم لزوم التغاير في تصحيح الحمل فهو يتصور في الحمل 
الاولي تارة:بلحاظ كون كل من الطرفين مدلولا للفظ مغاير 
للفظ‏الدال على الاخر.و اخرى:بلحاظ الاجمال و التفصيل،كما 
في الحد و المحدود.و الاول من التغاير لا ينافي العينية،و 
الثاني لا ينافي العينية الذاتية،و هي تكفي لاثبات كون 
المحمول نفس‏المعنى الموضوع له ذاتا بقطع النظر عن حيثية 
الاجمال و التفصيل. 
و اما الاستشكال الثاني في علامية الحمل الشايع،فيرد عليه:ان 
الحمل الشايع في القسم الثاني من الموارد ينتج نتيجة 
ايضا،لانه يكشف عن الاتحاد الوجودي بين الناطق و الضاحك و 
ان‏مدلول اللفظ المراد استعلام معناه احد المفاهيم المنطبقة 
على نفس الوجود الذي انطبق عليه المفهوم الاخر المعلوم،و 
هذا يحتاج في التعيين النهائي الى احصاء تمام المفاهيم التي 
تنطبق‏على ذلك الوجود و تعيينه من بينها.و شبه هذه 
الضميمة نحتاجها في القسم الاول ايضا،اذ غاية ما يثبت 
بالحمل ان مدلول اللفظ المراد استعلام معناه احد المعاني 
الثابتة في مرتبة ذات‏الموضوع،فلا بد من احصاء هذه المعاني و 
تعيينه،نعم دائرة التردد في القسم الاول اضيق منها في القسم 
الثاني و هذا لا ينفي دور العلامة راسا. 
و الصحيح،عدم امكان استعلام الحقيقة بصحة الحمل،لان غاية 
ما يستفيده المستعلم من صحة الحمل اتحاد المعنيين 
الموضوع و المحمول في القضية الحملية ذاتا او وجودا سواءا 
كان‏ذلك المعنى مجازيا للفظ المستعمل فيه ام حقيقيا،و 
لذلك يصح الحمل كذلك في اللفظ المستعمل مجازا،و هذا 
يعني ان علامية صحة الحمل موقوفة على العلم في المرتبة 
السابقة بكون‏المعنى المستعمل فيه اللفظ حقيقيا فلا يعقل ان 
يستعلم منها الوضع و الحقيقة. 
و لا يمكن دفع هذا المحذور بما ذكرناه في دفع محذور الدور 
عن علامية التبادر،لان التبادر لم يكن متوقفا على العلم 
التصديقي بالمعنى الحقيقي و اما صحة حمل اللفظ بما له من 
المعنى‏الحقيقي فتتوقف على العلم التصديقي بان المعنى 
المحمول معنى حقيقي للفظ.و بكلمة اخرى:انه في التبادر 
كان الالتفات الى اللفظ و ما ينسبق منه الى الذهن سببا 
لحصول العلم بالمعنى‏الحقيقي،و اما في المقام فالالتفات الى 
القضية الحملية و صحتها لا يؤدي الا الى العلم بوحدة 
المعنيين الواقعيين موضوعا و محمولا في القضية الحملية،لان 
هذا هو تمام مدلول الجملة‏الحملية،و اما ثبوت الوضع بين 
اللفظ و ذلك المعنى المستعمل فيه فلا يمكن استنتاجه من 
ذلك. 
و كما لا يمكن جعل صحة الحمل لدى المستعلم علامة عنده 
كذلك لا يمكن جعل صحة الحمل عند العالم من ابناء العرف و 
اللغة علامة لدى المستعلم،لانه بدون تصريح من العالم بانه‏قد 
استعمل اللفظ المستعلم حاله عند الحمل عليه في معناه 
الحقيقي لا يثبت كون المحمول محمولا على المعنى 
الحقيقي للفظ،و مع تصريحه بذلك يكون مرجعه الى تنصيص 
اهل اللغة والخبرة،اذ لا يراد بالتنصيص الا شي‏ء من هذا القبيل. 
و حال صحة السلب فيما ذكرناه حال صحة الحمل. 
علامية الاطراد 
و اما الاطراد و استعلام الوضع به فيمكن ان يراد به احد معان: 
الاول:اطراد التبادر،بان يطلق المستعلم اللفظ مرارا عديدة و 
في اوضاع و حالات مختلفة و يتبادر منه في جميع ذلك معنى 
واحد. 
و الاطراد بهذا المعنى يكون بحسب الحقيقة مشخصا لصغرى 
علامية التبادر و ليس علامة مستقلة،لما تقدم من ان التبادر و 
انسباق معنى من اللفظ انما يكون علامة على الحقيقة فيما اذا 
كان‏حاقيا اي مستندا الى الوضع لا القرينة او الانس الشخصي، 
و باطراد التبادر ينفي عادة استناد التبادر الى غير 
الوضع،خصوصا اذا استعال المستعلم بتبادر غيره ايضا،اذ ينفي 
به احتمال ارتكازقرينة عامة في حياة فرد معين تصرف ذهنه 
عن المعنى الحقيقي. 
الثاني:اطراد الاستعمال،و يراد به صحة استعمال اللفظ في 
معنى معين في موارد مختلفة مع الغاء جميع ما يحتمل كونه 
قرينة على ارادة المجاز و قد ذكر السيد الاستاذ-دام ظله-ان 
هذاالاسلوب هو الطريقة الوحيدة المتبعة غالبا لمعرفة الحقيقة 
و الوضع.((54)) 
و يرد عليه:ان اطراد الاستعمال في موارد مختلفة مع الغاء ما 
يحتمل كونه قرينة لا تتوقف على ان يكون المعنى المستعمل 
فيه اللفظ في تلك الموارد حقيقيا بل قد يكون 
مجازيا،لان‏الاستعمال المجازي بلا قرينة صحيح ايضا.و كانه 
وقع خلط بين اطراد الاستعمال في معنى و اطراد انسباقه من 
اللفظ في موارد عديدة الذي سميناه باطراد التبادر،فان الاخير 
علامة على‏الحقيقة دون الاول. 
الثالث:الاطراد في التطبيق بلحاظ الحيثية التي اطلق من 
اجلها اللفظ،كما اذا اطلق(الاسد)على حيوان باعتباره مفترسا 
و كان مطردا في تمام موارد وجود حيثية الافتراس في 
الحيوان فيكون‏علامة كونه حقيقة في تلك الحيثية. 
و قد اعتراض عليه المحقق الخراساني(قدس سره):بان هذا 
المعنى من الاطراد ثابت في المعاني المجازية ايضا اذا كان 
يحفظ فيه مصحح المجاز و انما لم يطرد 
تطبيق‏استعمال(الاسد)مثلا في جميع موارد المشابهة مع 
معناه الحقيقي لعدم كفاية مطلق الشبه في تصحيح المجاز بل 
لا بد من المشابهة في ابرز الصفات،و مع حفظ ذلك يكون 
الاستعمال‏مطردا((55)). 
و هذا الاعتراض متجه. 
الرابع:اطراد الاستعمال من دون قرينة،لا بمعنى الاستدلال 
بصحة الاستعمال مطردا بدون قرينة على نفي المجازية ليرجع 
الى التقريب الثاني،و ليرد عليه:ما تقدم من ان 
الاستعمال‏المجازي صحيح بدون قرينة لان القرينة مقومة 
لانفهام المعنى المجازي لا لصحة استعمال اللفظ فيه،بل 
بمعنى الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى بلا قرينة على 
انه المعنى‏الحقيقي،لان الامر يدور بين ان تكون جميع تلك 
الاستعمالات الكثيرة مجازا من دون قرينة او حقيقة،و المجاز 
بلا قرينة و ان كان استعمالا صحيحا و واقعا خارجا و لكنه لا 
شك في عدم‏كونه مطردا و شائعا بحيث يشكل اتجاها نوعيا في 
الاستعمالات،فيكون الاطراد المذكور نافيا لاحتمال المجازية 
لا محالة. 
الاثر العملي لعلامات الحقيقة 
قد اتضح على ضوء مجموع ما تقدم:ان العلامة الاساسية على 
الوضع هي التبادر من ناحية،و شيوع الاستعمال من غير قرينة 
من ناحية اخرى. 
و قد خيل لبعض المحققين:ان علامات الحقيقة لا اثر عملي 
لها،لانها انما تبرهن على الوضع و الوضع بما هو ليس موضوعا 
للحجية و انما الموضوع للحجية الظهور،و في مورد 
يكون‏الظهور ثابتا بالفعل لا حاجة بنا الى اثبات الوضع بعلاماته 
لان الظهور وجداني و هو يكفي في الحجية سواءا كان هناك 
وضع او لا،و في مورد لا يكون الظهور فعليا -و لو للاحتفاف بما 
يمنع‏عن فعلية الظهور-لا قيمة لاثبات الوضع لعدم كفايته في 
ترتب الحجية((56)). 
و هذا التخيل نشا من عدم التمييز بين الظهور الشخصي و 
الظهور النوعي،فانا اذا التفتنا الى التمييز بينهما-كما تقدم-و 
الى ان موضوع الحجية ابتداءا هو الظهور النوعي، و ان 
الظهورالشخصي المساوق لوجدان الفرد انما يكون كاشفا 
عقلائيا عن الظهور النوعي،و ان العلاقة الوضعية عبارة عن 
القرن المؤكد المستتبع لانسباق ذهن العرف‏المبني على ذلك 
الوضع الى‏المعنى من اللفظ،تبين الاثر العملي لعلامة الحقيقة 
فان المستعلم يستدل بالتبادر مثلا اي بالظهور الشخصي على 
العلاقة الوضعية-المساوقة للظهور النوعي حيث لا يوجد ما 
يوجب‏الاجمال-و بذلك ينقح موضوع الحجية. 
تعارض الاحوال 
افترض للفظ احوال متعددة طارئة من النقل و الاشتراك و 
التجوز و الاضمار و التقييد و الاستخدام و غير ذلك،و افترض 
الدوران بين كل واحد منها و الحالة الطبيعية الاصلية تارة،و 
افترض‏الدوران فيما بينهما تارة اخرى.و في الدوران الاول 
يقال:ان الاصل نفي الحالة الطارئة،و في الدوران الثاني تذكر 
مرجحات لهذا تارة و لذاك اخرى. 
و التحقيق:ان هذه الحالات ليس لها مركز واحد،بل يمكن 
تصنيفها الى ثلاثة مراكز: 
الاول:الدلالة التصورية للفظ التابعة للوضع.و الى ذلك يرجع 
الدوران بين النقل و عدمه و بين الاشتراك و عدمه،فان مرجع 
النقل و الاشتراك الى التبدل او التعدد في الدلالة التصورية 
للفظ‏في العرف العام و ينشا بسبب ذلك الشك في المراد في 
مقام الاستعمال. 
و حل هذا الدوران:اما بين النقل و عدمه،فبنفي النقل.و ذلك 
ان الظهور الفعلي الشخصي للفظ في مرحلة الدلالة التصورية 
يكشف عقلائيا-كما ذكرنا-عن الظهور النوعي للفظ في 
هذه‏المرحلة،لان الاصل التطابق بين ذهن الفرد و ذهن العرف 
الذي يعيش ذلك الفرد ضمنه.و احتمال النقل معناه احتمال 
زوال الظهور النوعي فينفي بوجدانية بقاء الظهور الشخصي 
الفعلي.واما بين الاشتراك و عدمه،فبنفي الاشتراك و ذلك لان 
مرجع الاشتراك الى تعدد الدلالة التصورية النوعية او تعدد 
الظهور النوعي على سبيل البدل،فاذا كان الظهور في وجدان 
الفرد تعيينياو في معنى واحد فمقتضى اصالة التطابق 
العقلائية بين ذهن الفرد و ذهن العرف ان الدلالة النوعية 
كذلك و هذا مساوق لنفي الاشتراك. 
هذا كله فيما اذا كان اصل النقل او الاشتراك غير معلوم 
الوقوع،و اما اذا كان معلوم الوقوع و لكنلا يعلم بثبوته حين 
الاستعمال فهل يمكن ان ينفي النقل او الاشتراك باصل الى 
حين‏الاستعمال،اما مطلقا،او فيما اذا كان الاستعمال معلوم 
التاريخ،او فيما اذا لم يكن النقل،او الاشتراك معلوم 
التاريخ؟وجوه. 
و التحقيق:عدم وجود اصل كذلك في جميع الحالات،لان 
الاصل اما عقلائي و اما شرعي.اما الاصل العقلائي،فمرجعه الى 
ما ذكرناه من اصالة التطابق بين ذهن الفرد و ذهن العرف 
الذي‏يعتبر ذلك الفرد جزءا منه و مع العلم بانثلام هذا التطابق 
لا معنى للبناء عليه بلحاظ زمان متقدم،اذ لا توجد حينئذ نكتة 
كشف نوعية مصححة لهذا البناء عقلائيا.و اما الاصل 
الشرعي،فمرجعه‏الى استصحاب عدم النقل او بقاء الوضع 
السابق او كون اللفظ بحيث ينسبق منه المعنى الفلاني،و من 
الواضح ان هذا الاستصحاب لا يثبت الظهور الفعلي الا بنحو 
مثبت،لان الظهور الفعلي‏لشخص هذا الكلام ليس له حالة 
سابقة و انما الحالة السابقة للحيثية التعليلية له و هي القرن 
الوضعي.و ان شئت قلت لقضية تعليقية و هي انه متى ما اطلق 
اللفظ انسبق منه المعنى الفلاني،وما هو موضوع الحجية 
الظهور الفعلي فلا يمكن اثباته بالاستصحاب لرجوعه الى 
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات بل بنظر ادق ان موضوع 
الحجية ليس هو الظهور الفعلي في مرحلة‏الدلالة التصورية 
ايضا بل الظهور الفعلي التصديقي،و ترتب الظهور التصديقي 
على الظهور التصوري ليس شرعيا فلا يمكن اثبات موضوع 
الحجية و لو تمت اركان الحجية في نفس‏الظهور التصوري 
الفعلي. 
الثاني:الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الاستعمالي.و الى 
ذلك يرجع الدوران بين المجاز و عدمه،و بين الاضمار-الذي 
هو نحو من التجوز في هيئة الاسناد-و عدمه، و 
بين‏الاستخدام-الذي هو ايضا نحو من التجوز في هيئة ارجاع 
الضمير الى مرجعه- و عدمه.فان هذه الانحاء من الدوران كلها 
في مرحلة المراد الاستعمالي،و لا شك في ان اصالة الحقيقة 
التي‏مرجعها الى حجية ظهور حالي المتكلم في التطابق بين 
مراده الاستعمالي و الظهور التصوري لكلامه تنفي احتمال 
الحالات الطارئة. 
و اما اذا دار الامر فيما بينهما،فان كان في كلام واحد اوجب 
التعارض بين مقتضى الظهورين،فان لم يكن احدهما مستحقا 
للتقديم لقرينية او اقوائية ادى الى اجمال الكلام.و ان كان 
في‏كلامين فالظهور فعلي في كل منهما.و يطبق قانون 
التعارض المستقر او غير المستقر. 
الثالث:الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الجدي.و الى ذلك 
يرجع الدوران بين الاطلاق و التقييد،لما حققناه من ان 
الظهور الاطلاق الحكمي ناظر الى مرحلة المراد الجدي،فكلما 
كان‏التقييد مشكوكا و تمت مقدمات الحكمة تعين نفيه.و اما اذا 
دار الامر بين التقييد و حالة من الحالات المتقدمة في الدوران 
السابق فمرجعه الى التنافي بين ظهور وضعي و ظهور 
اطلاقي،وتحقيقه في بحث تعارض الادلة. 
و اما التخصيص،فهو يرجع الى هذا المركز،او الى المركز السابق 
على الخلاف في ايجابه للتجوز او للتصرف في مرحلة الكشف 
من المراد الجدي فحسب. 
المبحث الرابع تطبيقات مختلف بشانها 
بعد ان اتضحت نظرية الدلالة على المعنى الحقيقي و الدلالة 
على المعنى المجازي بشكل عام يقع البحث عن تطبيقات قد 
وقع الخلاف فيها حول تحديد ما هو المدلول الحقيقي 
للفظ.والتطبيقات المختلف فيها تارة:تكون مفردات خاصة لا 
تشكل عنصرا مشتركا في الاستدلالات الفقهية،نظير البحث 
حول تشخيص مدلول كلمة(الصعيد) مثلا.و اخرى:تكون مواد 
بطبيعتهاسيالة و مشتركة في ابواب فقهية متنوعة،كالبحث 
عن مدلول صيغة الامر مثلا او هيئة المشتق او الحروف و 
الهيئات التركيبية. 
اما القسم الثاني:فهو خارج عن نطاق هذا المدخل و مندرجة 
في المسائل الاصولية القادمة. 
و اما القسم الاول فهو على ضربين: 
1-ما يبحث فيه عن تحديد مدلول لغوي او عرفي لمفرد من 
المفردات كالبحث عن مدلول كلمة(الصعيد)و هذا بحث لغوي 
بحث يكون في ذمة علوم اللغة و العربية. 
2-ما بيحث فيه عن تحديد المدلول الشرعي الخاص لبعض 
المفردات بحيث يكون منشا البحث احتمال طرو تغيير على 
مدلول اللفظ في عرف الشارع و هذا هو المناسب بحثه في 
هذاالمدخل للبحوث الاصولية فانه و ان كان بحثا عن مفردات 
خاصة لا تشكل عناصر مشتركة للاستنباط الا ان البحث فيها 
لما كان عن معانيها الشرعية لم يوكل ذلك الى البحوث 
اللغوية‏البحثة و يتمثل هذا النوع من التطبيقات في اسماء 
العبادات و المعاملات و يكون البحث فيها من جهتين: 
1-في تحديد معناها الشرعي الحقيقي.و هذا ما يصطلح عليه 
بالبحث عن الحقيقة الشرعية. 
2-في تحديد معانيها من حيث اختصاصها بالصحيح من افرادها 
او عمومها للفاسد منها ايضا.و هذا ما يصطلح عليه بالبحث عن 
الصحيح و الاعم. 
1-الحقيقة الشرعية 
و الحديث عن الحقيقة الشرعية،تارة في ثبوتها،و اخرى في 
الثمرة العملية المترتبة عليها. 
1-ثبوت الحقيقة الشرعية 
اما البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية بمعنى صيرورة بعض 
الاسماء حقائق في المعاني الخاصة المخترعة من قبل الشارع 
فهذا موقوف على ان يثبت وضع هذه الالفاظ بازاء معانيها 
الشرعية‏باحد الانحاء المتقدمة في مناشي‏ء حصول العلقة 
الوضعية من الوضع التعييني او التعيني او الاستعمالي،فلابد 
من ملاحظة مدى امكان تطبيق تلك المناشي‏ء لحصول العلقة 
الوضعية على‏هذه المعاني الشرعية و ذلك من خلال نقاط: 
النقطة الاولى:في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني 
الناشي‏ء من كثرة استعمال الشارع للالفاظ في هذه المعاني.و 
هذا موقوف اولا:على ان يثبت عدم وضع تلك الالفاظ بازاء 
نفس‏المعاني لغة او عرفا قبل استعمال الشارع لها و الا كانت 
حقائق لغوية لا شرعية.و ثانيا:على عدم سبق وضع شرعي 
تعييني و الا كانت حقائق شرعية تعيينية لا تعينية-و سوف 
ياتي حال هذين‏الشرطين-و موقوف ثالثا:على كثرة تداول 
الاسامي المذكورة في استعمالات الشارع بحيث يبلغ درجة 
تجعل الذهن ينسبق الى المعنى الشرعي من اللفظ بلا قرينة.و 
هذا الشرط ربمايناقش فيه من وجوه: 
الاول:التشكيك في وقوع استعمالات كثيرة من الشارع خاصة 
بدرجة توفر شرط حصول الوضع التعيني و انما المتيقن و 
المؤكد هو كثرة تداول هذه الالفاظ في استعمالات مجموع 
الشارع‏و المتشرعة و هذا لا يكفي لاثبات ان هذه المعاني 
حقائق شرعية. 
و الجواب:ان المراد بالحقيقة الشرعية ان كان هو قيام العلاقة 
الوضعية بين اللفظ و المعنى الشرعي في عصر النبي(ص)على 
نحو يكون اللفظ صالحا لاثارة هذا المعنى بقانون الاقتران 
فهذايفي بتحقيقة كثرة الاستعمال في مجموع المحاورات 
الدائرة في ذلك العصر بما فيها كلام النبي(ص)و كلام غيره،و 
ان كان المراد بالحقيقة الشرعية قيام العلقة الوضعية بين 
اللفظ و المعنى‏بسبب صادر من النبي(ص)خاصة على نحو 
يصدق عليه انه الواضع فهذا لا تفي به الكثرة المذكورة لانها 
غير صادرة بتمامها من النبي(ص)الا ان هذه الحيثية لا دخل 
لها في الاثر المطلوب‏للبحث و هو الحمل على المعنى الشرعي 
فان ميزان الحمل ثبوت العلاقة الوضعية في عرف ذلك العصر 
لا خصوص ثبوتها بفعل صادر من النبي(ص)خاصة. 
الثاني:ان هذه الاستعمالات كلها او جلها كانت على سبيل 
المجاز و القرينة الخاصة او العامة فلا تجدي في ايجاد الوضع و 
الحقيقة. 
و الجواب:ان تلك الاستعمالات و ان كانت مع القرينة الا ان 
عدم وحدة القرينة و اختلافها من مقام الى مقام مع انحفاظ 
نفس المعنى الشرعي المستعمل فيه اللفظ في جميع 
تلك‏الاقترانات حقيق بتحصيل الدرجة المطلوبة من العلقة 
الوضعية فيما بينهما، و هذا هو التخريج العام للوضع التعيني 
الحاصل من كثرة الاستعمال على ما تقدم في بحث الوضع. 
الثالث:التشكيك في اصل ثبوت استعمال من قبل الشارع 
الاقدس لهذا الاسماء في المعاني الشرعية و لو على سبيل 
المجاز،لاحتمال ان تكون مستعملة في المعاني اللغوية مع 
اعتمادطريقة تعدد الدال و المدلول في مجال افهام 
الخصوصيات المعتبرة شرعا. 
و الجواب:انه لو سلم وفاء طريقة تعدد الدال و المدلول عرفا 
بافادة كل التفاصيل المطلوبة شرعا،فان ذلك لا ينافي كفاية ما 
يحصل من الاقتران المستمر من خلال مجموع الاستعمالات 
بين‏اللفظ و المعنى الشرعي لتحقيق العلقة الوضعية و بالتالي 
ثبوت الحقيقية الشرعية،لان العنصر غير المتغير في جميع 
موارد الاستعمالات تلك انما هو اللفظ و اما الدوال الاخرى 
فمتغيرة اوغير ملموسة فيما اذا افترضت القرينة ارتكازية 
معنوية. 
النقطة الثانية:في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني 
الصريح،بان يقوم الشارع بنفسه بعملية الوضع و تخصيص اللفظ 
بالمعنى الشرعي. 
و ثبوت الحقيقة الشرعية على اساس هذا المنشا امر لا ينبغي 
ان يحتمل في نفسه،اذ الوضع حتى لو قيل بكونه امرا جعليا 
انشائيا فلا ريب في انه ليس مطلوبا بوجوده الواقعي النفس 
الامري‏و انما يطلب من اجل تيسير عملية المحاورة و التفاهم 
الاجتماعي،و لذلك كانت اللغة ظاهرة اجتماعية اكتشفها 
الانسان و مارسها بعد ان مارس حياته الاجتماعية مع 
الاخرين.و هذا يعني ان‏شيئا من هذا القبيل لو كان صادرا عن 
النبي(ص)لكان ينبغي ان يصدر على مرى‏ء من الناس و 
مسمع،و لانتشر حينذاك خبره و سجله التاريخ في حين انه لا 
يوجد في مجموع ما ثبت من‏سيرة النبي(ص)و احاديثه 
الماثورة بطرق العامة و الخاصة ما يوهم وقوع مثل هذا الامر. 
النقطة الثالثة:في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني 
الحاصل بنفس الاستعمال.و تقريبه:ان سيرة العقلاء جارية على 
تعيين اسماء بازاء ما يخترعونها من صناعات و 
مخترعات،امابتصريح وضعي او من خلال الاستعمال على اقل 
تقدير، و كان اختراع شي‏ء او ابتكار معنى جديد يجعل المخترع 
مسؤولا عن تسميته.و الشارع الاقدس ايضا لا يتعدى الطريقة 
العقلائية‏هذه في ممارسة العامة. 
و المقصود باختراع الشارع و استخداثه لتلك المعاني و جعلها 
كون هذا التاليف الاعتباري القائم بين اجزائها مستندا الى 
نظره و اعتباره لا الى نظر خاص او عام وراء نظره 
كالتركيب‏الاعتباري بين اجزاء البيت،فان كل عبادة مع قطع 
النظر عن تعلق الطلب بها لها جهة وحدة ثابتة في 
نفسها،ضرورة ان كل معنى يستعمل فيه اللفظ لا بد و ان يكون 
فيه جهة وحدة ليكون‏المستعمل فيه واحدا،و من المعلوم ان 
الفظ الصلاد مثلا يستعمل في العبادة الخاصة مع قطع النظر 
عن وحدتها الناشئة من وحدة الطلب المتعلق بها فيكشف 
ذلك عن نحو وحدة اعتبارية‏لها،فالمراد بالاستحداث تاسيس 
هذه الوحدة.و منه يظهر عدم وجاهة ما افاده المحقق 
الاصفهاني(قده)من انه ليس لتلك المعاني نحو استحداث و 
جعل مع قطع النظر عن جعلها في حيزالطلب اصلا.((57)) 
الا ان هذا التقريب غير تام،لان غاية ما يستنتج منه قوة احتمال 
اتباع الشارع للطريقة العقلائية و لا دليل على حجية مثل هذا 
الاحتمال. 
و قد يطور هذا القريب بنحو يسلم من الاعتراض 
المذكور،ببيان:ان نوعية هذه الطريقة و مركوزيتها لدى العقلاء 
يوجب انعقاد ظهور عرفي لدى اول استعمال شرعي في تعيين 
الشارع ذلك‏اللفظ بازاء المعنى الشرعي الذي استعمل 
فيه،فيكون محققا لصغرى حجية الظهور. 
و لكن،مع ذلك هناك مجال واسع للمناقشة في هذا الدليل،اذ 
لم يثبت اختراع الشارع لمعاني هذه الاسماء بنحو تعتبر من 
مختصاته على حد اختصاص المخترعات الصناعية و 
الطبيعية‏باصحابها،لقوة احتمال ثبوت جملة منها او مما 
يشابهها-و لو عرفا- في الشرايع السابقة و قد كانت معروفة 
شائعة بين الناس.و مما يعزز ذلك ورود كثير من الايات 
القرآنية و غيرها من‏النصوص الشرعية تحكي ثبوت مثل الصلاة 
و الصيام و الزكاة و الحج و معهوديتها في الديانات السابقة. 
و يمكن ان يقال:ان هذه الايات المباركة لا يمكن الاستدلال 
بها على سبق المعاني الشرعية و ان الصلاة الاسلامية كانت 
موجودة سابقا مع نحو من الاختلاف في الخصوصيات الذي 
لايوجب تعدد المعنى،و ذلك لاحتمال ان يكون الموجود في 
الشرايع السابقة سنخ عبادات اخرى لا يجمعها مع العبادات 
الاسلامية جامع،بمعنى ان الصلاة العيسوية مع الصلاة 
الاسلامية‏ليستان صنفين لمركب اعتباري واحد كصلاتي 
المسافر و الحاضر في شرعنا و انما اطلق عليها الفاظ الصلاة و 
غيرها مجازا، و لا يمكن نفي هذا الاحتمال الا بعد اثبات الوضع 
للمعنى‏الشرعي ليتعين حمل تلك الالفاظ على المعاني 
الشرعية بمقتضي اصالة الحقيقة،فلابد في المرتبة السابقة من 
اثبات كون المعنى الشرعي حقيقيا للفظ الصلاة مثلا اما بوضع 
الشارع او بوضع‏سابق عليه،و الثاني لا سبيل اليه الا من ناحية 
ما يتوهم من دلالة هذه الايات،و الاول يثبت المطلوب. 
وقد يدعى في مقابل ذلك:ظهور آية((كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم))((58))بحد ذاتها في اتحاد سنخ 
الصوم و كون المراد به معناه الشرعي و الا لزم الاستخدام 
في‏ضمير(كما كتب).و فيه:ان من الممكن حمله على معناه 
اللغوي و هو طبيعي الامساك الجامع بين الصوم الناسخ و 
الصوم المنسوخ فلا يلزم الاستخدام و لا يكون دليلا على سبق 
المركب‏الاعتباري المسمى بالصوم عندنا و كونه ثابتا في 
الشرايع السابقة.و عليه فلم دليل على قدم المعاني الشرعية. 
و لكن الصحيح ان مجرد التشكيك في ذلك و لو بلحاظ الايات 
المذكورة يكفي للتوقف في اثبات الوضع التعييني بالسيرة 
العقلائية،بل يمكن التمسك ببعض تلك الايات اذا ثبت 
نزولهافي وقت متاخر من حياة النبي(ص)في الظرف الذي 
يطمان فيه بان اللفظ كان ينصرف فيه عند اطلاقه الى المعنى 
الشرعي للانس الذهني العام. 
و بما ذكرناه اتضح:ان الذي يترتب على قدم المعاني الشرعية 
التوقف عن اثبات الوضع التعييني لاحتمال الاستعمال فيها 
مجازا بعد ان لم يكن الشارع هو المخترع لا انه يترتب على 
ذلك‏كون الالفاظ الخاصة حقائق لغوية فيها قبل الشرع،اذ قدم 
المعنى لا يستلزم كونه مسمى في السابق بنفس هذا اللفظ 
الذي استعمال فيه في الاسلام ليلزم كونه حقيقة لغوية فيه 
كما افاده‏صاحب الكفاية(قدس سره)و قد نبه على انكار هذا 
الاستلزام المحقق الاصفهاني(قدس سره)و السيد الاستاذ(دام 
ظله)و اضاف الاخير:بانه لو سلم الاستلزام المطلوب لم يضر 
بالمقصود اذلم يتعلق غرض الاصولي بخصوص الوضع الصادر 
من النبي(ص)بل بكون اللفظ حقيقة في المعنى الشرعي 
ليحمل عليه بلا توقف على قرينة،و هذا يحصل مع ثبوت 
الحقيقة اللغوية‏ايضا((59))الا ان هذا الاعتراض غير وارد على 
صاحب الكفاية(قده)،و ذلك لان ثمرة الحقيقة الشرعية عنده 
هي الحمل على المعنى الشرعي لا التوقف بينه و بين المعنى 
اللغوي،و هذاانما يحصل اذا ثبت وضع من الشارع اذ شان من 
يؤسس معنى و يضع له اللفظ ان يخصص اللفظ به بحيث يجعل 
مجرد الاتيان به دالا على مخترعه بلا حاجة الى اقامة قرينة 
اصلا.و بتعبيرآخر:ان السيرة جارية على النقل من قبل 
المؤسس،و اما اذا كانت الحقيقة سابقة فلا وجه للنقل بل يكون 
للفظ حينئذ معنيان لغويان و نتيجة ذلك مع عدم القرينة 
التوقف لا محالة. 
و التحقيق:ان مجرد كون المعاني الشرعية قديمة و ان كان لا 
يستلزم انها كانت بنفس هذه الاسماء الخاصة و لكن مع هذا 
يمكن دعوى ان كثيرا من تلك المعاني الشرعية كانت بنفس 
هذه‏الاسماء قبل الاسلام فيكون المعنى و اللفظ كلاهما قديما 
فالحج مثلا و ما فيه من مناسك و آداب كان معروفا و معهودا 
قبل الاسلام حتى سميت السنة في اللغة بالحجة،و كذلك 
الصلاة والصيام و جملة من العبادات الاخرى لم تكن غربية عن 
ذهنية الناس قبل مجي‏ء الاسلام.و كان صاحب هذه المدعي 
يفترض ان الاسلام جاء بهذه التصورات و المعاني في مجتمع 
لم يعش‏حياة دينية و لم يسمع شيئا عن العبادات و الطقوس 
الثابتة في الشرايع السابقة،و مثل هذا الزعم مما لا يساعد عليه 
الاعتبار التاريخي لمجتمع الجزيرة العربية قبل الاسلام و لا 
اللغوي. 
فان مجتمع الجزيرة كان فيه جمع غفير من اصحاب الديانتين 
السابقتين على الاسلام،و كان تعيش تفاعلا مستمرا مع 
اصحابهما و هم يمارسون مختلف عباداتهم التي جزء كبير منها 
مشترك‏بينهما و بين الاسلام،بل كان في القبائل العربية 
الاصيلة نفسها من اعتنق احدى الديانتين.و من البعيد اتفارض 
انهم كانوا لا يطلقون اسما عربيا على تلك العبادات رغم 
شيوعها و دخولها في‏محل ابتلائهم،و لو كانت مسماة عندهم 
باسماء اخرى لانعكس ذلك في لغتهم و لنقله تاريخ الادب 
العربي لا محالة. 
و مما يعزز قدم الاسماء ان الاسلام و القرآن الكريم منذ بداية 
الوحي طرح نفس الاسماء و استعملها لافادة تلك العبادات يوم 
كان النبي(ص)مستضعفا و ليس في مرحلة ايجاد عرف 
لغوي‏جديد،و هذا يعني ان تلك الالفاظ لم تكن بدعا من 
التعبير و لم يستغر به الناس،و هو كاشف عن تعارفها بمعانيها 
العبادية قبل ذلك.بل نلاحظ ان القرآن الكريم يعرض بكفار 
الجاهلية وبعبادتهم فيطلق عليها في مجال التعريض اسم 
الصلاة،و هذا ظاهر في ان هذا اللفظ هو الاسم الذي كانوا 
يطلقونه على عبادتهم كما يطلقه الشارع على ما جاء به،و ذلك 
كما في قوله تعالى:((وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و 
تصدية))((60)) 
و يعزز هذا المدعى ايضا ما يقال:من ان(صلوت و 
زكوت)لفظتان عبريتان كانتا بمعنى العبادة المعهودة و قد 
عرب اللفظ و بقى محافظا على الواو في الخط تاثرا باصله. 
و المتلخص:ان هناك احدى فرضيات ثلاث لا يخلو الحال من 
احداها فاما ان لا تكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل 
الاسلام،فلا محالة تكون مخترعة من قبله فيثبت عندئذ 
الحقيقة‏الشرعية بالوضع التعييني بنفس الاستعمال على 
التقريب المتقدم شرحه.و اما ان تكون المعاني الشرعية 
باساميها ثابتة في المجتمع العربي قبل الاسلام بشكل و آخر 
بحيث لم يصدر من‏قبل الشارع عدا تغيير بعض التفاصيل و 
الشروط غير المقومة الحقيقة ذلك المعنى الجامع،فيثبت 
عندئذ ان المعاني الشرعية الجامعة بين ما جاء به الاسلام و ما 
جاءت به الشرايع السابقة مع‏ما بينهما من اختلاف في التفاصيل 
كان ثابتا كحقائق لغوية لهذه الاسماء.و اما ان يدعى ان المعاني 
الشرعية و ان كانت ثابتة في الجملة قبل الاسلام الا ان 
استعمال نفس الاسامي فيها بدرجة‏تصبح حقيقة لغوية فيها لا 
جزم بثبوته الا مع ملاحظة فترة مجي‏ء الاسلام و ما خلقته 
تشريعاته العبادية من الحاجة الاستعمالية لهذه الاسماء في 
المعاني الشرعية،فيثبت عندئذ الحقيقة‏الشرعية التعينية. 
و انكار هذه الفرضيات جميعا و ادعاء ان هذه الاسماء لم تكن 
حقيقة في المعاني الشرعية قبل الاسلام و لم يبلغ استعمالها 
فيها مرتبة الحقيقة التعينية بعد الاسلام امر بعيد جدا مع 
تلك‏المرتبة من شيوع الاستعمالات المذكورة قبل الاسلام و 
بعده-كما عرفت-. 
2-ثمرة القول بالحقيقة الشرعية 
ذكروا:ان ثمرة القول بالحقيقة الشرعية تظهر في النصوص 
الشرعية التي و رد فيها استعمال هذه الاسماء،فانه على تقدير 
ثبوت وضع شرعي لها يكون مقتضي اصالة الحقيقة حملها 
على‏ارادة المعنى الشرعي،بخلاف ما اذا لم تثبت الحقيقة 
الشرعية فتحمل على ارادة المعنى اللغوي العام.و لو فرض 
الشك في الحقيقة الشرعية كان الاستعمال مجملا لا محالة. 
و قد ذكرت مدرسة المحقق النائيني(قده)في هذا المقام:بان 
هذه ثمرة غير واقعية خارجا لان ظهور النصوص الواردة عن 
الائمة المعصومين(ع)في ارادة المعاني الشرعية مما لا ريب 
فيه وانما النزاع فيما صدر قبل هذا التاريخ في عصر 
النبي(ص)من الاحاديث النبوية الشريفة،و هي لم يثبت منها 
في طرقنا الا ما روي من قبل ائمة اهل البيت(ع)المتعين 
حمله على المعنى‏الشرعي كما عرفت.((61)) 
و لكن الظاهر ان هذه الدعوى لا ماخذ لها.اذ لو سلمنا صحتها 
في حق ما يروى عن النبي(ص)فما ظنك بالنصوص القرآنية 
التي يكثر فيها استعمال اسامي العبادات و المعاملات.على 
ان‏هناك جملة من الاحاديث النبوية التي نقلت في طرقنا 
حرفيا تحفظا و تيمنا بكلامه الشريف،فلم يبق الا دعوى العلم 
بالمراد في كل تلك الاحاديث،و هذه ليست باقل من دعوى 
العلم بالمرادفي تمام موارد استعمال هذه الاسماء ابتداءا بحيث 
لا يبقي مجال للثمرة. 
و حيث يفرض الشك في المراد من اللفظ الصادر من الشارع و 
تنتهي النوبة الى الرجوع الى المباني في مسالة الحقيقة 
الشرعية فيقال:ان ثبتت الحقيقة الشرعية بنحو يوجب النقل 
كما هوالحال على مسلك الوضع التعييني بالاستعمال 
بالتقريب المتقدم تعين النقل كما هو الحال على مسلك الوضع 
التعييني بالاستعمال بالتقريب المتقدم تعين الحمل على 
المعنى الشرعي.و ان‏ثبتت بنحو يوجب الاشتراك،كما هو الحال 
لو كانت حاصلة لمجرد كثرة الاستعمال بدون هجر المعنى 
السابق،فالحكم هو التوقف،و كذلك الامر لو ثبت كون الالفاظ 
الخاصة حقيقة عرفية‏او لغوية في معانيها الشرعية فانه مساوق 
للاشتراك الموجب للتوقف.و ان قيل بانها مستعملة في لسان 
الشارع مجازا تعين الحمل على المعنى اللغوي ما لم يفرض 
وصول المجاز الى درجة‏من الشهرة يمكن ان يزاحم فيها 
الحقيقة بان يكون انصراف المعنى المجازي من اللفظ بلحاظ 
كثرة الاستعمال فيه مضاهيا لانصراف المعنى الحقيقي منه 
غاية الامر ان هذا انصراف من‏حاق اللفظ و الوضع حيثية تعليلية 
للانصراف و ذاك انصراف من اللفظ منضما الى معهودية كثرة 
الاستعمال على نحو تكون هذه المعهودية حيثية تقييدية.و ان 
قيل بالاستعمال في المعنى‏اللغوي و اقامة قرينة على فرده 
الخاص او على باقي الاجزاء و الشرائط،فان كانت القرينة عامة 
فلابد من حمل اللفظ على المعنى الشرعي دائما الا حيث 
يحتف اللفظ بما يوجب اجماله،وان كانت القرينة خاصة كان 
حالة حال المجاز.و اما اذا علم بالحقيقة الشرعية و النقل و لكن 
شك في زمان صدور الكلام و انه هل كان قبل ذلك ليحمل 
على المعنى اللغوي او بعده ليحمل‏على المعنى الشرعي،فقد 
تقدم تحقيق ذلك على وجه كلي في بحث تعارض الاحوال 
فلاحظ. 
2-الصحيح و الاعم 
اختلفت كلمات الاعلام في تحديد مدلول الفاظ العبادات و 
المعلات من حيث اختصاصه بالنوع الصحيح منهما او شموله 
للاعم من الصحيح و الفاسد و تنسيقا للبحث نصنف المسالة 
الى‏مقامين رئيسين رغم اشتراكهما في جملة نكات،نتكلم في 
اولهما عن اسماء العبادات و في ثانيهما عن اسماء المعاملات. 
اسماء العبادات 
اما المقام الاول،فالكلام فيه يقع من جهات عدة: 
مدى ارتباط البحث بالحقيقة الشرعية 
الجهة الاولى-في العلاقة بين هذا البحث و البحث المتقدم عن 
الحقيقة الشرعية.قد يتبادر الى الذهن في اول وهلة توقف هذا 
البحث على ثبوت الحقيقة الشرعية، بمعنى ثبوت 
مدلول‏شرعي لهذه الاسماء لكي يبحث عن اختصاصه بالصحيح 
او شموله للفاسد ايضا و لكن الصحيح جريان هذا البحث سواء 
قيل في البحث السابق بالحقيقة الشرعية او العرفية او المجاز. 
اما على القول بالحقيقة الشرعية فواضح،و اما على القول بان 
الاسماء حقائق عرفية في نفس المعنى الشرعي،فلرجوع النزاع 
الى البحث عن تحديد ذلك المعنى الحقيقي لدى العرف و 
هل‏هو الصحيح او الاعم؟ 
و اما على القول بالمجاز،فقد ذكر بشان تصوير هذا النزاع بناء 
عليه ايضا وجوه: 
الاول:ما جاء في كلمات صاحب الكفاية(قده)من رجوع النزاع 
على القول بالمجاز الى تحديد المجاز الاقرب الذي لا بد و ان 
يحمل عليه اللفظ عند القرينة على عدم ارادة 
معناه‏الحقيقي،فهل هو الصحيح او الاعم؟و بكلمة اخرى.ان اي 
المعنيين قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي 
الصحيح من افراد المعنى الشرعي او الاعم منه و من الفاسد 
لكي يحمل‏عليه اللفظ و لو لم تكن قرينة معينة. 
ثم اعترض عليه:بان اللفظ ان اطلق بلا قرينة اريد منه المعنى 
الحقيقي لا محالة، و الا فلا بد لاثبات المعنى المجازي و 
تعيينه في المعنى الصحيح او الاعم من القرينة، و لو بان تكون 
قرينة‏شخصية عامة في محاورات الشارع،و انى يمكن اثبات 
مثل هذه القرينة.((62)) 
و هذا الاعتراض غير وارد،اذ الطولية بين المعاني المجازية مما 
لا ينبغي انكاره-كما شرحناه في بحوث الوضع-لان المجاز 
يكون على اساس العلاقة و المناسبة بين المعنى المجازي 
والحقيقي الذي يقتضي قرنا بين اللفظ و بين المعنى المجازي 
في طول قرنه مع معناه الحقيقي،فيعقل ان يكون بعض 
المعاني المجازية اقرب الى اللفظ و آكد في اقترانه الطولي من 
البعض‏الاخر اما لكون الاخير في طول الاول بحيث يكون 
الانتقال اليه بتوسط الاول،او لكون المجاز الاول اكثر شبها 
بالمعنى الحقيقي من المجاز الثاني. 
الا ان تطبيق هذه الكبرى على محل البحث لا يخلو من منع،اذ 
لا مجال لزعم طولية الاعم للصحيح بعد ان كانت العلاقة 
المصححة محفوظة فيها بدرجة واحدة عرفا.و اوضح منه 
فساداتوهم طولية الصحيح للاعم. 
الثاني:ما جاء في تعليق المحقق الاصفهاني(قده)على الكفاية 
من ان النزاع حينئذ في ان اللفظ قد استعمل عند الصحيحي 
في الصحيحة لعلاقة بينها و بين المعنى اللغوي، و في الفاسدة 
لالعلاقة بينها و بين المعنى الاصلي و لا للمشاكلة بينها و بين 
الصحيحة بل من جهة تصرف في امر عقلي و تنزيل المعدوم 
من الاجزاء و الشرائط منزلة الموجود، لئلا يلزم سبك مجاز 
في‏مجاز فلا مجاز اصلا من حيث المعنى الا في استعمال اللفظ 
في الصحيحة،و حيث ان الاستعمال دائما في الصحيحة من 
حيث المفهوم و المعنى فمع عدم القرينة على التصرف في 
امرعقلي يحمل على الصحيحة و يترتب عليه ما يترتب على 
الوضع للصحيحة من الثمرة.و اما الاعمى،فهو يدعي ان اللفظ 
دائما مستعمل في الاعم و افادة خصوصية الصحيحة و الفاسدة 
بدال‏آخر،فمع عدم الدال الاخر يحمل اللفظ على ظاهره و 
يتمسك باطلاقه.((63)) 
و هذا التقريب للنزاع ايضا لا تساعد عليه الطرائق العرفية في 
باب المحاورة،اذ لو لم تمنع عرفية اعمال مجازين و لو كان 
احد هما ادعائيا بعد امكان الاستعمال المجازي لانحفاظ 
نفس‏العلاقة سنخا،فلا اشكال في عرفية الاستعمال في الاعم 
ابتداءا بل وقوعها خارجا،كما في موارد التقسيم الى الصحيحة و 
الفاسدة التي يتعين فيها الاستعمال في الجامع. 
هذا بالنسبة لما ذكره في حق الصحيحي،و اما ذكره في حق 
الاعمي فالمفارقة فيه باعتبار ان افادة المعاني بتعدد الدال و 
المدلول و ان كانت طريقة متبعة عرفا و لكنهاتتخذ في موارد 
يراد فيهاالتحفظ على الحقيقة،اما حيث يكون الاستعمال 
مجازيا على كل حال فلا يبقى موجب عرفي لاستعمال هذه 
الطريقة زائدا على ارتكاب المجاز. 
الثالث:و هو الوجه الصحيح-ان يكون النزاع في تحديد مفاد 
القرينة العامة التي كان يعتمدها الشارع في استعمالاته 
المجازية،فالصحيحي يدعي ان مفادها الصحيح،و الاعمي 
يدعى انه‏الاعم. 
و دعوى:تعسر معرفة مفاد القرينة العامة الارتكازية لعدم كونها 
على حد القرائن الخاصة حسية مدفوعة:بامكان تحديد ذلك 
عن طريق التبادر و ما ينسبق من الاستعمالات الشرعية 
الى‏الذهن،فانه يكون شاهدا على تحديد مفاد القرينة الارتكازية 
العامة بعد فرض عدم كونه المعنى الموضوع له. 
معنى الصحة و الفساد 
الجهة الثانية:في المراد بالصحة و الكلام في ذلك من عدة 
نقاط:
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	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
1-في معنى الصحة و الفساد.فقد ذكروا للصحة معاني مختلفة
من موافقة الامر او تحصيل الغرض او سقوط القضاء و الاعادة،و 
الفساد ما يقابل ذلك.و علق عليه في كلمات السيد 
الاستاذ(دام‏ظله):بان هذه لوازم شرعية قد تترتب على معنى 
الصحة و ليس شي‏ء منها معناها بالدقة،و انما الصحة تعني 
التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط و الفساد نقصانه من حيث 
احد هما،و لذلك‏كانت الصحة و الفساد خاصين بالمركبات دون 
البسائط.((64)) 
و الواقع ان معنى الصحة و الفساد لا يساوق التمامية و النقصان 
ايضا،بل الصحة في شي‏ء تعني وجدانه للحيثية المرغوب فيها 
من وراء ذلك الشي‏ء سواءا كان ذلك في المركبات 
المشتملة‏على اجزاء و شرائط ام لا،و لذلك يصح عرفا توصيف ما 
لا جزء له و لا شرط بالصحة و الفساد،فيقال مثلا هذه الفكرة 
صحيحة او فاسدة،بمعنى مطابقة للواقع ام لا،او مؤدية الى 
المصلحة‏ام لا. 
و منه يعرف:ان التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط التي جعلها 
الاستاذ معنى للصحة-فضلا عن تفسيرنا نحن-تكون الحيثيات 
المتقدمة عن الاعلام مقومة لها و ليست مجرد لوازم 
شرعية‏للعمل الصحيح،لان تمامية عمل او وجدانه للحيثية 
المطلوبة كلاهما امر نسبي لا بد من ملاحظتهما بالاضافة الى 
جهة و معنى،كسقوط الامر او موافقته او حصول الغرض منه 
ليمكن انتزاع‏وصف الصحة او الفساد للعمل بلحاظ ذلك،و الا 
فكل شي‏ء لو لوحظ بذاته كان تاما و واجدا لاجزاء ذاته.و لعل هذا 
مقصود المحقق الاصفهاني(قده)حينما ادعى ان هذه 
الحيثيات ليست‏من لوازم التمامية فحسب بل مما تتم بها 
حقيقة((65))و بما ان الجهة الملحوظة المطلوبة في العبادات
ليست الا ما ذكر من موافقة الامر او سقوط الاعادة و القضاء او 
تحصيل الغرض‏العبادي و كل منها يعبر عن حيثية مطلوبة في 
العمل العبادي،فالصحة و الفساد في العبادة يكونان بالقياس 
الى هذه الحيثيات لا محالة. 
2-ان الصحيحي،تارة:يقصد اخذ ما هو الصحيح بالحمل الشايع 
من افراد المعنى الشرعي في مدلول الاسم و اخرى:يقصد اخذ 
مفهوم الصحيح فيه. 
اما التقدير الاول،فسوف يقع البحث عنه و عن كيفية تصوير 
الجامع-بناءا عليه-بين الافراد الصحيحة. 
و اما التقدير الثاني:فان كان الغرض مجرد التسمية فلا كلام.و 
ان كان الغرض تصوير مسمى للفظ يصلح ان يكون تفسيرا لما 
وقع متعلقا للاحكام في خطابات الشارع فمن الواضح ان 
مايكون من قبيل عنوان موافقة الامر المنتزع في طول تعلق 
الامر الشرعي لا يمكن اخذه في مدلول اللفظ الواقع موضوعا 
للامر الشرعي.نعم،عنوان محصل الغرض ليس عنوانا طوليا 
ثبوتا بل‏اثباتا،فلا مانع من اخذه في المعنى الا ان اصل هذا 
التقدير غير محتمل في نفسه لوضوح عدم تبادر مفهوم الصحة 
من اسماء العبادات،و انما المعقول دعوى تبادر واقع الصحيح 
من‏افرادها. 
3-لا اشكال في اعتبار الصحة من حيث الاجزاء على القول 
بالصحيح،انماالكلام في اعتبار الصحة من حيث الشرائط حتى 
ما لا يمكن اخذه منها في متعلق الخطاب كقصد القربة و 
الوجه.وكذلك القيود اللبية كعدم المزاحم-لو قيل باشتراطه 
في صحة العبادة-و عدم النهي-لو قيل باقتضائه الفساد- 
اما الشرائط،فالظاهر ملاحظة الصحة من ناحيتها كالاجزاء 
تماما،غاية الامر ان دخلها يكون بنحو دخول التقليد و خروج 
ذات القيد و الشرط عن المسمى. 
و قد نقل السيد الاستاذ(دام ظله)عن تقرير بحث الشيخ 
الانصاري(قده) دعوى:عدم امكان ذلك،لان الشرط في طول 
المشروط فيكون في طول اجزاء المشروط ايضا فيستحيل ان 
يوخذمعها في عرض واحد. 
ثم علق عليه الاستاذ:بان الترتب المزعوم بين الشرط و الجزء 
بلحاظ عالم الوجود لا المفهوم فلا مانع من ملاحظتهما معا في 
مقام التسمية((66)). 
و لكن،الواقع ان اصل الاعتراف بالطولية بين الشرط و الجزء في 
غير محله حتى بلحاظ عالم الوجود،و انما الطولية المدعاة في 
محلها بين الشرط بما هو شرط و المقتضي المشروط به بماهو 
مقتضي،اي بينهما في مقام التاثير،حيث يزعم بان تاثير الشرط 
متاخر رتبة عن تاثير المقتضى لانه مصحح لفاعلية الفاعل او 
قابلية القابل فيكون متاخرا في مقام التاثير عن اقتضاء 
المقتضي.وحيثية التاثير غير ماخوذة في اللفظ عند الصحيحي 
و انما الماخوذ ذات الشرائط و الاجزاء،و لا طوليه بينهما نعم لو 
اخذ مفهوم الصحيح بما هو صحيح و مؤثر في الغرض كان 
لتلك الدعوى‏مجال. 
و اما قصد القربة و الوجه،فاعتباره في الصحة مبتن على البحث 
المعروف حول امكان اخذ قصد القربة و نحوه من القيود في 
متعلق الامر،لما اشرنا اليه الان من ان غرض الصحيحي 
تصويرمعنى لاسامي العبادات يصلح ان تقع به متعلقة للاحكام 
في الخطابات الشرعية،فما لا يمكن اخذه متعلقا للامر الشرعي 
لا ينبغي للصحيحي ان يدعي اخذه في المسمى و لو كان 
معتبرا في‏الصحة شرعا او عقلا. 
و اما عدم النهي و المزاحم،فان كان النهي او المزاحم مضافين 
الى المسمى بما هو مسمى كانا في طول المسمى لا محالة و 
قد عرفت منافاة اخذه لغرض الصحيحي،و ان كانا مضافين 
الى‏ذات المسمى امكن ان تلحظ الصحة من ناحيتهما ايضا كما 
هو الحال في سائر القيود. 
تصوير المعنى الجامع على كلا القولين 
الجهة الثالثة:لا ينبغي الاشكال في ان هذه الاسماء تعتبر من 
متحد المعنى كاسماء الاجناس و ليست ذات معان متعددة،كما 
يشهد بذلك اطلاقاتها في لسان الشارع و المتشرعة.و على 
هذاالاساس كان لا بد على كلا القولين في هذا البحث من 
تصوير معنى جامع يشترك فيه جميع الافراد الصحيحة او 
الاعم من الصحيحة و الفاسدة. 
و فيما يلي نتحدث اولا عن كيفية تصوير جامع للافراد 
الصحيحة،ثم نتحدث عن الجامع الاعم. 
1-تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة 
و قد استشكل في امكانه جملة من الاعلام،لشدة تباين الافراد 
الصحيحة و اختلافها من حال الى حال خصوصا في مثل الصلاة 
من العبادات. 
و الصياغة الفنية للاشكال المذكور:ان هذا الجامع اما ان يكون 
مركبا او بسيطا و كلاهما لا يصح.اما الجامع المركب،فلانه لو 
اخذت فيه جميع القيود لم ينطبق على الفاقد لبعضها الصحيح 
في‏حال العذر و لو اخذ ما يعتبر في جميع الحالات انطبق على 
الفاقد حال الاختيار و هو من الفاسد.و اما الجامع البسيط،فلو 
اريد به الجامع الذاتي في كتاب الكليات فهو غير 
معقول،لاستحالة‏وجود جامع كذلك بين قيود متبائنة سنخا.و 
لو اريد الجامع الذاتي في كتاب البرهان،اي ما يكون من لوازم 
الماهية فكذلك غير معقول،لان لازم الماهية يكون بمثابة 
المعلول لها و يستحيل‏وجود لازم واحد لامور متباينة سنخا.و 
لو اريد مطلق الجامع البسيط و لو كان منتزعا بلحاظ جهة 
عرضية-كالناهي عن الفحشاء و المنكر مثلا-فهذا و ان امكن 
ثبوتا و لكنه غير محتمل‏اثباتا،لاستلزامه عدم صدق الاسم الا 
بعد ملاحظة الجهة العرضية المصححة لانتزاع الجامع 
العرضي،مع انه لا شك بحسب الارتكاز الشرعي و المتشرعي 
في الصدق من دون ملاحظة‏شي‏ء من الجهات العرضية 
الاضافية. 
و هذه الصيغة الفنية للاستشكال يمكن ان تذكر في حلها عدة 
وجوه: 
الاول:و هو الوجه المختار-انه لا موجب لافتراض اخذ كل 
الاجزاء و الشرائط المعتبرة في الافراد الصحيحة جمعا في 
الجامع التركيبي ليستحيل صدقه على الفاقد لبعضها،بل يؤخذ 
في‏الجامع التركيبي ما يلي: 
اولا:القيود المعتبرة في صحة الفعل مطلقا و في جميع 
الحالات-كقصد القربة- فتوخذ في الجامع التركيبي تعيينا. 
ثانيا:القيود المعتبرة في الفعل بنفسها او ببدلها العرضي 
التخييري كالفاتحة و التسبيحات الاربع في الاخيرتين-فيؤخذ 
في الجامع التركيبي الجامع بينها و بين بدلها العرضي. 
ثالثا:القيود المعتبرة في الفعل بنفسها او ببدلها العرضي 
التعييني كالوضوء من المحدث بالاصغر و الغسل من المحدث 
بالاكبر و كالاخيرتين في الرباعية من الحاضر و تركهما 
من‏المسافر-فيؤخذ الجامع بينها و بين بدلها مع تقييد كل 
منهما بموضوعه فيكون صادقا في الحالتين معا. 
و رابعا:القيود المعتبرة و لها بدل طولي-كالجلوس بدلا عن 
القيام او التيمم بدلا عن الوضوء و الغسل في حالة الاضطرار-و 
حاله حال القسم السابق يؤخذ الجامع بين البدلين مع 
التقييدبحالتي الاختيار و الاضطرار. 
ان قلت-ان التقييد بمطلق الاختيار يلزم منه تعلق الامر 
بالجامع بين البدلين كل في موضوعه،و هو يستلزم جواز اختيار 
المكلف للفرد الاضطراري فيما اذا حقق موضوعه فيجوز له ان 
يصب‏الماء مثلا و يتيمم،و التقييد بخصوص الاضطرار لا بسوء 
الاختيار يلزم منه عدم شمول الفرد الاضطراري بعد سوء 
الاختيار مع كونه صحيحا و ان المكلف آثما. 
قلت:هذا الاشكال غير مربوط بالتسمية بل بالامر و كيفية تعلقه 
بالفعل ثبوتا، و حله:بافتراض وجود امرين امر بالجامع المذكور 
و امر آخر بخصوص الفرد الاختياري مقيدا بالقدرة عليه عقلا. 
و خامسا:القيود المعتبرة في حال الاختيار و نحوه فقط من 
دون بدل عنها في غير تلك الحال-كما في ترك البسملة تقية 
مثلا-و الاشكال في كيفية اخذ هذا القسم من القيود لعله اشد 
منه في‏الاقسام السابقة،اذ لا جامع بين امرين كي يمكن ان 
يؤخذ في المركب مع تقييد كل منهما بموضوعه و لكن 
الصحيح مع ذلك امكان تصوير اخذه في الجامع باحد نحوين: 
1-ان نضيق من دائرة صدق الجامع التركيبي من دون اخذ 
ذلك القيد فيه فيقيد بما لا يكون فاقدا للبسملة من دون 
تقية.و هذا و ان كان يؤدي الى عدم دخول الجزء حال الاتيان به 
في‏المسمى،الا ان ذلك لا ضير في الالتزام به على القول 
بالصحيح،و لا ارتكاز متشرعي ينفيه بعد ملاحظة ان حالات 
التقية و نحوها لا يمكن ان تفترض بالنسبة الى جميع الاجزاء 
المهمة‏للصلاة و انما تنعقل في مثل البسملة من الاجزاء. 
2-ان يؤخذ الجامع بين ذلك الجزء و تقيد الاجزاء الاخرى بحال 
التقية و نحوها، كما كان في بعض الاقسام المتقدمة.و منه 
يعرف:ان ما يجوز تركه لا الى بدل في حالة الاضطرار اذا 
كان‏مستوعبا او النسيان يمكن اخذه ايضا في الجامع التركيبي 
بالنحو الاول. 
و قد يستشكل في معقولية اخذه بالنحو الثاني بدعوى:ان 
الجامع بينه و بين التقيد بالاضطرار او النسيان لا يمكن تعلق 
الامر به،لعدم امكان انبساطه على التقيد المذكور،اما لعدم 
القدرة عليه‏كما في الاضطرار،او لعدم امكان الانبعاث عنه كما 
في النسيان. 
و فيه:اولا:سوف ياتي ان الجامع بين غير المقدور و المقدور و 
يمكن الامر به، فلا اشكال في التقييد بالاضطرار. 
و ثانيا:لا مانع من اخذ جامع من هذا القبيل في التسمية و لو 
فرض عدم انبساط الامر على التقيد المذكور للقرينة العقلية.و 
هكذا يتضح امكان تصوير جامع تركيبي يختص 
بالافرادالصحيحة. 
ان قيل-هب انكم استطعتم بهذه العنايات تصوير جامع تركيبي 
تشترك فيه جميع افراد الصحيحة،و لكن العرف لا يساعد على 
افتراض مثل هذا الجامع المعقد الهوية مدلولا للالفاظ 
التي‏معانيها ابسط من ذلك في نظره خصوصا اذا ادخلنا في 
الحساب القيود اللبية من عدم النهي و المزاحم التي لا تنحصر 
تحت ضابط و حد. 
قلنا-نمنع ان تكون اسامي لبعض العبادات ابسط من ذلك عرفا 
بناءا على القول بالوضع للصحيح-خصوصا مثل الصلاة التي 
فيها نحتاج الى مثل هذا الجامع التركيبي المعقد،فان 
العرف‏يدرك ايضا ان للصلاة آداب و تفاصيل كثيرة و لاضرورة 
في افتراض ان العرف يستحضر بصورة تفصيلية كافة شرائطها 
و تفاصيلها بل يدرك اجمالا ان المسمى له خصوصيات معينة 
يرجع‏فيها الى الشارع المخترع لها، نظير اسامي كثير من 
المعاجين و المركبات التي قد لا يعرف العرف اجزائها تفصيلا. 
الثاني:ما حاوله المحقق الخراساني(قده)في تصوير الجامع على 
الصحيح.و يتالف من نقطتين: 
1-ان الماثور في النصوص الدينية ترتب اثر مشترك على الافراد 
الصحيحة خاصة،و هو الانتهاء عن الفحشاء و المنكر-و لو 
اقتضاء-. 
2-ان وحدة الاثر سنخا تكشف عن وحدة المؤثر سنخا لا 
محالة.و النتيجة المتحصلة منهما وجود جامع واحد بين 
الافراد الصحيحة خاصة يكون هو العلة في ايجاد الاثر 
المشترك.والظاهر ان مقصوده اثبات جامع بسيط ذاتي بين 
الافراد الصحيحة بقرينة اعتماده على المقدمة الثانية((67)). 
و قد اعترض على هذا الوجه في كلمات جملة من الاعلام من 
وجوه: 
اولها:ان مجال تطبيق القانون الفلسفي المتقدم هو لوازم 
الوجود الواحد او الحقيقة الواحدة،فلا ماخذ لتطبيقه على 
الامور الاعتبارية او الانتزاعية كعنوان النهي عن الفحشاء و 
المنكر الذي هونظير عنوان الطويل ينتزع عن حقائق 
مختلفة،لان نسبة هذه الاعراض الى موضوعاتها نسبة العرض 
الى منشا انتزاعه لا نسبة اللازم الى علته.فهذا الوجه موقوف 
على اثبات اثر ذاتي مشترك‏بين الافراد الصحيحة و انى يمكن 
ذلك. 
ثانيها:ما تقدم من استحالة وجود جامع بسيط مشترك بين 
الافراد الصحيحة، لان وجود جامع ذاتي بمعنى الذاتي في 
كتاب الكليات خلف تكثر الافراد و تباينها في الحقيقة،و الذاتي 
في‏كتاب البرهان معلول للذات فلا يعقل ان يكون جامعا 
لمقولات متباينة و الجامع العرضي قد عرفت عدم احتمال 
وضع الاسم له اثباتا. 
ثالثها:ما افاده السيد الاستاذ(دام ظله)من استلزامه خروج 
المشخصات الفردية للصحيح في كل مورد عن المسمى،مع انه 
لا اشكال في دخولها في العبادة((68)). 
و فيه:ان اريد دخالتها في تحقق الجامع و انتزاعه،فهو مسلم 
لكنه لا يلزم‏دخولها في المسمى بل المسمى ذات الجامع،و ان 
اريد دخالتها في التاثير و ايجاد الاثر المشترك فهو ممنوع 
على‏ضوء قانون الواحد لا يصدر الا من واحد. 
رابعا:النقض بالقيود الثانوية-كقصد القربة-اذ لو اخذت في 
المسمى لم يمكن وقوعه متعلقا للخطاب الشرعي و ان لم 
تؤخذ فيه لم يترتب الاثر المشترك عليه لكي يكشف عن 
الجامع. 
و فيه:لو فرض تبني الصحيحي لاستحالة اخذ القيود الثانوية 
في متعلق الامر امكنه ان يجعل المسمى ما يكون مؤثرا في 
ايجاد ذلك الاثر المشترك لو انضم اليه قصد القربة،فيكون 
الجامع‏بوجوده التعليقي المفاد بقولنا(ما لو انضم اليه قصد 
القربة كان ناهيا عن الفحشاء و المنكر)مسمى للفظ و لا ضير 
في كونه تعليقيا انتزاعيا،لانه لا يتوقف على ملاحظة امر غريب 
خارج عن‏ذات المؤثر. 
الثالث:ما افاده المحقق العراقي(قده):من امكان تصوير جامع 
وجودي لا ذاتي بين الافراد الصحيحة باعتبار اشتراكها 
جميعا-و لو كانت متفاوتة سنخا و ذاتا-في الحيثية الوجودية 
الموجبة‏لانتزاع عنوان الوجود منها،فاذا قلنا بان دخل تلك 
المقولات المتباينة في الصلاة بلحاظ دخل حيث وجودها 
الحاوي للمراتب المحفوظة في المقولات بلا دخل خصوصية 
المقولية في‏حقيقة الصلاة فلا ضير من جعل الصلاة عبارة عن 
مفهوم‏منتزع من هذا الوجود الجامع بين الوجودات المحدودة 
المحفوظة في كل مقولة،مع اخذه من حيث الزيادة و النقصان 
من سنخ‏التشكيكات القابلة للانطباق على القليل تارة و الكثير 
اخرى((69)). 
و الغريب:ان السيد الاستاذ(دام ظله)حمل كلامه على ارادة 
الوضع للوجود الخارجي.فاورد عليه:بان الوجود غير ماخوذ في 
معاني الالفاظ اطلاقا،بل الموضوع له اللفظ ذات 
المعنى‏والمفهوم الصالح للوجود خارجا او ذهنا((70)) مع ان 
عبارته واضحة في ارادة الوضع بازاء المفهوم المنتزع من 
الوجود الجامع. 
و الصحيح في بيان وجه المفارقة،انا لو تعقلنا اشتراك مقولات 
متباينة سنخا في حيثية وجودية واحدة حاوية لجميع تلك 
المراتب فلا شبهة في ان تلك الحيثية الوجودية باعتبار واقع 
الوجودو حقيقته لا يمكن ان ينالها الذهن بل غاية ما يمكن 
الذهن ان ينال منه عنوان عرضي مشير اليه كعنوان الوجود و 
الموجود،و واضح ان مثل هذا العنوان ليس مدلولا لاسامي 
العبادات. 
و بكلمة اخرى:ان الحيثية الوجودية من دون انتزاع مفهوم منها 
لا يصح وضع اللفظ لها لعدم امكان وضع اللفظ للوجود 
الخارجي ابتداءا كما اشار اليه السيد الاستاذ،فلا بد اذن من 
انتزاع‏مفهوم.فان كان المفهوم المنتزع عنوانا اوليا ماهويا عاد 
المحذور،لتعذر تصوير جامع ماهوي مقولي واحد لعناصر 
الصلاة المتباينة مقوليا،و ان كان المفهوم المنتزع عنوانا عرضيا 
في طول‏عناوين القيام و السجود و القراءة و نحو ذلك فهو امر 
معقول و لكن مرجعه الى تصوير الجامع الانتزاعي،و يرد عليه ما 
تقدم في تصوير الاشكال من عدم اناطة تطبيق الصلاة على 
مصداقهاعلى ملاحظة اي حيثية عرضية اضافية وراء تصور 
نفس العناوين الاولية لافعالها. 
الرابع:ما ذكره المحقق الاصفهاني(قده)من ان الشي‏ء اذا كان 
مؤتلفا من مقولات متباينة و امور عديدة بحيث تزيد و تنقص 
كما و كيفا، فمقتضى‏الوضع له بحيث يعم‏كل تلك الموارد و 
يجمع‏كل متفرقاتها ان تلاحظ بنحو مبهم في غاية 
الابهام‏بمعرفية بعض العناوين الغير المنفكة عنها كعنوان 
الناهي عن الفحشاء و المنكر،فيوضع له اللفظ.و هذا واقع في 
العرف في مثل الخمر مثلاالموضوع لمايع مبهم من حيث 
مرتبة الاسكار و من حيث كونه متخذا من العنب او التمر او غير 
هما،و من حيث كونه ذا طعم خاص او لون مخصوص او غير 
ذلك من الجهات((71)). 
و فيه:ان اريد ان المسمى مبهم ثبوتا فهو غير معقول حتى فيما 
يصطلح عليه بالمبهمات فضلا عن اسامي العبادات او 
المعاملات التي هي كاسماء الاجناس،فان المبهمات لا ابهام 
فيها من‏حيث المعنى و المفهوم الموضوع له اللفظ،و انما 
ابهامها من حيث انطباقها في الخارج.و ان اريد ان المسمى 
معنى عرضي يشار به الى واقع تلك المركبات فيكون مبهما 
لعدم تبين المركب‏المشار اليه به-كعنوان الجامع لما امر به 
الشرع-فهو خلاف الوجدان العرفي و المتشرعي القاضي بان 
اسامي العبادات و المعاملات كاسماء الاجناس تحكي عن 
عناوين تفصيلية حقيقية.ومنه يظهر ما في دعواه وضع الخمر 
لمايع مبهم،فان الخمر كاسماء الاجناس الاخرى موضوعة 
لمعنى مبين و لكنه ملحوظ لا بشرط من حيث مرتبة 
الاسكار،او المنشا الماخوذ-على القول‏بعدم اختصاصه بما يتخذ 
من عصير العنب-او غير ذلك من الجهات. 
و يحتمل ان يكون مراده(قده)الابهام في تشخيص المعنى 
الموضوع له لدى العرف، كما في اسامي بعض المركبات و 
المعاجين.و لولا اعترافه(قده)بعدم معقولية الجامع التركيبي 
للافرادالصحيحة لكنا نتاكد من ارادته هذا المعنى و كان يرجع 
الى الوجه المختار. 
2-تصوير الجامع الاعم 
اما تصوير الجامع على القول بالوضع للاعم،فقد استشكل في 
امكانه المحقق الخراساني(قده)رغم انه صوره فيما سبق على 
القول بالصحيح.و ملخص ما افاده:ان الجامع البسيط 
للاعم‏لاسبيل اليه بعد عدم اشتراك الافراد الفاسدة مع 
الصحيحة في الاثر، والجامع التركيبي غير معقول،اذ لو اخذت 
الاركان مثلا بشرط شي‏ء من ناحية سائر القيود و الاجزاء لزم 
عدم الصدق‏على الفاقد لها،و ان اخذت لا بشرط من ناحيتها 
لزم ان يكون اطلاق الاسم على الواجد لها بخصوصه مجازا 
بعلاقة اشتمال على ما يكون صلاة((72)). 
و هذا الاستشكال ليس بشي‏ء.اما اذا شئنا السير حسب منهجه 
في تصوير الجامع فلامكان تصويره بسيطا و مركبا.اما 
بسيطا،فبان نجعل المسمى عبارة عما يكون مؤثرا شانا في 
النهي عن‏الفحشاء و المنكر اي و لو في بعض الحالات و 
الملابسات.لان الفاقد لبعض الاجزاء او الشرائط غير الركنية 
عرفا يكون صحيحا في حالات العذر و نحوه، فيكون الجامع 
البسيط للصحيح‏المستكشف ببركة القانون الفلسفي المتقدم 
بنفسه جامعا للاعم و لكن لا بوجوده الفعلي المخصوص 
بالصحيح بل الشاني المحفوظ في الاعم. 
و اما مركبا،فباخذ الاركان لا بشرط من حيث انضمام الاجزاء 
الاخرى و محذور: استلزام ذلك لعدم صدقه على الواجد بما هو 
واجد قد تصدى السيد الاستاذ(دام‏ظله) الى دفعه:بان 
اللابشرطية قد تكون بنحو لا يضر به فقدان القيد مع كون 
وجوده داخلا في المسمى.و قد مثل له بالكلمة العربية 
الماخوذة لا بشرط من حيث الزيادة على حرف او حرفين مع 
دخول الزائدفي مسمى الكلمة على تقدير وجوده((73)). 
و التحقيق:ان اللا بشرطية ليس لها الا معنى واحد،و هو 
الاطلاق المقابل للتقييد الذي يعنى رفض القيد و هو يلازم 
خروجه وجودا و عدما.نعم،لو قيل بان الاطلاق بمعنى جمع 
القيود امكن‏ان يكون القيد في حال وجوده مقوما و في حال 
عدمه غير مقوم، و لكنه فاسد مبنى كما حقق في محله،و بناءا 
لاستلزامه ان يكون المسمى الافراد الخارجية بما هي افراد 
فتكون الاسماء من‏متكثر المعنى على حد الحروف و الهيئات. 
و الصحيح ان يقال:ان الجامع المركب اذا اريد على نحو يتضمن 
الاركان بعناوينها التفصيلية فالاشكال منجز،سواء لوحظت هذه 
الاركان بلحاظ سائر الاجزاء لا بشرط او بشرط شي‏ء و لكن‏اذا 
اريد به جامع انتزاعي منتزع من تجمع الاركان وحدها تارة،و 
من التجمع المشتمل عليها و على سائر الاجزاء تارة اخرى، و 
يكون انتزاعه من هذا التجمع او ذاك غير منوط بملاحظة 
اي‏حيثية عرضية زائدة على ذوات الاجزاء المتجمعة فهو امر 
معقول و يحقق غرض لااعمي بدون استلزام محذور،و ذلك من 
قبيل ان يوضع لفظ الكلمة مثلا لعنوان ما زاد على 
الحرف‏الواحد، فان هذا ينطبق على الكلمة الثنائية و الكلمة 
الثلاثية الحروف على السواء،فيمكن تصوير نظير ذلك في 
المقام،و كون هذا العنوان انتزاعيا لا يقدح بعد ان كان منتزعا 
بلحاظ نفس‏الاجزاء و القيود الداخلة في المسمى. 
ثمرة النزاع في اسماء العبادات 
الجهة الرابعة:حول ثمرة هذا البحث و مهم‏ما ذكر بهذا الصدد 
ثمرتان: 
اولاهما:و هي مبنية على ان يكون المسمى عندالصحيحي 
جامعا بسيطا و عند الاعمي جامعا تركيبيا،لعدم امكان 
استكشاف جامع بسيط بين الصحيحة و الفاسدة.فيقال 
عندئذ:بظهور ثمرة‏البحث فيما لو شك في اعتبار جزء او 
شرط،حيث يكون من الشك في المحصل بناءا على‏الصحيح 
فيجب الاحتياط،و من الشك في التكليف الزائد بناءا على‏الاعم 
فتجري البراءة. 
و فيه:اولا ما تقدم من بطلان المبنى. 
و ثانيا:كون المسمى جامعا بسيطا لا يلازم عدم جريان البراءة 
عند الشك. لا لما جاء في الكفاية من ان الجامع البسيط قد 
يفترض متحدا مع الاجزاء و الشرائط في الوجود((74)).فان 
هذاالكلام غير فني على ما يتضح. 
بل الصحيح:ان الجامع البسيط ان افترض ذا مراتب تشكيكية 
تصدق على الضعيف و الشديد بحيث تؤدي سعة المركب و 
ضيقه من حيث الاجزاء و الشرائط الى شدة ذلك الجامع 
وضيقه-كما زعمه المحقق العراقي فتجري البراءة عند الشك 
في القيد و لو كان الجامع غير متحد مع المركب بل مسببا عنها 
خارجا،لرجوعه الى الشك في وجوب المرتبة الشديدة منه و 
هوشك في التكليف. 
و ان افترض الجامع البسيط غير تشكيكي بل بسيط في وجوده 
كما هو بسيط في مفهومه،فان فرض انه وجود مباين مع 
المركب مسبب عنه كان من الشك في المحصل الذي هو 
مجرى‏قاعدة الاشتغال.و ان فرض انه متحد معه في الوجود و 
ان كان مباينا ذاتا،فان كان منتزعا منه بلحاظ جهة عرضية 
داخلة في عهدة المكلف،نظير عنوان المؤلم المنتزع من 
الضرب بلحاظ حيثية‏الالم القائمة بالمضروب،فالشك بلحاظ ما 
هو داخل في العهدة شك في المحصل و ان كان بلحاظ قيود 
ذات المركب دائرة بين الاقل و الاكثر،فيلزم الاحتياط ايضا. 
و ان كان متحدا معه وجودا و ذاتا،بان كان منتزعا بلحاظ ذات 
المركب فالشك في اصل التكليف،لان ما هو داخل في عهدة 
المكلف هو الجامع الذاتي الذي افترضنا اتحاده مع المركب ذاتا 
ووجودا،فالشك في المركب يعني الشك في حدود ما هو داخل 
تحت عهدة المكلف فتجري البراءة. 
و كذلك الحال فيما اذا افترضنا الجامع اعتباريا لا خارجيا-سواء 
كان تشريعيا كعنوان الطهور او عقليا كعنوان احد هما-فتجري 
البراءة عند الشك و لو كانت نسبة الجامع الاعتباري 
الى‏المركب نسبة المسبب الى السبب كما لو شك في حصول 
الطهور شرعا بثلاث غسلات-لان الارتكاز العرفي المحكم على 
الخطابات الشرعية يقضي باخذ العناوين المذكورة على 
نحوالطريقية و المشيرية الى معنوناتها الخارجية متعلقا 
للتكليف و ليست هي المطلوبة على سبيل الاستقلال،فيكون 
الشك بلحاظ ما يدخل في عهدة المكلف شكا في التكليف 
الزائد لامحالة. 
و من التامل فيما ذكرناه يظهر لك اوجه المفارقة في جملة من 
كلمات الاعلام في المقام. 
ثانيهما:ذكروا:انه على القول بالوضع للصحيح ينسد باب 
التمسك بالاطلاق اللفظ‏ي في الخطابات الشرعية المشتملة 
على هذه الاسامي و ان امكن التمسك بالاطلاق المقامي 
احيانا،لرجوع‏الشك في اعتبار قيد الى الشك في الصدق.و على 
القول بالاعم يمكن التمسك بالاطلاق اللفظ‏ي ابتداءا،لانحفاظ 
صدق العنوان على كل حال. 
و هذا التقرير للثمرة صحيح لا غبار عليه،و ان وقع التشكيك 
في صحتها من قبل بعض الاصوليين نتيجة خلطه بين 
الاطلاق اللفظ‏ي الذي هو سنخ من دلالة اللفظ و لكن مشروطا 
بمقدمات‏تثبت باصول عقلائية عامة و لا يحتاج الى قرينة 
خاصة،و بين الاطلاق المقامي الذي هو من دلالة الحال و مقام 
السكوت مشروطا بتوفر قرينة خاصة يحرز بها وجود مقتضي 
البيان. 
اختيار احد القولين 
الجهة الخامسة:في اختيار احد القولين و البرهنة عليه.و 
نستعرض في هذه الجهة ادلة القول بالوضع للاعم اولا ثم ادلة 
القول بالوضع للصحيح. 
1-ادلة القول بالوضع للاعم 
ذكروا لاثبات الوضع للاعم وجوه عدة: 
1-ما ذكره السيد الاستاذ(دام ظله)من ان الصلاة موضوعة 
للاعم من الصحيحة و الفاسدة بلحاظ الاجزاء و الشرائط غير 
الاركان الاربعة المتمثلة في التكبير و الركوع و السجود و 
الطهورفانها مقومة للمسمى ايضا و قد حاول استظهار ذلك 
من الاخبار البيانية التي وردت بشان تحديد اجزاء الصلاة و 
قيودها.اما التكبير،فلانه ورد بشانه بان افتتاح الصلاة يكون به 
فمن دون‏التكبير لا صلاة بعد.و لعله لذلك لم يذكر فيما تعاد 
الصلاة بالاخلال به،فكان احاديث لا تعاد ناظرة الى الاخلال 
بصلاة منعقدة حدوثا و اما الركوع و السجود و الطهور،فلما ورد 
من ان‏الصلاة ثلثها الركوع و ثلثها السجود و ثلثها الطهور.و لا 
ضير في ان تكون الا ثلاث الثلاثة كلها مستوفاة بحيث لا يبقى 
محل لغيرها،فان هذا مجرد اطلاق قابل للتقيد بما دل على 
ركنية جزءآخر هو التكبير،او يحمل على انها اثلاث للصلاة بعد 
فرض الدخول فيها بالتكبير،و اما الاجزاء الاخرى فلا تكون 
مقومة للمسمى و لا ركنا فيها،و لذا لا تجب الاعادة بسبب 
الاخلال بهانسيانا((75)). 
و هذه الدعوى تنحل بحسب الحقيقة الى جانب ايجابي،هو اخذ 
الاركان الاربعة في المسمى،و جانب سلبي هو عدم اخذ غير ها 
فيه.و رغم ان الجانب السلبي هو محل النزاع في هذاالبحث 
نجد ان الذي استاثر باهتمام الاستاذ كان هو الجانب الايجابي 
فتصدى للبرهنة عليه بالنصوص و الروايات. 
و ايا ما كان فيما يمكن ان يذكر دليلا على الجانب السلبي 
وجوه عديدة: 
منها-ان الاجزاء غير الركنية لو كانت ماخوذة في المسمى لما 
صحت الصلاة بالاخلال بها و لو نسيانا،و هو خلاف المقرر فقهيا. 
و فيه: ما تقدم من ان الصحيحي انما ينتزع الجامع عما يكون 
مطابقا للمامور به بمقدار دخالته فيه لا اكثر،فاذا كان اعتباره 
منوطا بحال دون حال اخذ في الجامع مقيدا بذلك الحل فلا 
يكون‏في البين اخلال. 
و منها-استكشاف ذلك من الاخبار البيانية،حيث اقتصرت في 
بيان الاركان على الاربعة المتقدمة و لم تذكر سائر الاجزاء. 
و فيه:انه موقوف على احراز ورود الاخبار لبيان المسمى ايضا،و 
انى يمكن احراز ذلك. 
و منها-التمسك بمفهوم ما دل على ان الصلاة ثلاثة اثلاث:ثلث 
طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود((76)) بدعوى:ان ظاهر ها 
الاولي بيان حقيقة الصلاة و تكوينها، و لا موجب لرفع اليدعن 
هذا الظهور الا في تكبيرة الاحرام التي دلت نصوص اخرى على 
ان الصلاة تفتتح بها. 
و فيه:ان دلالة رواية التثليث تكون بالوضع فلا يمكن ان يجمع 
بينها و بين دليل ركنية التكبير بالتقييد،كما لا يمكن ارادة الا 
ثلاث بعد الدخول في الصلاة بالتكبير لانه ينافي مع كون 
احدالثلاثة الطهور.فيتعين الجمع بينها و بين دليل ركنية 
التكبير- بل و ادلة القيود الاخرى الاخرى المعتبرة في الصلاة 
ايضا-بارادة التثليث من حيث الاهمية او الثواب كما ورد ذلك 
بشان‏سورة الاخلاص من انها ثلث القرآن الكريم. هذا اذا لم يدع 
ظهور سياق دليل التثليث في ذلك من اول الامر. 
و اما الجانب الايجابي في كلام السيد الاستاذ،فما يمكن ان 
يكون مدركا له انما هو رواية تثليث الصلاة بضميمة ما دل على 
ان الصلاة تفتتح بالتكبير، و لكن يرد عليه: 
اولا: ان هذه الاحاديث اما ان يدعى عدم ظهورها في اكثر من 
ابراز اهمية الامور الاربعة و ركنيتها بلحاظ الغرض الشرعي فلا 
تثبت ما هو المطلوب،و اما ان يجمد على ظاهر التعبير 
فيها،فلابد حينئذ من الالتزام بدخالة كل ما ورد فيه تعبير 
مماثل من الاجزاء او الشرائط في المسمى،من قبيل ما ورد من 
انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و لا صلاة لمن لم يقم صلبه و غير 
لك. 
و ثانيا:ان الاخبار المتعرضة لركنية تكبيرة الاحرام على 
طوائف: 
اولاها:ما دل على الاجتزاء بتكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة،من 
قبيل رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)قال:التكبيرة 
الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي و الثلاث افضل و السبع 
افضل‏كله((77)). 
و لا دلالة فيها على اكثر من دخل تكبيرة الاحرام في الاجتزاء و 
اداء الواجب الشرعي. 
ثانيتها:ما دل على ان التكبير بمثابة الصلاة كرواية اسماعيل بن 
مسلم عن جعفر عن ابيه عن رسول اللّه(ص)(في حديث)قال:و 
لكل شي‏ء انف و انف الصلاة التكبير((78)). 
و هذه قد تكون على عكس المقصود ادل لان انف الشي‏ء لا 
يكون مقوما له و انما هو كناية عن مقدمته على ان الرواية 
ساقطة سندا. 
ثالثتها:ما دل على ان التكبير مفتاح الصلاة،كرواية ناصح 
المؤذن عن ابي عبد اللّه(ع)(في حديث)قال:فان مفتاح الصلاة 
التكبير((79)). 
و هذه و ان كان قد يستظهر منها ان الصلاة لا تنعقد بدون 
التكبير مهما جاء الانسان بالاركان و الاجزاء الا ان هذا الظهور 
انما يجدي فيما لو احرز ان النظر الى المسمى لا اداء 
المطلوب‏الشرعي.على ان ناصح المؤذن ممن لم يثبت توثيقه. 
رابعتها:ما دل على حصر افتتاح الصلاة بالتكبير 
كرواية(المجالس)باسناده(في حديث)قال رسول اللّه(ص):و اما 
قوله:اللّه اكبر الى ان قال:لا تفتح الصلاة الا بها((80)). 
و هي مضافا الى ضعف سندها لا يعلم ان تكون جملة خبرية 
فضلا عن ان تكون ناظرة الى ما يكون مقوم صدق المسمى،بل 
يحتمل ان تكون جملة ناهية و مع الاحتمال لا يتم‏الاستدلال. 
خامستها:ما دل على ان تحريم الصلاة تكبير،كرواية ابن القداح 
عن ابي عبد اللّه(ع)قال:قال رسول اللّه(ص):(في حديث)و 
تحريمها التكبير((81)). 
و هي لا تدل على اكثر من حرمة الاتيان بمنافيات الصلاة بعد 
الدخول فيها. 
سادستها:ما دل على انه لا صلاة بدون افتتاحها بالتكبير كرواية 
عمار قال: سالت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل سها خلف الامام فلم 
يفتتح الصلاة قال:يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح((82)). 
و لعل هذه احسن ما يمكن الاستدلال بها على المدعى من 
روايات ركنية تكبيرة الاحرام.لكنه مع ذلك لا يتم لان 
قوله(ع)(يعيد صلاته)ان لم يكن قرينة على ان النظر الى مقام 
الامتثال والاجزاء لا المسمى و الا لم يناسب ان يعبر عنه 
بالاعادة، فلا اقل من الاحتمال المستوجب للاجمال. 
على ان نفي عنوان الصلاة عن الفاقدة لا يختص بالتكبير بل 
وارد في كثير من الاجزاء،كما يعرف بمراجعة الاخبار البيانية. 
و هكذا يتضح:عدم وفاء شي‏ء من روايات تكبيرة الاحرام على 
اخذها في المسمى،فالجانب الايجابي من كلام السيد 
الاستاذ(دام ظله)لا دليل عليه ايضا. 
2-صحة تقسيم الاسماء بما لهامن المعنى الشرعي الى الصحيح 
و الفاسد. 
و فيه:انه لا يدل على اكثر من صحة استعمالها في الاعم و هو 
اعم من الحقيقة. 
3-ما ورد من التعبير بالاعادة في موارد وقوع العبادة فاسدة 
المستبطن للاعتراف بصدق الاسم على الفاسد ايضا. 
و فيه:ان الاستعمال-كما عرفت-اعم من الحقيقة.نعم لو اريد 
به مجرد ابراز منبه وجداني لمن يعترف سلفا بعدم العناية في 
هذه الاستعمالات كان له وجه.الا انه منقوض عليه بمثل لا 
تعادالصلاة الا من خمس،المشعر بصدق الاسم مع فقد الاركان 
ايضا و هو مما لا يلتزم به القائل بالاعم.و كذلك ينقض عليه 
بالاطلاقات المعاكسة، من قبيل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. 
4-دعوى تبادر المعنى الاعم. 
و فيه:لو سلم فلا يمكن ان يكشف عن المعنى الثابت في زمن 
الشارع،اذ لعله كان حقيقة في الصحيح و نقل الى الاعم نتيجة 
التوسع في الاطلاقات عند المتشرعة. و اصالة عدم 
النقل‏العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد يكون مقتضي النقل 
مؤكدا في نفسه. 
5-ما افاده المحقق الاصفهاني(قده)من شهادة سيرة العقلاء 
المخترعين للمعاجين و نحوها على الوضع للاعم بلحاظ 
شرائط التاثير دون الاجزاء((83)). 
وفيه:لو سلمنا ذلك،و سلمنا متابعة الشرع لنفس الطريقة،فهو 
خلط بين شرائط الاستعمال و التاثير و شرائط المركب نفسه 
التي هي محل البحث،اذ اي فرق بين الاجزاء و بين ان 
يكون‏المعجون ذا رائحة خاصة او لون معين. 
6-الاستدلال بمثل قوله(ع)((دعي الصلاة ايام 
اقرائك))بتقريب:ان صلاة الحائض فاسدة لعدم الطهور فنهيها 
عنها دليل الوضع للاعم. 
و اعترض عليه من قبل بعض المحققين((84)) بان هذا النهي 
ارشادي فيكون مفاده الاخبار عن عدم القدرة على الصلاة 
لكونها مشروطة بالطهور. 
و اجيب عنه((85)): بلغوية الاخبار بعدم القدرة على الصلاة 
عن طهارة من الحيض في حال الحيض. 
و فيه:انه لا لغوية اذا كان الغرض من نفس هذا الخطاب ارشاده 
الى منافاة الحيض مع الطهور المعتبر في الصلاة.و الغريب من 
المجيب في مقام ابطال اصل الاستدلال ان جعل 
مرادالصحيحي استعمال اللفظ فيما هو الصحيح بقطع النظر 
عما يعتبر بشخص ذلك الخطاب.مع ان هذا تفسير بما لا يرضى 
به صاحبه-كما هو ظاهر القول بالوضع للصحيح-و خلاف 
غرضه‏من المنع عن التمسك باطلاق الخطاب عند احتمال 
اعتبار قيد بشخص ذلك الخطاب. 
و يمكن ان يجاب عن الاعتراض:بان الارشادية لا تعني 
استعمال الجملة الانشائية الناهية في مدلول استعمالي 
اخباري هو نفي القدرة على الصلاة،فان هذا غير محتمل. و انما 
تعني عدم‏ارادة الحرمة الذاتية من النهي ثبوتا لقرينة عامة 
مختصة بادلة المانعية في باب المركبات مع كون المستعمل 
فيه الجملة الانشائية هو النهي عن صلاتها،فهذا الاعتراض غير 
متجه. 
و هناك اعتراض آخر وجهه صاحب الكفاية(قده)و حاصله:ان 
القول بالاعم ايضا لا يدفع الاشكال نهائيا،اذ لازمه حرمة اتيان 
الحائض بالصلاة الفاسدة من غير ناحية الحيض.فلا بد 
من‏تقييدها بما يكون صحيحا من غير ناحية الحيض،و معه لا 
يكون دليلا على مقالة الاعمي ايضا((86)). 
و فيه:امكان دعوى استفادة التقييد المذكور بنحو تعدد الدال و 
المدلول من قرينة خاصة و هي كون النظر الى الاتيان بما هو 
وظيفتها الشرعية لو لا الحيض،و اما الاسم فمستعمل في‏الاعم. 
و الصحيح في الجواب:انه لا مانع من ارادة الصحيحة 
بالخصوص بناءا على القول بالوضع للصحيح،بل هو المتعين 
على ضوء القرينة التي ذكرناها الان،غاية الامر:انه لا يكون 
بداعي الزجربل بداعي ابراز عدم القدرة على الفعل خارجا. 
2-ادلة القول بالوضع للصحيح 
و ذكر بشان اثبات الوضع للصحيح وجوه ايضا: 
1-التمسك بمثل قوله تعالى((ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و 
المنكر))((87)) 
او قوله(ع)((الصلاة قربان كل تقي))((88))اذ بعد العلم 
باختصاص اللوازم بالصحيحة يعرف ان الفاسدة ليست بصلاة. 
و فيه:انه من التمسك بالاصل عند الشك في الاستناد،حيث 
يعلم بخروج الفاسدة و لكن لا يدري هل يكون خروجه 
بالتخصيص او من جهة وضع الاسم لغيرها. فلا يتم بناءا على 
عدم‏صحة‏اجراء الاصول العقلائية اللفظية في هذه الفروض. 
2-التمسك بما دل على نفي الصلاة عن الفاقد كقوله(ع)((لا 
صلاة الا بفاتحة الكتاب))و ما لم يرد فيه ذلك يلحق بما ورد 
فيه بعدم احتمال الفرق. 
و فيه:مع الغض عن ان نظر هذه الالسنة الى قيود الواجب و ما 
هو الوظيفة الشرعية باسلوب بليغ اكيد،انها معارضة بمثل ما 
تقدم عن القائل بالاعم من اطلاقات تشهد على العكس. 
3-الاستشهاد بالطريقة العقلائية للمخترعين التي تقتضي 
بوضع الاسم للفرد الصحيح الواجد للاجزاء و الشرائط المعتبرة 
فيه و لم يظهر ان الشارع قد حاد عنها فيما شرعه من عبادات. 
و فيه:ما تقدم في بحث سابق من ان مجرد وجود طريقة 
عقلائية في هذا المجال لا يستوجب اكثر من احتمال او ظن 
باتباع الشارع لنفس الطريقة و لا دليل على حجية هذا 
الاحتمال اوالظن،الا ان تبلغ مرتبة من الوضوح و الارتكاز في 
اذهان الناس بحيث تخلع على الاستعمال الشرعي ظهورا في 
ارادة الوضع للصحيح و عهدة اثبات مثل ذلك في المقام على 
مدعيه. 
4-دعوى:تبادر خصوص الصحيح و انسباقه الى الذهن عند 
اطلاق الاسم في مثل قولنا(فلان صلى)حيث يفهم منه انه 
ادى الصلاة الصحيحة المبرءة لذمته لا الفاسدة. 
و فيه:ان ماخذ التبادر المزعوم ليس هو اللفظ بل القرينة 
المعنوية العامة،و هي معهودية التزام كل مكلف باداء ما هو 
وظيفته الشرعية بنحو مبرى‏ء للذمة. 
المختار في الصحيح و الاعم 
و التحقيق في الاستدلال على الوضع للصحيح او الاعم ان 
نرجع الى البحث المتقدم في المسالة السابقة و المباني 
المذكورة هناك فنقول:تارة:نبني على ثبوت المعاني الشرعية 
لاسماءالعبادات او المعاملات كحقائق عرفية كانت دائرة بين 
الناس قبل مجي‏ء الاسلام.و اخرى:نبني على ثبوتها لها كحقيقة 
شرعية تعينية.و ثالثة:نبني على الحقيقة الشرعية التعيينية. 
فعلى الاول،لا معنى لتوهم الوضع بازاء الصحيح خاصة:بل 
يتعين المصير الى انها كانت موضوعة لمعنى عام صالح 
للانطباق على ما اعتبره الاسلام فيها من اجزاء و قيود و على 
الثاني،يترجح‏الوضع للاعم ايضا،لامكان احراز شرط الوضع 
التعيني-و هو كثرة الاستعمال-بالنسبة للاعم بخلاف 
الصحيح.بل قد لا يحرز اصل اطلاقه عليه، لاحتمال كون 
الاطلاق في موارده باعتبارمصداقيته للاعم ايضا. 
و على الثالث،يشكل احراز اي من الوضعين التعيينين من قبل 
الشارع الا ان اصل هذا المبنى كان بلا ماخذ في المسالة 
السابقة،سيما اذا لاحظنا ان تداول الاسامي في استعمالات 
الشارع‏كان سابقا على تبيان الاجزاء و الشرائط و التي اقتضت 
المصلحة ان يتدرج في بيانها،فلو كان هناك وضع تعييني من 
قبل الشارع فالارجح انه كان في الاعم،لان الوضع للصحيح بما 
هو صحيح‏غير محتمل،و لواقع الاجزاء و الشرائط التي هي 
مبهمة لم تعرف بعد لا يناسب غرض الوضع و الوضع لما هو 
مبين فعلا يوجب تغير الوضع و هكذا يترجح القول بالوضع 
للاعم على جميع‏التقادير. 
ثم ان هناك رايا آخر في معاني هذه الاسماء تبناه الشيخ 
الانصاري(قده)و تبعه فيه المحقق النائيني(قده)و هو ان 
الموضوع له في مثل لفظ الصلاة المرتبة العليا منها المتمثلة 
في صلاة المختارالواجد لجميع القيود،و استعمالها في المراتب 
الاخرى يكون بعناية تنزيل الفاقد منزلة الواجد مع العذر نعم لا 
بد من فرض المرتبة العليا جامعة بين القصر و التمام لكونهما 
في عرض‏واحد. 
و هذا اذا كان بقصد التخلص من تصوير الجامع بلحاظ سائر 
المراتب فهو يواجه ايضا مشكلة تصوير الجامع بلحاظ الانحاء 
المختلفة للصلاة الاختيارية لا من ناحية القصر و التمام فقط 
بل من‏ناحية كونها ثنائية تارة و ثلاثية اخرى و رباعية ثالثة. 
اسماء المعاملات 
المقام الثاني: في اسماء المعاملات.و البحث عن وضعها 
للصحيح او الاعم يقع في جهات ايضا. 
تحرير صيغة النزاع في اسماء المعاملات 
الجهة الاولى:في صيغة النزاع،حيث يمكن ان يجعل النزاع في 
وضعها للصحيح او الاعم بنظر الشرع،كما يمكن ان يجعل 
النزاع في وضعها لذلك بنظر العقلاء و ان لم يكن صحيحا 
عندالشرع،حيث ان للعقلاء ايضا نظرا في صحة المعاملة و 
فسادها، فلا بد من تحديد المراد بالصحة المبحوث عنها اهو 
الصحة عند العقلاء او عند الشرع ايضا؟ 
و قد اختار السيد الاستاذ-دام ظله-ان المبحوث عنه هو الوضع 
للاعم او الصحيح بنظر العقلاء فقط،اذ دعوى الوضع بازاء 
الصحيح الشرعي يستوجب ان تكون ادلة الامضاء من 
مثل(احل‏اللّه البيع)لغوا حيث يرجع بحسب المفاد الى قولنا 
البيع الصحيح صحيح،و هي قضية بشرط المحمول((89)). 
و فيه: مضافا الى ان غاية ما يلزم ان يكون البيع في شخص هذا 
الاستعمال اريد به الاعم و لو مجازا بقرينة و رودها في مقام 
الامضاء ان ما ذكر من المحذور انما يتجه فيما اذا اريد 
بالوضع‏للصحيح عنوان الصحيح،و هو لم يكن محتملا في اسماء 
العبادات فضلا عن اسماء المعاملات،و انما مدعى الصحيحي هو 
الوضع بازاء واقع الصحيح و هو المركب المشتمل على 
قيودتستوجب ترتب الاثر المطلوب،فيكون قوله تعالى(احل اللّه 
البيع)بمثابة ان يقول((احل اللّه التمليك بعوض المقرون 
بالرضا و الانشاء بفعل الماضي و البلوغ مثلا))و لا لغوية في 
ذلك كما هوواضح.و ان شئت قلت كما ان الصحة في المعاملة 
متقومة بالامضاء كذلك الصحة في العبادة متقومة بالامر 
فيكون اخذها في المسمى مستلزما لتعلق الامر بالمامور به و 
هو من القضية بشرط‏المحمول ايضا، فالتفرقة بين المقامين 
في الاشكال المذكور لا نفهم له وجها.و الجواب ما 
عرفت.فالصحيح،ان النزاع يمكن ان يجعل في الوضع للصحيح 
عند العقلاء او الوضع للصحيح‏عند الشارع الذي هو اخص من 
الصحيح عند العقلاء. 
تصوير النزاع في المعاملة بمعنى‏المسبب 
الجهة الثانية:في جريان النزاع في اسماء المعاملات بمعنى 
المسببات. 
ذكر المشهور:ان النزاع في اسماء المعاملات مبني على ان 
تكون اسما للمعاملة بمعنى السبب،لانه الذي يشتمل على اجزاء 
و شرائط و يترتب عليه الاثر فيتصور فيه الصحة و الفساد،و 
اماالمعاملة بمعنى المسبب-كالملكية-فامره دائر بين الوجود و 
العدم لا الصحة و الفساد. 
و علق عليه السيد الاستاذ-دام ظله-بان المسبب له معنيان: 
1-الاثر الشرعي او العقلائي الحاصل بالمعاملة كالملكية مثلا: 
2-الاثر المنشا من قبل المتعاملين انفسهما،و هو اعتبار 
شخصي قائم بالمتعاملين يكون بمثابة موضوع للاعتبار 
العقلائي و الشرعي. 
و الذي لا يعقل فيه الصحة و الفساد انما هو المعنى الاول من 
المسبب لا الثاني،فانه قابل للاتصاف بهما لاستتباعه ترتب الاثر 
و عدمه. 
ثم افاد بان المعنى الاول للمسبب لا مجال لان يتوهم كونه 
الموضوع له،لوضوح انه ليس فعلا للمتعاملين بل فعل الشارع او 
العقلاء و اسماء المعاملات تنسب الى المتعاملين 
انفسهمافيقال:باع و اشترى،و لا يصح ان يقال:باع الشارع او 
اشترى العقلاء((90)). 
و الصحيح،ما ذهب اليه المشهور فان المعاملة بمعنى المسبب 
يمكن ان يراد بها الاثر العقلائي او الشرعي المترتب خارجا على 
السبب باعتباره النتيجة المتوخاة من قبل المتعاملين،و لو 
كان‏هناك اعتبار شخصي ايضا من قبلهما فذلك استطراق الى 
حصول النتيجة القانونية.و بما ان هذه النتيجة من فعل 
المتعاملين بالتسبيب صح اسناد المعاملة اليهما فيكون المراد 
بالمسبب ما هوفعل المتعاملين بالتسبيب و هو فعلية المجعول 
العقلائي او الشرعي و ترتبه خارجا لا جعل الاثر بنحو القضية 
الحقيقية.و فعلية المجعول العقلائي يدور امرها بين الوجود و 
العدم لا الصحة والفساد كما هو واضح. 
ثمرة النزاع في اسماء المعاملات 
الجهة الثالثة: في ثمرة النزاع لا اشكال في عدم انعقاد الاطلاق 
اللفظ‏ي في ادلة المعاملات بناءا على القول بوضعها للصحيح 
كما هو الحال في اسماء العبادات بناءا على وضعها 
للصحيحة،الاانه على القول بالوضع للصحيح الشرعي لا ينعقد 
اطلاق لفظ‏ي اصلا،و على القول بالوضع للصحيح العقلائي 
ففيما يشك في اعتباره عند العقلاء فقط لا ما يحرز عدم 
اعتباره عند هم و يشك‏في اعتباره شرعا. 
ولكن قد يعوض‏عن الاطلاق اللفظ‏ي بدلالة اخرى ينفى بها 
احتمال اعتبار القيد المشكوك و يمكن تقريبها باحد نحوين: 
1-التمسك بدلالة الاقتضاء في دليل امضاء المعاملة،اذ لو لم 
يكن الامضاء مطلقا لزم لغوية الخطاب عرفا. 
و فيه:ان الاطلاق بملاك صون الكلام عن اللغوية موقوف على 
عدم وجود قدر متيقن الصحة لمفاد الدليل،كما هو كذلك 
بالنسبة الى المعاملة الواجدة لتمام ما يحتمل دخله في 
صحتهاشرعا. 
2-التمسك بالاطلاق مقامي يقوم على اساس ظهور حال 
الشارع عند تصديه لامضاء معاملة دائرة بين العقلاء في الاحالة 
على العرف العقلائي بالنسبة الى ما سكت عنه. 
و هذا التقريب و ان كان احسن حالا من سابقه،لكنه موقوف 
على احراز تصدى المولى لبيان تمام مرامه بشخص ذلك 
الخطاب لا بمجموع خطاباته كما هو طريقته في الردع.و 
امااستكشاف الامضاء الشرعي من عدم وصول الرادع مع الحاجة 
اليه فهو اعتماد على دليل لبي ليس فيه امتيازات الدليل 
اللفظ‏ي كما هو واضح. 
عدم ترتب الثمرة في المعاملة بمعنى المسبب 
الجهة الرابعة: جاء في كلمات جملة من الاعلام-منهم المحقق 
النائيني(قده)-انه بناءا على وضع الاسم للمعاملة بمعنى 
المسبب لا يمكن التمسك بالاطلاق الدليل اللفظ‏ي على 
كل‏حال،لان امضاء المسبب لا يقتضي امضاء كافة ما جعل سببا 
له بل يكفي امضاء سبب من اسبابه.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و قد اعترض عليه السيد الاستاذ-دام ظله-: بان المسبب
كالسبب منحل خارجا بعدد الاسباب،سواءا اريد به الحكم 
العقلائي،او الاعتبار الشخصي،او المنشا للمتعاملين لوضوح 
الخلال‏الاحكام العقلائية بعدد الاسباب و ان المتعاملين في كل 
معاملة و انشاء لهم اعتبار و منشا غير ما لهم في الانشاء 
الاخر،فليس هناك مسبب خارجي واحد له اسباب عديدة كي 
يقال:بعدم دلالة‏امضائه على امضاء كافة اسبابه((91)). 
و لكنك عرفت:ان المعاملة بمعنى المسبب ليس هو المنشا او 
الاعتبار الشخصي القائم في نفس المتعاملين،بل النتيجة 
القانونية المتحصلة بالمعاملة خارجا.و امضاء الشارع للمسبب 
بهذاالمعنى لا يعني افتراض نظره الى الاحكام العقلائية-جعلا 
او مجعولا-المقررة من قبل لامضائها،بل امضاء المسبب عند 
الشرع و العقلاء معا بمعنى اعطاء الناس الفرصة على ايجاده 
في‏قبال المنع عنه،كما هو المستفاد من مثل قوله تعالى((و 
احل اللّه البيع و حرم الربا))((92)). 
و على هذا الاساس يتضح وجه عدم الاطلاق اللفظ‏ي في ادلة 
الامضاء لان الترخيص و اعطاء الفرصة لايجاد 
مسبب-كالتمليك بعوض مثلا-لا يقتضي الترخيص في ايجاده 
عن اي طريق وسبب،و هذا مطلب عرفي مقبول قبل ان يكون 
تحليلا عقليا و نظيره ما يدل على الترخيص في ذي المقدمة 
الذي له مقدمات عديدة على سبيل البدل فان دليل الترخيص 
هذا ليس له اطلاق‏يقتضي الترخيص في جميع تلك المقدمات 
البدلية. 
وضع اسماء المعاملات للسبب او المسبب 
الجهة الخامسة: في اختيار وضع اسماء المعاملات للاسباب او 
المسببات و لا بد مسبقا من توضيح ما يشتمل عليه كل من 
السبب و المسبب.اما السبب فيتكون من ثلاثة عناصر: 
1-الانشاء المتمثل في اللفظ او ما يقوم مقامه. 
2-المدلول التصديقي للانشاء،و هو الالتزام الشخصي بمضمونه 
في افق النفس فلو لم يكن جادا في انشائه لم يتحقق السبب. 
3-قصد التسبب بذلك الالتزام الى المسبب القانوني العقلائي 
او الشرعي فلو لم يكن قاصدا للتسبب.لا تتحقق المعاملة. 
و اما المسبب،فهو الاثر و النتيجة القانونية المترتبة خارجا على 
انشاء المعاملة-كما تقدم-و هو تارة:يكون قانونا شرعيا.و 
طورا:يكون قانونا عقلائيا.و ثالثة:يكون قانونا شخصيا يتفق 
عليه‏المتعاملان خاصة. 
و على هذا الاساس يتبين:انه لا تقابل بين المعاملة بمعنى 
السبب و المعاملة بمعنى المسبب بل يمكن جعلهما فردين من 
مفهوم واحد،فالبيع مثلا اسم للتمليك بعوض، و البائع عند 
انشائه‏يكون قد اوجد التمليك خارجا حقيقة بنفس اعتباره و 
انشائه،فكل من اعتباره و ما تسبب اليه فرد من التمليك الا ان 
احد هما التزام شخصي مباشر و الاخر التزام قانوني تسبيبي و 
الدليل‏عليه صحة اطلاق الاسم عرفا على كل منهما بلا عناية. 
بل لا يبعد دعوى انه بحسب النظر العرفي المسامحي لا يوجد 
شيئان بل شي‏ء واحد هو ما يوجده المتعاملان من التمليك 
بعوض،و يكون تحليل العملية الى انشاء معاملي و نتيجة 
قانونية‏منشاة به نظير تحليل الموجود الخارجي الى ايجاد و 
وجود امرا دقيقا. 
فالحاصل:ان النظر العرفي المسامحي يرى ان الملكية القانونية 
عبارة عن تطوير للتمليك الشخصي و النسبة بينهما نسبة 
البذرة الى الشجرة. 
و حيث ثبت صحة اطلاق اسماء المعاملات على المعاملة 
بمعنى السبب كان النزاع حول وضعها بخصوص الصحيح منها 
او الاعم متجها. 
الراي المختار في اسماء المعاملات 
الجهة السادسة:في اختيار وضع اسماء المعاملات للصحيح او 
الاعم و الظاهر انه لا ينبغي الشك في عدم وضعها لخصوص 
المعاملة الصحيحة بنظر الشرع،كيف و هذه الاسماء 
كانت‏دارجة بين الناس قبل مجي‏ء الشريعة و ما اوجبته من 
قيود و شرائط.كما ان مخالفة الشرع مع العرف في بعض شرائط 
صحة المعاملة لا تعني مخالفته معه في مدلول الاسم،و هذا 
واضح بل‏يمكن ان يقرر هذا المعنى كدليل تعبدي على عدم 
وضع الاسم للصحيح الشرعي بالبيان المتقدم في بحث 
الحقيقة الشرعية،حيث يدعى ظهور الاستعمالات الشرعية 
عرفا في ان الشارع‏ايضا يستعملها في نفس المعاني المعهودة 
لها عند الناس بوصفه احد هم و سائرا على طريقتهم في مجال 
المحاورة. 
و اما الصحة بنظر العقلاء،فالظاهر عدم اخذها في مدلول 
الاسماء ايضا.اما مفهوم الصحة فواضح،و اما واقع الصحيح فلان 
اخذ كل ما يعتبر في الصحة من القيود يستلزم تارجح معاني 
هذه‏الاسماء و تغيرها من وقت الى آخر او من بلد الى بلد،و مثل 
هذا مما يجزم بعدمه.فالصحيح هو الوضع للاعم بعد اخذ ما 
يحفظ صورة المعاملة و عنوانها،فان ذلك لا بد من افتراضه 
مقوماللمسمى.و منه اصل الانشاء و المعنى المنشا به،فانه من 
دونهما لا يصدق الاسم جزما. 
مباحث الدليل اللفظ‏ي 
البحوث اللفظية التحليلية 
تمهيد 
دور علم الاصول في البحوث اللفظية 
و المنهج العام للبحث فيها 
الحروف و الهيئات 
تمهيد 
لا شك في ان تعيين مدلول كل كلمة-سواءا كانت اسما او فعلا 
او حرفا او هيئة-من شان علوم اللغة و البحوث اللغوية بمعناه 
العام الذي يتناول الصرف و النحو ايضا. 
و وظيفة الممارسين لعلوم اللغة تحديد المدلول لكل كلمة او 
هيئة بالقدر الذي يتيح للمستعمل ان يميز مدلول كل كلمة 
عن مدلول الاخرى في الحدود التي تتصل باغراضه في 
مقام‏الاستعمال،و اما البحث في كنه ذلك المدلول و حقيقته 
فليس من وظيفة علوم اللغة و اذا اردنا مثالا لهذا الموقف امكن 
تنظيره بقاموس يوضع لشرح مصطلحات الادوات و 
المواضعات التي‏يباشرها او يحتاجها العامل الممارس 
للكهرباء،فان القاموس وظيفته ان يشرح له معنى السالب و 
الموجب مثلا و ليس من وظيفته ان يشرح له حقيقة السالب و 
الموجب،و اما البحث في كنه‏المدلول و حقيقته فهو في ذمة 
غير علوم اللغة من العلوم الطبيعة و الفلسفية و المنطقية.و 
التوضيح كما يلي: حينما نطرح قضية البياض في الجسم 
تارة((نتساءل ما هو لون البياض كما يتساءل‏الغريب عن اللغة 
العربية،فيقال له انه هذا اللون المعهود في العاج مثلا،و هذا 
وظيفة اللغوي.و ثانية:نتساءل عن المصداق الخارجي لمفهوم 
هذا الكلام،اي مدلوله بالعرض بالقدر الذي يبحث‏فيه عن بياض 
الجسم كظاهرة طبيعية نريد ان نفسرها و نربطها بسائر 
الظواهر،و هذا وظيفة العلوم الطبيعية.و ثالثة:نتساءل عن 
المصداق الخارجي،اي المدلول بالعرض،و نريد ان نبحث 
عن‏كنهه و ما هي حقيقة البياض و حقيقة الجسم و هل هما 
موجودان بوجود واحد او بوجودين؟و هذا بحث يدخل في ذمة 
الفلسفة الطبيعية التي استغنت عنها العلوم الطبيعية 
الحديثة.ورابعة:نتساءل عن ماهية البياض بما هي بقطع النظر 
عن وجودها الخارجي و نبحث عن تعريفها المنطقي و تحليلها 
الى اجزائها الذاتية من جنس و فصل،ككون البياض كيفا 
مبصرا،و هذا بحث‏فلسفي من ذلك النوع و تطبيق لنظرية 
الحد و الرسم من المنطق الصوري. و خامسة:نتساءل عن كنه 
المدلول بالذات للكلام بما هو مدلول بالذات له و حاك عن 
الخارج،اي عن تحليله من‏زاوية بنائه الذهني.و كيف بنيت 
عناصره على نحو صار صالحا للحكاية عن الخارج و متطابقا مع 
اجزاء الكلام،فنحن هنا لا نطلب الحصول على التصور المناسب 
لمدلول الكلمة لكي نطلب‏ذلك من اللغة،لوضوح ان الصورة 
الذهنية المناسبة لقولنا(البياض في الجسم)موجودة في ذهننا 
فعلا بوصفنا من العارفين باللغة العربية،و لا نطلب اي حقيقة 
خارجية عن البياض و الجسم‏لنرجع الى العلوم الطبيعية او 
الفلسفة الطبيعية،و لا نريد ان ندرس كنه الوجود الذهني لهذه 
الصورة التي اثارها هذا الكلام في نفسنا و تشخيص ماهيتها في 
نفسها لترجع الى الفلسفة الالهية‏بالمعنى الاعم،و لا نريد ان 
نعرف ماهية من الماهيات حسب نظرية الحد و الرسم في 
المنطق الصوري.و انما نريد ان نعرف عناصر هذه الصورة 
الذهنية و تركيبها بالقدر الذي يتيح لناتفسيرها بما هي 
متطابقة مع الكلام تطابق المدلول مع داله.و مع الخارج تطابق 
المدلول بالذات للمدلول بالعرض على النحو الذي يجعله 
صالحا للحكاية عنه و الانطباق عليه،فمثلا هل‏الصورة الذهنية 
الموجودة في ذهننا فعلا عند سماع جملة البياض في الجسم 
مكونة من عنصرين او من ثلاث عناصر؟و حينما نشكل 
جملتين احدا هما تامة و الاخرى ناقصة و هي متطابقة‏في 
عنصري البياض و الجسم معا فنقول (بياض الجسم)و(ابيض 
الجسم)فما هو العنصر الذي تتميز به احدى الصورتين 
الذهنيتين عن الاخرى فجعل هذه تامة و تلك ناقصة؟و يمكن 
ان‏نطلق على ذلك انه البحث في فلسفة اللغة لانه بحث 
تحليلي في مدلول اللغة بما هو مدلول بينما الفلسفة 
الاعتيادية تبحث في تحليل الشي‏ء بما هو لا بما هو مدلول.و 
يدخل في هذا النطاق‏بحث الحروف و الهيئات. 
و على هذا الاساس نستطيع ان نقسم البحث في مدلول اللفظ 
الى قسمين: 
الاول: بحث لغوي اكتشافي-تحديدي-و هو البحث عن تعيين 
مدلول اللفظ بغية ان يصبح ذهننا قادرا على الانتقال الى 
الصورة الذهنية المناسبة عند سماع اللفظ . و هذا بحث يغير 
من واقع‏ما يجري في الذهن،فالاجنبي عن اللغة العربية بعد ان 
يتعلم هذه اللغة تحصل في ذهنه عند سماع قولنا(البياض في 
الجسم)صورة لم تكن تحصل قبل ذلك. 
الثاني:بحث فلسفي تحليلي لمدلول اللفظ بما هو مدلول،اي 
للصورة الذهنية بهذه الحيثية.و هذا بحث لا اثر له على واقع ما 
يجري في الذهن و لا يوصل الى صورة جديدة بسبب 
سماع‏الكلام،لان الفهم اللغوي له مكتمل سابقا و انما هو مجرد 
تحليل. 
و قد لاحظ علماء الاصول:ان في كل من هذين البحثين قصورا 
على مستوى الممارسات العملية له.اما البحث الاول،فهو و ان 
كان من وظيفة علماء اللغة الا ان جملة مما يدخل في 
هذاالمجال لم تف بحوثهم بتوضيحه اما لغفلتهم عنه بسبب 
عدم صلته بالاغراض العملية المحدودة التي تستهدفها علوم 
اللغة،و هي اغراض لا تزيد على حاجة الانسان العرفي في مقام 
التعبيرعادة من قبيل دلالة صيغة الامر على الوجوب اثباتا و 
نفيا،اذ اكتفى اللغويون ببيان دلالتها على الطلب دون توضيح 
خصوصيات الطلب. و اما لان المسالة ليست مرتبطة بمجرد 
نقل مواردالاستعمال عند العرب و انما هي بحاجة الى عناية و 
اجتهاد،كالبحث عن دخول الزمان في مدلول الفعل او شمول 
المشتق لما انقضى عنه المبدا. 
و اما البحث الثاني،فلم تكن له اي ممارسة جادة قديما حيث 
كانت الفلسفة وقتئذ متجهة الى تحليل حقائق الاشياء الذهنية 
و الخارجية بما هي اشياء لا بما هي مدلولات للكلام و لما 
احس‏الاصوليون بهذا النقص كان هذا الاحساس سببا تدريجيا 
لمحاولات تنامت على مر الزمن لسد هذا النقص و ملا شي‏ء من 
هذا الفراغ. 
و من اجل ذلك دخلت في علم الاصول ابحاث من قبيل دلالة 
صيغة الامر و النهي على الوجوب و الحرمة،و دلالة اداة الشرط 
على المفهوم،و هذا ما يدخل في القسم الاول.و ابحاث من‏قبيل 
تحليل المعاني الحرفية و مداليل الهيئات في الجمل الناقصة و 
التامة و الخبرية و الانشائية،و هذا ما يدخل في القسم الثاني. 
و لما لم يكن علم الاصول علما لغويا او فلسفيا بطبيعته،بل هو 
علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط،كان حريا به ان لا 
يتناول بصورة اساسية من تلك الابحاث الا ما يشكل 
عنصرامشتركا في عملية الاستنباط على نحو ينطبق عليه 
الميزان المتقدم للمسالة الاصولية.و هذا ما كان بالنسبة الى ما 
يندرج من البحوث الاصولية في القسم الاول و ما يندرج منها 
في القسم‏الثاني. 
اما بالنسبة الى القسم الاول،فقد ميز الاصوليون بين الدلالة 
اللغوية الصالحة لان تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط 
فبحثوها في علم الاصول،كدلالة الامر على الوجوب،و اداة 
الشرط‏على المفهوم،و هيئة اسم الفاعل على الاعم،بالرغم من 
ان بعضهم ذكر بعض هذه الابحاث في المقدمات و 
المبادى‏ء،لان عدم الرؤية الفنية الواضحة لميزان المسالة 
الاصولية كان يوجب‏باستمرار التشويش في الجانب التصنيفي و 
التنسيقي للمسائل،بينما الشعور الاصولي الفطري كان هو 
الموجه الاساسي لذكر ما ينبغي ان يذكر. 
و تركت-على هذا الاساس-ابحاث لغوية لم تف اللغة بحقها على 
الرغم من دخلها في الاستنباط احيانا،و ذلك لعدم كونها عنصرا 
مشتركا في عملية الاستنباط،فتحمل مسؤوليتها الفقه 
في‏الموارد التي يكون لها دخل في استنباط الحكم 
فيها،كتفسير كلمة (الصعيد)او(الكعب)او(الريبة)و نحو ذلك. 
واما بالنسبة الى القسم الثاني،فنجد ان المصب الرئيسي 
للبحث اصوليا متجه الى تمييز المعاني الاستقلالية عن 
المعاني الربطية و الالية،و توضيح خصائص كل منهما بما في 
ذلك قابلية‏المعنى الاستقلالي للحاظ و التوجه المؤدي الى 
صلاحيته للاطلاق و التقييد و عدم قابلية المعنى الربط‏ي و 
الالي لذلك المؤدي الى عدم صلاحيته للاطلاق و التقييد.و قد 
ادت المسالك‏المختلفة تجاه المعنى الحرفي و آليته و ربطيته 
الى مواقف مختلفة في عدة مسائل منها-امكان ارجاع القيد الى 
الهيئة في الواجب المشروط،و بذلك كان هذا البحث التحليلي 
في مدلول‏اللغة يشكل-اثباتا و نفيا-عنصرا مشتركا في عملية 
الاستنباط . و سياتي-تفصيل الكلام عن ذلك في موضعه 
المناسب. 
و في ضوء ذلك نعرف:ان البحوث الاصولية في دلالات الالفاظ 
تنقسم الى قسمين:احد هما:بحوث تحليلية.و الاخر:بحوث 
لغوية تحديدية.غير ان المزيد من التعميق و التدبر في 
هذه‏البحوث اللغوية و تقييمها يكشف على ما سياتي ان شاء اللّه 
تعالى:ان جل البحث فيها تفسيري و ليس لغويا. 
و بهذا يظهر فارق جوهري بين دور الاصولي في بحث تلك 
المسائل و دور علوم اللغة. و لنضرب مثالا لتوضيح الفكرة،و 
ذلك بالبحث عن دلالة صيغة الامر على الوجوب، فان هذه 
المسالة‏و ان طرحت في علم الاصول في البداية و كان 
المطلوب حقيقة التفهم على مدلول الصيغة و التوصل الى ما 
يفهمه العرف منها،و لكنها بالتدريج لم تعد كذلك،و اصبح من 
المتسالم عليه انهاتدل على الوجوب،و انما البحث في تفسير 
هذه الدلالة.فهل هي دلالة بالوضع،او بالاطلاق و مقدمات 
الحكمة،او بحكم العقل و العقلاء؟و هو بحث تفسيري تترتب 
عليه ثمرات في‏الفقه،لان التعامل مع الدلالة في مورد التعارض 
و التقديم و التخصيص و نحو ذلك يختلف باختلاف نوع الدلالة 
و بهذا اكتسب البحث الاصولي عمقا و احتاج الى اساليب دقيقة 
في مقام‏اثبات المطلوب في هذه المسائل،بينما لا يحتاج 
تشخيص المدلول العرفي النهائي على اجماله الى بحث معمق 
على هذا المستوى لان المعتمد فيه بصورة رئيسية هو 
الانسباق و الفهم‏العرفي العام. 
و على هذا الاساس،نستطيع ان نصنف الاتجاه في الابحاث 
اللغوية الاصولية الى اتجاهين: 
الاول:اتجاه تفسيري،و هو ما شرحناه.و منهج هذا الاتجاه ان 
تجمع في البداية كل الدلالات العرفية المتصلة باللفظ 
المبحوث عنه و بعد التاكد من عرفيتها و سلامتها يبحث عن 
تفسيرها،ويكون التفسير ناجحا بالقدر الذي يستطيع ان يقدم 
نظرية لتفسير تلك الدلالات جميعا دون ان يلزم نقض او تنثلم 
دلالة،و هذا نهج علمي يشبه النهج العلمي الذي يمارسه العالم 
الطبيعي‏في تفسير ظاهرة طبيعية بكل آثارها و شؤونها،و هو 
يختلف بصورة اساسية عن نهج علوم اللغة.و هذا هو النهج الذي 
ستجد ممارسته في الابحاث المقبلة ان شاء اللّه تعالى. 
الثاني: اتجاه اكتشافي،و هو الاتجاه الى معرفة المدلول العرفي 
للكلمة او الكلام الذي يعالج دفع شك حقيقي في ان اللفظ هل 
يدل على المعنى الفلاني او لا،و هو اتجاه يتفق في روحه‏العامة 
مع الاتجاه اللغوي.و في هذا المجال توجد وسيلتان رئيسيتان 
بغض النظر عن الوسائل المستمدة من علوم اللغة. 
احداهما:الانسباق و التبادر،و هي وسيلة تدل على الوضع كما 
تقدم و التبادر قد يكون تبادرا لنفس المعنى الموضوع 
للفظ،كما اذا تبادر خصوص المتلبس بالمبدا من اللفظ 
المشتق،و اخرى‏يكون لملازمات المعنى التي يستكشف منها 
المعنى،كما اذا تبادر التضاد فيما بين المشتقات الدال على 
وضعها لخصوص المتلبس لا محالة. 
لا يقال:كيف يمكن التفكيك بين الانسباقين بحيث يفترض 
في المثال عدم تبادر خصوص المتلبس الذي هو المعنى 
الموضوع له و لكن تتبادر خصوصية التضاد الملازمة مع كون 
المعنى‏خصوص المتلبس،فان تبادر اللازم يساوق دائما تبادر 
الملزوم و معه لا حاجة الى تبادر اللازم. 
فانه يقال:يمكن ذلك فيما اذا فرض رجوع المستعلم الى تبادر 
اهل العرف للازم فانه قد يفترض ان ارتكازهم للتضاد مثلا بين 
المشتقات اوضح و ابين من تبادر هم اصل المعنى. 
اضف هذا الى انه بناءا على ما هو الصحيح في تفسير الوضع من 
كونه عبارة عن الاشراط بين اللفظ و المعنى تصورا من 
المعقول ان يكون بعض جهات المعنى الموضوع له او ملازماته 
اشدالتصاقا و اشراطا باللفظ من المعنى بحده و حاقه. 
والاخرى-البرهان،و يكون وسيلة لتشخيص المعنى الموضوع 
له في احد مجالين: 
1-في نفي احد المعنيين او المعاني المحتملة في 
اللفظ،فيكون وسيلة سلبية على المعنى.و قد استعمل علماء 
الاصول هذه الوسيلة في بحث الصحيح و الاعم حيث حاول 
بعضهم نفي‏احتمال الوضع للصحيح باقامة البرهان على 
استحالة وجود معنى جامع بين الافراد الصحيحة بالخصوص. 
2-في التطبيق.و هذا ما يحصل عادة حين يبحث عن تطبيق 
كبرى مقدمات الحكمة على مورد فيقال:ان الجملة الشرطية 
مثلا هل يتصور فيها اطلاق يدل على الانتفاء عند الانتفاء او 
لا،فان‏هذا بحث تطبيقي لان كبرى مقدمات الحكمة مفروغ 
عنها على نحو لا يحتمل التخصيص فيها و انما الكلام في 
تشخيص صغراها. 
فان قيل:اي معنى للبرهنة على ان اللفظ يدل على المعنى 
الفلاني فان الانسباق امر وجداني او قريب من الوجدان 
دائما،فمع وجوده لا شك في الدلالة و مع عدمه كيف يمكن 
اثبات الدلالة‏ببرهان. 
قلنا:اما في المجال الاول،فقد عرفت ان البرهان لا يكون وسيلة 
على اثبات المعنى ابتداءا بل وسيلة سلبية على نفي ان يكون 
احد المحتملين او المحتملات معنى للفظ لعدم كونه 
مفهومامتقررا واحدا في نفسه،و هذا من شان البرهان اثباته او 
نفيه. 
و اما في المجال الثاني،فلان كبرى دلالة قد يفرغ عنها،كدلالة 
مقدمات الحكمة على نحو لا يحتمل التخصيص في اقتضائها و 
انما يكتنف الغموض صغراها،فقد لا يكون الانطباق واضحاحتى 
عرفا و لكن على نحو بحيث لو بين الانطباق لاحس العرف 
بالدلالة تطبيقا لمقدمات الحكمة.و لكن مع هذا قد يتوهم:ان 
خفاء الدلالة على العرف لا بد ان يكشف عن خلل في نظرهم 
في انطباق تلك الكبرى على المورد و معه يكون نظرهم متبعا. 
الا ان الصحيح ان الامر ليس كذلك دائما بل يختلف،فقد يكون 
على هذا النحو، كما في خفاء استفادة الوجوب من صيغة الامر 
بالاطلاق بتقريب:ان الوجوب هو الطلب المطلق والاستحباب 
هو الطلب المقيد لانه فرد ضعيف من الطلب و الفرد الضعيف 
يرجع الى المقيد بحد عدمي.لوضوح ان هذه القيدية ليست 
عرفية و مقدمات الحكمة انما تنفي القيد العرفي.وقد لا يكون 
على هذا النحو،كما في خفاء استفادة المفهوم من الشرط 
بلحاظ افتراض علة اخرى يساوق عدم كون الشرط دخيلا 
بعنوانه و هو خلاف ظاهر اللفظ،فان هذا التقريب لو تم لايضر به 
خفاء النتيجة المستخلصة منه فعلا لان هذا الخفاء مرجعه الى 
عدم ادراك العرف للتلازم بين هذه النتيجة و ما يفهمه من 
اللفظ فعلا من دخل الشرط بعنوانه فاذا امكن اثبات هذاالتلازم 
و لو بالبرهان تم المطلوب. 
ثم ان الاتجاه التفسيري يصبح في عدد من الحالات كافيا 
لاكتشاف المطلب و اثباته،و ذلك ان الاتجاه الاكتشافي-كما 
عرفت-يعالج دفع شك حقيقي في ان اللفظ هل يدل على 
المعنى‏الفلاني او لا يدل بينما الاتجاه التفسيري يعني ان 
الدلالة مفروغ عنها و انما نريد ان نفسرها.و لكن الشك 
الحقيقي في دلالة لفظ على معنى-كدلالة الجملة الشرطية 
على المفهوم-على‏نوعين: 
احدهما:ان يكون شكا حقيقيا غير ناشى‏ء من شبهة.و الاخر:ان 
يكون شكا حقيقيا ناشئا من شبهة معنية،و هي وجود وجدانات 
عرفية متعددة لا يتمكن الملاحظ من تفسيرها جميعا فيتبلبل 
ويشكك،كما اذا كان يحس بوجدانه من ناحية بمفهوم الشرط و 
يحس بوجدانه من ناحية اخرى ايضا بان استعمال الشرطية في 
موارد عدم المفهوم ليس مجازا،فيقول الملاحظ لو 
كانت‏الشرطية موضوعة لافادة العلية الانحصارية الموجبة 
للمفهوم فكيف لا يلزم التجوز؟و لو لم تكن الشرطية مجازا في 
مورد عدم المفهوم فكيف نفسر دلالتها على المفهوم؟و هذا 
العجز عن‏وضع تفسير نظري لكل الوجدانات يصير في كثير من 
الاحيان باعثا على الشك،و هذا نسميه بالشك الناشي‏ء من 
شبهة، و في مثل ذلك يكون للاتجاه التفسيري دور مهم في 
الاثبات وازالة هذا الشك فيما اذا امكن له ان يجمع كل 
الوجدانات العرفية المتعلقة بالقضية المطروحة للبحث و يضع 
نظرية لتفسيرها جميعا على نحو يحس الانسان العرفي بعد 
ذلك بالاطمئنان‏الى وجداناته و يزول منه الشك فالاتجاه 
التفسيري كما قد يكون تفسيريا لغرض ترتيب آثار هذه 
الخصوصية او تلك كذلك قد يكون لغرض الاقناع و ازالة شك 
حقيقي،و ذلك بممارسة‏المنهجة العلمية التي شرحناها.و 
ستاتي في البحوث المقبلة تطبيقات لهذه المنهجة العلمية و 
كيفية استخدام الاتجاه التفسيري في هذا المجال هذه هي 
المنهجة العامة لعلم الاصول في‏القسمين السابقين من 
البحوث. 
و بعد ان تحدد دور علم الاصول في بحوث هذين القسمين و 
الفوارق الجوهرية بينهما و المنهج العام للبحث في كل 
منهما،نستعرض فيما يلي قسم البحوث التحليلية اولا ثم قسم 
البحوث‏اللغوية ثانيا. 
البحوث اللفظية التحليلية 
الحروف 
×تمهيد 
×الاتجاهات المعروفة في معنى الحروف 
1-علامية‏الحروف 
2-آلية المعنى الحرفي 
3-نسبية المعنى الحرفي 
× - الوجوه المختلفة في تفسير نسبية المعنى الحرفي 
1-ايجادية الحروف 
2-وضعها للوجود الرابط 
3-وضعها للتحصيص 
4-وضعها للاعراض النسبية 
تعديل الاتجاه الثالث و تصحيحه 
المعاني النسبية للحروف تحليلة 
النسب الاولية و النسب الثانوية 
تلخيص و تعميق 
المعاني الحرفية 
تمهيد 
ذكر علماء العربية بازاء كل حرف معنى معينا ف(من)موضوعة 
للابتداء و(في) للظرفية و(هل)للاستفهام و هكذا.و قد لاحظ 
علماء الاصول ان هناك فرقا واضحا بين شرح اللغوي و 
تحديده‏لمعاني الاسماء او الافعال،كان يقول مثلا(الاسد)هو 
الحيوان المفترس او(جلس)بمعنى قعد،و بين تحديداتهم تلك 
لمعاني الحروف من حيث ان شرح الاسم او الفعل ينبي‏ء عن 
مرتبة من‏الترادف و التوحد في المعنى بين الكلمة المشروحة و 
الكلمة الشارحة،بحيث يصح استبدال احداهما بالاخرى في 
مجال الاستعمال دون ان يختل التركيب الذهني لصورة 
المعنى المعطاة‏بالكلام،بينما لا يتاتي ذلك في معاني 
الحروف.فالظرفية مثلا لا يمكن ان يستعمل بحال من الاحوال 
بدلا عن حرف(في)و لا الابتداء بدلا عن(من). 
و قد استاثرت هذه الظاهرة باهتمام الاصوليين فدفعتهم الى 
مواصلة البحث و التنقيب في مدلولات الحروف ليخرجوا 
بالتحليل النهائي الذي على اساسه يمكن تفسير واقع الفروق 
بين‏المعاني الحرفية و المعاني الاسمية.و لذلك كان هذا 
البحث الاصولي اللفظ‏ي تحليليا لا لغويا،اذ لا يواجه الاصولي 
فيه شكا حقيقيا في اصل مدلول الحرف يراد دفعه،و ليس 
هناك غموض‏فيه يطلب علاجه بهذا البحث.بل معنى كل حرف 
و موضع استعماله واضح لديه بنحو الاجمال،و لو فرض الشك 
في مدلول حرف معين امكن رفعه بالرجوع الى كتب اللغة او 
اتباع و سائل‏تشخيص المعنى المشكوك فيه التي تقدمت 
الاشارة اليها و سوف ياتي تطبيقها في البحوث اللفظية اللغوية. 
و انما يعالج هذا البحث-بعد الفراغ عن صحة ما ذكر بازاء كل 
حرف من المعاني لغويا-حقيقة الفرق بين كيفية تصور الذهن 
للمعاني الحرفية و تصورها للمعاني الاسمية،الامر الذي 
نلمس‏اثره الظاهر في عدم امكان استعمال احد هما مكان الاخر 
رغم كونه شرحا له و تحديدا لمحتواه. 
الاتجاهات المعروفة في المعنى الحرفي 
و المتلخص من مجموع كلمات الاعلام في تشخيص معاني 
الحروف و فرقها عن معاني الاسماء اتجاهات ثلاثة رئيسية 
نستعرضها فيمايلي تباعا. 
1-علامية الحروف 
و يقيس اصحاب هذا الاتجاه الحروف بالحركات 
الاعرابية،فيدعى بانها لم توضع بازاء معنى خاص و انما هي 
لمجرد التنبيه على ان مدخولها مظروف او مبدوء به و 
هكذا،كما يقال في‏الحركات الاعرابية من انها علامة على 
خصوصية الفاعلية او المفعولية. 
والاعتراض على هذا المسلك:بان افادة الخصوصيات ايضا 
يساوق الوضع بازاء معنى اذ لا يشترط في المعنى ان يكون 
معنى تاما مستقلا.يمكن الاجابة عليه من قبل اصحاب هذا 
الاتجاه:بان‏المقصود وضع الاسم المقيد بالحرف للمعنى 
الخاص بحيث لا يبقى للحرف مدلول اضافي في الكلام يستفاد 
منه بنحو تعدد الدال و المدلول كما هو المطلوب. 
و الصحيح ان يقال:ان هذا الاتجاه ان اريد به فراغ الحروف من 
الدلالة و التاثير في تكوين المدلول نهائيا فهو باطل بضرورة 
الوجدان اللغوي و العرفي،لان لازمه ان لا يكون حذف 
الحرف‏المساهم في تكوين الجملة مضرا بمعناها اصلا و هو خطا 
واضح. 
و ان اريد به:ان الحرف ليس له مدلول في عرض مدلول الاسم 
الذي يشاركه في تكوين الجملة و انما مدلوله طولي 
دائما،بمعنى انه يشخص المراد من الاسم.ففي قولنا ((الصلاة 
في‏المسجد))تدل(في)على ان المراد من الصلاة فعل 
مخصوص بخصوصية الوقوع في المسجد،و من اجل ذلك يشبه 
بالحركات الاعرابية.فيرد عليه:انه ان قصد بذلك ان الحرف 
يشخص ان‏المراد الاستعمالي من كلمة الصلاة ذلك فهو غير 
صحيح،لان استعمال لفظ الصلاة في الحصة الخاصة بخصوصها 
مع كونها موضوعة للطبيعة الجامعة مجاز،و ان قصد بذلك ان 
الحرف‏يشخص المراد الجدي من كلمة الصلاة فهذا يعني نظر 
الحرف الى مرحلة المراد الجدي و هو واضح البطلان،فان 
الحرف يساهم في تكميل الجملة في مرحلة المدلول 
الاستعمالي،ولهذا لا تكون الجملة تامة بدون الحرف سواءا كان 
لها مدلول جدي اولا. 
و ان اريد به:ان الحرف ليس دالا مستقلا كما هو الحال في 
الاسم بل يستحيل ان يكون الا دالا ضمنيا و الدال المستقل هو 
المجموع المركب من الحرف و الاسم،فهذا معنى دقيق و 
عميق‏و هو الذي يقتضيه منهجنا العام في تحقيق 
المسالة-على ما ياتي-اذ يتضح ان من لوازم عدم استقلالية 
المعنى عدم استقلالية الدلالة. 
2-آلية المعنى الحرفي 
و قد ذهب اصحاب هذا الاتجاه و منهم المحقق 
الخراساني(قده)في كفاية الاصول -الى ان معاني الحروف هي 
نفس معاني الاسماء ذاتا،و انما الفرق بينهما في اختصاص كل 
منهما بوضع‏معين،حيث وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو 
و في نفسه و وضع الحرف ليراد به معناه لا كذلك بل بما هو آلة 
و حالة لغيره،و هذا الاختلاف في الوضع هو الذي يكون موجبا 
لعدم جوازاستعمال احد هما في موضع الاخر و ان اتفقا فيما له 
الوضع((93)). 
و يستفاد من كلامه مجموع امرين: 
1-ان الاختلاف بين معاني الحروف و الاسماء بلحاظ امر عرضي 
خارج عن ذات المعنى،و هو كيفية لحاظ الذهن للمعنى حين 
الاستعمال من الالية و الاستقلالية. 
2-ان آلية اللحاظ و استقلاليته لا يمكن ان تكون قيدا في 
الموضوع له او المستعمل فيه بل في الوضع نفسه. 
و كانه(قده)فرغ عن صحة الامر الاول،فلم يكلف نفسه مؤونة 
اثباته و انما اشبع البحث في الامر الثاني،مع ان المهم اثبات 
اصل المدعى من وحدة المعنيين و عدم تغاير هما ذاتا. 
و قد اورد عليه في كلمات المحققين اعتراضات عديدة. 
منها-ما ذكره المحقق الاصفهاني(قده)في تعليقته على 
الكفاية بقوله((ان الاسم و الحرف لو كانا متحدي المعنى و كان 
الفرق بمجرد اللحاظ الاستقلالي و الالي لكان طبيعي 
المعنى‏الوحداني قابلا لان يوجد في الخارج على نحوين كما 
يوجد في الذهن على طورين،مع ان الحرفي كانحاء النسب و 
الروابط لا يوجد في الخارج الا على نحو واحد و هو الوجود لا 
في‏نفسه ولا يعقل ان توجد النسبة في الخارج بوجود 
نفسي))((94)). 
و كانه(قده)يفترض مطابقة عالم الخارج مع الذهن في انحاء 
الوجود اصلا موضوعيا مسلما فيعترض بان المعنى الواحد لو 
كان يوجد في الذهن على طورين آلي و استقلالي لزم ان يوجد 
في‏الخارج كذلك مع ان المعنى الحرفي لا يوجد خارجا الا في 
غيره. 
و لكن لا ماخذ للاصل الموضوعي المزعوم،اذ لا برهان على 
ضرورة التطابق بين الوجود الذهني و الوجود الخارجي،بل 
البرهان على خلافه،فان العرض لحاظه في الذهن يمكن ان 
يكون‏مستقلا عن موضوعه مع انه في الخارج لا يوجد الا في 
موضوعه. 
و منها-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من ان تقييد الواضع و 
اشتراطه الالية في استعمال الحرف و الاستقلالية في استعمال 
الاسم ليس ملزما و لا يترتب عليه عدم صحة الاستعمال للفظ 
في‏معناه الموضوع له.و لو سلم فغايته عدم صحته بقانون 
الوضع لا عدم صحته مطلقا و لو بالنحو الذي يصح به 
الاستعمال المجازي،مع وضوح ان استعمال الحرف في مورد 
الاسم و بالعكس‏غير صحيح مطلقا((95)). 
اما الجانب الاول من كلامه(قده)فيمكن دفعه بتقريب:ان 
تقييد الواضع لا يرجع الى شرط على المستعمل على حد 
الشرط الفقهي من باب الالتزام في ضمن الالتزام بل الى تقييد 
العلقة‏الوضعية بحالة خاصة،و معه لا وضع للحرف غير التوام 
مع اللحاظ الالي لانتفاء قيد الوضع فلا يصح استعماله في معناه 
من اجل ذلك. 
و اذا تم هذا الجواب امكن على ضوئه دفع الجانب الثاني من 
كلامه(قده)لان الحرف في حالة عدم اللحاظ الالي يكون 
مهملا لعدم الوضع في هذه الحالة،و المهمل لا يصح استعماله 
في‏معنى لا حقيقة و لا مجازا،اما الاول،فلانه خلف الاهمال.و 
اما الثاني،فلانه فرع ان يكون له معنى حقيقي فعلا،لان 
المصحح للاستعمال في المعنى المجازي و الحد الاوسط بينه 
و بين‏اللفظ هو المعنى الحقيقي و مع عدم الحد الاوسط لا ربط 
بين اللفظ و المعنى الاخر. 
و لكن كل هذا بناءا على تعقل كبرى تقييد العلقة الوضعية و 
امكان التعامل مع الوضع على حد التعامل مع سائر المجعولات 
الاعتبارية.و قد سبق في بحوث الوضع ما هو التحقيق في 
ابطال‏ذلك. 
و منها-ما ذكره السيد الاستاذ-دام ظله-من ان لحاظ المعنى 
آلة لو كان موجبا لكونه معنى حرفيا لزم منه كون كل معنى 
اسمي يؤخذ معرفا لغيره في الكلام و آلة للحاظه كالعناوين 
الكلية‏الماخوذة في القضايا معرفات للموضوعات الواقعية معنى 
حرفيا((96)). 
و فيه:ان المراد بالالية هنا فناء مفهوم في مفهوم آخر لافناء 
العنوان في المصداق الخارجي الذي ليس من هذا الباب،بل من 
باب ملاحظة المفهوم الواحد بالحمل الاولي فيرى به المعنون 
ولذلك يحكم عليه باحكام في المعنون و ان كان في واقعه و 
بالحمل الشايع مغايرا مع المعنون. 
و صريح كلام صاحب الكفاية(قده)يشهد بارادة هذا المعنى 
حيث قال:((انه لا يكاد يكون المعنى حرفيا الا اذا لوحظ حالة 
لمعنى آخر و من خصوصياته القائمة به)) و قال:في موضع آخر 
من‏كلامه:((حاله كحال العرض،فكما لا يكون في الخارج الا في 
الموضوع كذلك هو لا يكون في الذهن الا في مفهوم 
آخر))((97)). 
و منها-ما اورده السيد الاستاذ ايضا بقوله:((كما ان لحاظ 
المعنى حالة لغيره لو كان موجبا لكونه معنى حرفيا لزم منه 
كون جميع المصادر معاني حرفية،فانها تمتاز عن اسماء 
المصادر بكونهاماخوذات بما انها اوصاف لمعروضاتها بخلاف 
اسماء المصادر الملحوظ فيها الحدث بما انه شي‏ء في نفسه مع 
قطع النظر عن كونه وصفا لغيره))((98)). 
و هذا النقض يمكن دفعه:بان المصادر تحتوي على مادة و 
هيئة،فان اريد النقض بموادها فهي موضوعة لذات الحدث.و ان 
اريد النقض بهيئاتها فقد يسلم بكونها كالحروف و 
سائرالهيئات،كما هو احد القولين فيها. 
و منها-ما اورده السيد الاستاذ-دام ظله-ايضا من ان المعنى 
الحرفي قد يكون هو المقصود بالافادة في كثير من الموارد،و 
ذلك كما اذا كان ذات الموضوع و المحمول معلومين عند 
شخص‏و لكنه كان جاهلا بخصوصيتهما فسال عنها فاجيب 
على طبق سؤاله فهو و المجيب انما ينظران الى هذه 
الخصوصية نظرة استقلالية((99)). 
و فيه:علاوة على انه مخالف لمبناه و مبنى مشهور المتاخرين 
من ان معاني الحروف غير استقلالية بذاتها في مرحلة تقررها 
الماهوي فلا يعقل وجودها لا ذهنا و لا خارجا الا بما هي عليه 
من‏الالية و الفناء.يمكن تفسير مورد النقض باحد نحوين: 
1-ان ينتزع المستعمل مفهوما اسميا مشيرا الى واقع المعنى 
الحرفي الخاص و يجعله مدخول الاستفهام،نظير قولنا:ما هي 
الكيفية التي سافر بها زيد؟ 
2-ان يكون اللحاظ الاستقلالي متعلقا بطرف المعنى الحرفي 
اي بالمعنى الاسمي المتحصص به بما هو متحصص فيكون 
لحاظ التحصص تبعيا،كما لو سال:ان زيدا هل جاء في البر 
اوالبحر؟ 
و هكذا يتبين ان شيئا من اوجه المفارقة المذكورة لتفنيد 
الاتجاه الذي سار عليه صاحب الكفاية(قده)في معاني الحروف 
لا يتم برهانيا. 
و الصحيح في تفنيد هذا الاتجاه ان يقال:لو اريد بعدم 
استقلالية معاني الحروف كونها تلحظ حالة لمعاني الاسماء و 
مندكة فيها فسوف ياتي لدى عرض الاتجاه الثالث ان هذه 
الحالية والاندكاك تنجم عن الفرق بينهما سنخا و ذاتا و ليست 
مجرد حالة طارئة على المعنى.و لو اريد كونها آلة و مرآتا 
لملاحظة المصاديق الخارجية الخاصة فيرد عليه: 
اولا:ان كل مفهوم يكون مرآة لمصاديقه الخارجية بمقدار ما 
اخذ فيه منها،فان كان مفهوما كليا لا يكون مرآة الا عن الحيثية 
المشتركة بين الافراد و يستحيل ان يكون مرآتا عن 
الخصوصيات،وان كان جزئيا و خاصا-و لو بالحمل الاولي-كان 
حاكيا عن الخاص الخارجي،فلا يصلح هذا لان يكون تمييزا بين 
معاني الحروف و الاسماء. 
و ثانيا:ما ياتي في اثبات الاتجاه القادم من اختلاف المعنى 
الحرفي عن المعنى الاسمي ذاتا و حقيقة. 
3-نسبية المعنى الحرفي 
و الاتجاه الثالث هو الاتجاه القائل بالتغاير و التمايز الذاتي بين 
معاني الحروف و الاسماء مع قطع النظر عن الخصوصيات 
العرضية الناشئة من طرو اللحاظ الالي او الاستقلالي عليها 
في‏مرحلة الاستعمال و هذا هو الاتجاه الذي ذهب اليه اكثر 
المحققين المتاخرين من علماء الاصول. 
و توضيح هذا الاتجاه و تحقيقه يتم خلال خمس مراحل من 
الكلام. 
1-عندما يواجه الذهن نارا في الموقد مثلا ينتزع مفهوما بازاء 
النار و الموقد و ينتزع مفهوما بازاء الارتباط و العلاقة القائمة 
بين النار و الموقد حيث نواجه نارا و موقدا مرتبطين فيما 
بينهما. 
و هذان نوعان من المفاهيم يختلفان في الدور الذي يقوم به 
كل منهما في عالم الادراك و يختلفان على اساس من ذلك 
في الجوهر و الحقيقة. 
فالنوع الاول مفاهيم ترد الى الذهن من الخارج لغرض 
الاستطراق الى التمكن من اصدار الحكم على الخارج،اذ ليس 
الغرض من احضار مفهوم النار مثلا ان توجد خصائص حقيقة 
النار وشؤونها التكوينية من الحرارة و الاحراق و نحو هما في 
الذهن بل تمام الغرض هو التوصل الى اصدار الحكم بتوسط 
احضار هذا المفهوم و ملاحظته بما هو فان في الخارج.و قد 
ذكرنا فيماسبق من بحوث الوضع انه يكفي من اجل اصدار 
الحكم على شي‏ء خارجي ان نستحضره في الذهن بالحمل 
الاولي فنحكم عليه و يكون ثابتا لما يكون مصداقا له بالحمل 
الشايع. 
و بخلاف ذلك النوع الثاني،اعني المفهوم المنتزع بازاء علاقة 
النار بالموقد،فان الغرض من احضاره ليس هو صرف التمكن 
من اصدار الحكم بل تحصيل خصائص حقيقة ذلك المفهوم‏من 
الربط بين مفهومين في الذهن او اكثر،لوضوح ان المقصود 
ايجاد الالتصاق و الربط بين مفهوم النار في الذهن و مفهوم 
الموقد في الذهن،و بما ان هذا الربط ربط حقيقي في 
مرحلة‏الادراك بين المفهومين فلا بد و ان يكون هذا النوع من 
المفاهيم ربطا بالحمل الشايع و لا يكفي ان يكون ربطا بالحمل 
الاولي.هذا هو الفارق بين النوعين من حيث الوظيفة و 
الغرض،و يلزم‏من ذلك ان يكون النوع الاول مفاهيم مستقلة 
في ذاتها و يكون النوع الثاني مفاهيم تعلقية في ذاتها،لان 
حقيقتها في الذهن عين التعلق و الربط على حد الربط 
الخارجي بين النار والموقد،غاية الفرق ان الربط هناك بين 
وجودين خارجيين و هنا بين مفهومين و اما الربط نفسه 
فحقيقي فيهما معا. 
و بذلك يتضح:اول الفوارق بين معاني الحروف و معاني 
الاسماء،و هو ان المعنى الاسمي سنخ معنى يحصل الغرض من 
احضاره في الذهن بالنظر التصوري الاولي و ان كان مغايرا 
له‏بالنظر التصديقي،و المعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل 
الغرض من احضاره في الذهن الا بان يكون عين حقيقته 
بالنظر التصديقي. 
2-يتضح مما تقدم:ان الحروف لا يمكن ان تكون موضوعة بازاء 
مفهوم النسبة او مفهوم الربط و العلاقة،لما ذكرنا من ان الغرض 
من احضار المفهوم الحرفي الحصول على خصائص وشؤون 
حقيقته و هذا لا يكون الا بان يكون الحاضر عين الحقيقة 
بالنظر التصديقي و مفهوم الربط و النسبة ليس عين النسبة 
بالنظر التصديقي و ان كان عينها بالنظر التصوري،و لذلك لا 
يمكن‏ان نربط به بين مفهوم النار في الذهن و مفهوم الموقد 
في الذهن مهما تصورناه او تصورنا ما يشابهه من المفاهيم 
الاسمية. 
3-اننا نلاحظ ثلاث نسب: 
احدا هما:النسبة بين النار و الموقد في الخارج. 
و الثانية:النسبة بين النار و الموقد في ذهن المتكلم. 
و الثالثة:النسبة بين النار و الموقد في ذهن السامع.و هذه 
النسب الثلاث ليس بينها جامع ذاتي ماهوي،و مفهوم النسبة و 
ان كان جامعا بينها و لكنه ليس ذاتيا بل عرضي و ذلك 
بالبرهان‏المركب من الامور الثلاثة الاتية: 
اولا:ان انتزاع الجامع الذاتي بين الافراد لا بد فيه من انحفاظ 
المقومات الذاتية للافراد مع الغاء الخصوصيات العرضية 
لها،فحين نريد الحصول على جامع ذاتي بين زيد و عمرو لابد 
من‏التحفظ على المقومات الذاتية لكل منهما-و هي الحيوانية 
و الناطقية-و طرح الباقي. 
ثانيا:ان كل نسبة من النسب الثلاث المذكورة متقومة بشخص 
وجود طرفيها، فالنسبة الذهنية القائمة في افق ذهن المتكلم 
متقومة بشخص الوجود الذهني للنار و شخص الوجود 
الذهني‏للموقد القائمين في افق ذهنه.و بهذا يتضح:ان 
المقومات الذاتية لكل نسبة تختلف عن المقومات الذاتية 
للنسبة الاخرى.و لا يتوهم:ان النسب الثلاث لما كان يوجد 
جامع مفهومي بين‏موصوفها-و هو مفهوم النار-و بين وصفها 
-و هو مفهوم الموقد-فيكون المقوم لكل واحد من تلك النسب 
الثلاث هو عين المقوم للنسب الاخرى و هو مفهوم النار و 
مفهوم الموقد.لان هذاالتوهم مندفع:بان المقوم لكل نسبة هو 
طرفها،و طرف النسبة هو شخص وجود النار الثابت في افق 
تلك النسبة.نعم لا اشكال في ان شخص وجود النار في ذهن 
المتكلم و شخص وجودالنار في ذهن السامع و شخص وجود 
النار في الخارج ينتزع منها جميعا مفهوم النار الحاكي عنها 
على حد حكاية الكلي عن فرده و لكن هذا المفهوم المنتزع 
ليس هو طرف النسبة فلا يكون‏هو المقوم لها. 
ثالثا:حيث ثبت ان المقومات الذاتية لكل نسبة مختلفة عن 
المقومات الذاتية للنسبة الاخرى.يتبرهن استحالة انتزاع 
الجامع الذاتي بين تلك النسب لانه ان تحفظنا على المقومات 
الذاتية‏لاشخاص النسب فلا يمكن تحصيل مفهوم واحد يكون 
جامعا،لان مقومات كل نسبة مغايرة لمقومات النسبة الاخرى،و 
ما لم تلغ الخصوصيات التي تتغاير بها الافراد لا يمكن 
الحصول‏على الجامع بينها.و اذا الغينا المقومات لكل نسبة 
استحال الحصول على جامع ذاتي،لان الجامع الذاتي لا بد ان 
تنحفظ فيه المقومات الذاتية للافراد. 
4-و هي متفرعة على الثالثة على حد تفرع المرحلة الثانية على 
الاولى و حاصلها:انه يتبرهن على اساس عدم الجامع الذاتي 
بين تلك النسب ان المفهوم الحرفي سنخ مفهوم ليس له 
تقررذاتي في مرحلة سابقة على الوجود بخلاف المفهوم 
الاسمي.و توضيحه:اننا حينما نتصور النار يمكننا بنظرة 
تحليلية ان نحلل هذه النار الموجودة في ذهننا الى ماهية و 
وجود و نعقد على‏اساس ذلك قضية موضوعها ذات الماهية-اي 
النار-و محمولها الوجود.و هذا يعني ان مفهوم النار قد فرض 
موضوعا في القضية دون ان يلحظ معه عالم الوجود ثم نسب 
الى عالم الوجودفقيل النار موجودة،فالنار اذن لها نحو تقرر 
باعتبارها موضوعا لتلك القضية القائمة على نظر تحليلي 
بقطع النظر عن عالم الوجود،و هذا هو معنى ان المفهوم 
الاسمي له تقرر ذاتي في مرحلة‏سابقة على الوجود.و اما 
المفهوم الحرفي،فهو ليس كذلك لان شخص النسبة بعد ان 
ثبت انها متقومة ذاتا بشخص وجود طرفيها بحيث يكون 
شخص وجود الطرفين بالاضافة الى النسبة‏المتقومة بها 
كالجنس و الفصل بالاضافة الى المفهوم الاسمي للنار او 
للانسان،فلا يعقل ان يكون لتلك النسبة نحو تقرر ذاتي في 
مرحلة سابقة على عالم الوجود،اذ في هذه المرحلة لاانحفاظ 
للمقومات الذاتية لتلك النسبة.ففرق بين فرض النار او الانسان 
في مرحلة سابقة على الوجود ثم الحكم عليه بانه موجود او غير 
موجود،و فرض شخص النسبة في مرحلة سابقة‏كذلك،فان 
الاول معقول لانحفاظ المقومات الذاتية له و هي الحيوانية 
الناطقية مثلا،و اما الثاني فهو غير معقول لعدم انحفاظها. 
نعم،لو قيل بالجامع الذاتي بين اشخاص النسب لكان فرض 
ذلك هو فرض تجريد هذا الجامع من خصوصيات اشخاص 
الطرفين،و معه يكون له تقرر ماهوي في مرحلة سابقة على 
عالم‏الوجود،بخلاف ما اذا برهنا على امتناع ذلك الجامع،و لهذا 
كانت المرحلة الثالثة اساسا لما نقرره في هذه المرحلة من ان 
التقرر الماهوي للمفهوم الحرفي في طول عالم الوجود و اما 
التقررالماهوي للمفهوم الاسمي فعالم الوجود في طوله بالنظر 
التحليلي و بهذا يتضح الفارق الثاني من الفوارق الاساسية بين 
المفهوم الاسمي و المفهوم الحرفي. 
5-ان المفهوم الاسمي للنار الموجود في الذهن اذا لوحظ بما 
هو موجود في الذهن، اي بالنظر التصديقي،فهو جزئي ذهني 
نسبته الى النار الخارجية نسبة المماثل الى المماثل،و اذا 
لوحظ‏ذات المفهوم الاسمي بقطع النظر عن وجوده 
الذهني،اي بالنظر التصوري،فهو مفهوم ينطبق على النار 
الخارجية انطباق الكلي على فرده.و هذا النحو من الانطباق لا 
يتصور للنسبة الذهنية‏القائمة في ذهن المتكلم مع النسبة 
الخارجية، لانها ان لوحظت متقومة بشخص طرفيها فهي نسبة 
جزئية مغايرة للنسبة الخارجية المتقومة هي الاخرى بشخص 
طرفيها،و ان قطع النظر عن‏شخص الطرفين فليس لها في 
هذه المرتبة تقرر ماهوي اصلا لتكون قابلة للانطباق على 
النسبة الخارجية على حد انطباق الكلي على فرده. 
و اما كيفية حكاية المفهوم الحرفي عن الخارج مع عدم انطباقه 
عليه على حد انطباق الكلي على فرده،فهي بسبب الطرفين اذا 
نظر اليهما بالنظر التصوري الالي بما هما عين الخارج 
فبهذاالنظر ترى النسبة تبعا بانها عين النسبة الخارجية اذ لا 
تعدد و لا تغاير بين النسبتين الا بلحاظ التغاير و التعدد في 
اشخاص الطرفين،فاذا لوحظ طرفا النسبة الذهنية بما هما 
خارجيان فبهذااللحاظ لا ترى النسبة الذهنية مغايرة للنسبة 
الخارجية. 
و بما ذكرناه في المراحل الخمس يتضح:ما هو المظنون في 
مقصود شيخ المحققين المحقق النائيني(قده)حيث ذهب الى 
ايجادية معاني الحروف و كان بيانه مشوبا بشي‏ء من 
الغموض‏بحيث حمله حتى بعض الاجلة من مقرري بحثه على 
معنى غريب جدا اذا افترض ان مقصوده(قدس سره)ان نفس 
الحرف يكون موجودا لمعناه في عالم الكلام و اللفظ دون ان 
يكون‏لهذا المعنى اي تحقق قبل الكلام.فاعترض عليه:بان 
الحرف و ان كان موجدا للربط في عالم الكلام و اللفظ و لكن 
موجوديته لذلك انما هي بلحاظ دلالته على معنى و الكلام في 
تشخيص‏ذلك المعنى. 
و لكن الظاهر ان المحقق النائيني(قده)لا يقصد ايجادية 
الحرف بل ايجادية معاني الحروف،فكون المعنى الحرفي 
كالمعنى الاسمي ثابتا في الذهن قبل الكلام امر بديهي مفروغ 
عنه،و انماالمدعى ان المعنى الحرفي سنخ معنى ايجادي و 
المعنى الاسمي اخطاري.و هذه الايجادية في معاني الحروف 
لها ثلاثة اركان: 
اولا:ان المعاني الحرفية لابد ان تكون عين حقيقتها عنوانا و 
وجودا اي بالنظر التصديقي فضلا عن التصوري،بخلاف 
المعاني الاسمية التي يتحقق الغرض من احضارها ان تكون 
عين‏حقيقتها بالنظر التصوري. 
ثانيا:ان المفاهيم الحرفية تقررها الماهوي و الذاتي في طول 
عالم الوجود-ذهنا او خارجا-بخلاف التقرر الذاتي للمفاهيم 
الاسمية فانه محفوظ في المرتبة السابقة على الوجود الذهني 
والاستعمال. 
ثالثا:ان المفاهيم الحرفية نسبتها الى ما يوازيها من النسب في 
الخارج نسبة المماثل الى المماثل و ليست كنسبة الكلي الى 
فرده بنحو ينطبق عليه،خلافا للمفاهيم الاسمية التي نسبتها 
الى‏الخارج بالنظر التصوري نسبة الكلي الى فرده بنحو ينطبق 
عليه و لهذا تكون حكاية المعنى الحرفي عن الخارج بتبع 
حكاية المعنى الاسمي. 
الوجوه المختلفة في تفسير نسبية المعنى الحرفي 
و تذكر-عادة-في اطار الاتجاه الثالث عدة وجوه ادعي اختلافها 
في تحقيق المعاني الحرفية ضمن هذا الاطار. 
1-ايجادية المعنى الحرفي
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الصفحة السابقة
الوجه الاول:ما نسب الى المحقق النائيني(قده)اذ قيل:بانه
يرى ان مدلول الحرف هو الربط الكلامي و بهذا كان 
ايجاديا،بخلاف المعاني الاسمية فانها مفاهيم استقلالية بحد 
ذاتها و انفسها وبهذا كان المعنى الاسمي اخطاريا((100)). 
مناقشة السيد الاستاذ في ايجادية الحروف 
و قد فهم السيد الاستاذ-دام ظله-من هذا الكلام ان المقصود 
هو وضع الحروف للربط بين اطراف الكلام في مرحلة 
الاستعمال.فاعترض عليه:بان ربط الحروف بين المفاهيم 
الاسمية في‏التراكيب الكلامية غير المربوطة بعضها ببعض انما 
هو من جهة دلالتها على معانيها التي وضعت بازائها لا من جهة 
ايجادها المعاني الربطية في مرحلة الاستعمال و 
التركيب‏الكلامي((101)). 
و فهم دليل المحقق النائيني في ضوء ذلك بان الحروف بعد ان 
لم يكن يخطر منها في الذهن معنى مستقل فلا محالة يتعين 
في ان تكون معانيها ايجادية.فاعترض عليه بقوله:((الثاني-ان 
عدم‏استقلالية المعاني الحرفية في حد انفسها و تقومها 
بالمفاهيم الاسمية المستعملة لا يستلزم كونها ايجادية،لا مكان 
ان يكون المعنى غير مستقل في نفسه و مع ذلك لا 
يكون‏ايجاديا))((102)). 
توضيح معنى ايجادية الحروف 
و المظنون قويا ان مقصود المحقق النائيني(قده)ملاحظة 
مرحلة المعنى و ايجادية المعاني الموضوعة بازائها الحروف لا 
انها توجد الربط بين اطراف الكلام بلا ان تكون موضوعة 
لمعنى،ولكن باعتبار ان سنخ معانيها الموضوعة بازائها سنخ 
معان لا يمكن احضارها في الذهن مستقلا لعدم ثبوت تقرر 
ذاتي لها بقطع النظر عن مرحلة وجودها ضمن اشخاص 
اطرافها كانت‏ايجادية-بالنحو المتقدم شرحه في الفوارق الثلاثة 
بين معاني الحروف و الاسماء-فلا مجال لشي‏ء من هذين 
الاعتراضين. 
و بكلمة اخرى:ان الايجادية اذا لم يرد بها الايجادية في نفس 
مرحلة الكلام في مقابل تقرر المعنى الحرفي بقطع النظر عن 
المرحلة الكلامية بل اريد بها الايجادية في مرحلة 
الصورة‏الذهنية لمدلول الكلام في مقابل ان يكون للمعنى تقرر 
في مرتبة ذاته و بقطع النظر عن مرحلة الوجود الذهني فلا يرد 
عليها الاعتراضان المذكوران. 
مناقشة المحقق العراقي في الايجادية 
و منه يظهر:انه لا مجال لاعتراض اورده المحقق 
العراقي(قده)من ان هذا مبني على القول بامكان وجود الماهية 
المهملة-الموضوع لها الاسم-في الذهن مجردا عن الاطلاق و 
التقييد ليوجدفيها التقييد بالحرف،مع استحالة ذلك،لان 
الطبيعة اللا بشرط المقسمي لا تاتي في الذهن الا في ضمن 
الطبيعة بشرط شي‏ء او الطبيعة لا بشرط.و على الاول،يكون 
التقييد ثابتا في مرحلة‏سابقة على الكلام و هو خلف الايجادية.و 
على الثاني،يستحيل ايجاد الربط و التقييد لان المطلق لا يقبل 
التقييد الا بازالة تلك الصورة و استبدالها بصورة اخرى و يعود 
حينئذ نفس‏التشقيق((103)). 
فانه لم يكن المقصود ان معاني الحروف توجد التقييد في 
معاني الاسماء بعد وجودها في الذهن مهملة لكي يكون خلاف 
التحقيق،و انما المقصود من الايجادية الخصائص 
الثلاث‏المتقدمة،و هي لا تستلزم وجود المعنى الاسمي الواقع 
طرفا للمعنى الحرفي في الذهن بنحو مهمل قبل وجوده. 
هذا،مضافا:الى انه لو سلم ان المقصود من الايجادية ما توهم فلا 
يرد عليه الاشكال المذكور ايضا،لان الطبيعة اللا بشرط 
المقسمي و ان كان لا يعقل وجودها على جامعيتها في الذهن 
الا ان‏احدى حصتيها-و هي الطبيعة اللا بشرط القسمي- قابلة 
للوجود في الذهن و لطرو التقييد عليها،لان هذه الحصة 
متقومة بعدم لحاظ التقييد لا بلحاظ عدم التقييد فاذا طرا 
عليها الربط‏الكلامي زال بذلك قيدها و لا يلزم من ذلك تبدل 
الصورة راسا.و الحاصل:ان المطلق باطلاق لحاظ‏ي لا يعقل 
طرو التقييد عليه الا بتبديل شخص هذا اللحاظ،و اما المطلق 
الذي يرجع‏اطلاقه الى امر عدمي و هو عدم لحاظ القيد فيعقل 
طرو التقيد عليه مع حفظ شخص لحاظه،غاية الامر يبدل عدم 
لحاظ القيد فيه الى لحاظه و اما ما افاده المحقق 
العراقي(قدس سره)من‏النقض على الايجادية بان لازمها كون 
مقدمات الحكمة الدالة على الاطلاق ايجادية ايضا،لان الاطلاق 
امر زائد على الطبيعة المهملة كالتقييد.ففيه:ان مقدمات 
الحكمة ليست موازية للحرف‏في مرحلة الدلالة،لان دلالتها 
تصديقية و في مرحلة المدلول الجدي للكلام-كما حققناه في 
محله-و الكلام في الحرف انما هو في مرحلة المدلول التصوري 
فلا معنى لقياس احد همابالاخر. 
مناقشات اخرى للمحقق العراقي مع جوابها 
و قد نسب الى المحقق العراقي(قده)في تقريرات بحثه((104)) 
عدد آخر من الاعتراضات لا تخلو من غرابة. 
منها-ان الهيئة التي تطرا على المادة متاخرة بالطبع عن 
المادة المتاخرة عن مدلولها و هو المعنى الاسمي،فلو كانت 
الهيئة موجودة لمعناها في المعنى الاسمي لكان معناها متاخرا 
عنها وبالتالي يتاخر عن مدلول المادة بثلاث رتب،و بما انه 
مقوم لموضوعه يلزم ان يكون في رتبته فيتقدم على علته 
بثلاث رتب و هذا خلف. 
و يرد عليه:-لو سلم ان المقصود من الايجادية ما توهم-ان 
المعنى الحرفي مقوم للمقيد بما هو مقيد و ما تكون المادة 
متاخرة عنه تاخر الدال عن المدلول ذات المقيد بما هو معنى 
اسمي لاالمقيد بما هو مقيد،فلا يلزم كون المتاخر مقوما 
للمتقدم. 
و منها-ان المعنى الحرفي اذا كان ايجاديا في مرحلة الكلام و لا 
واقع له وراء ذلك يلزم ان لا يكون للحرف مدلول بالعرض و 
مفني فيه،و هذا يعني ان القضية في مرحلة المدلول 
بالعرض‏تظل ناقصة و غير متطابقة مع مرحلة المدلول بالذات.و 
يرد عليه:انه لو سلم ان المقصود من الايجادية ما توهم-فيمكن 
لمدعي هذا النحو من الايجادية ان يقول:بان الربط الكلامي له 
محكي‏و هو الربط الخارجي في مرحلة المدلول بالعرض و لكنه 
ليس على نحو حاكية المفهوم الذهني عن مصداقه لانه خلف 
الايجادية بالمعنى المفترض بل على نحو حكاية المماثل 
عن‏مماثله.و بذلك يظهر الجواب عن اشكاله الثالث،و هو ان 
مدلول الحرف في قول الامر((سر من البصرة بحكم كونه 
ايجاديا يكون في صقع الطلب و مثله في التاخر عن المطلوب 
رتبة وباعتباره من قيود المطلوب يكون متقدما فان ما هو في 
صقع الطلب الربط الكلامي و ما هو من قيود المطلوب لب 
محكيه بالمعنى الذي عرفته. على ان كون شي‏ء موجودا في 
صقع الطلب لايعني انه في رتبته و كون شي‏ء في رتبة الطلب 
لا يعني تاخره رتبة عن المطلوب. 
2-وضع الحروف للوجود الرابط 
الوجه الثاني:ما نسب الى المحقق الاصفهاني(قده)اذ ادعي انه 
يرى وضع الحرف للوجود الرابط الخارجي.و اعترض عليه 
السيد الاستاذ-دام ظله-. 
اولا:ان الوجود الخارجي او الذهني ليس ماخوذا في المعنى 
الموضوع له الكلمة، بل اللفظ يوضع بازاء ذات المعنى لان 
الوضع انما هو لاجل الانتقال الذهني الى مدلوله و ما يعقل 
انتقال‏الذهن اليه ذات المعنى لا الوجود. 
و ثانيا:ان الوجود الرابط كثيرا ما لا يكون موجودا في موارد 
الاستعمال،كما في موارد استعمال اللام في قولنا((الوجود للّه 
واجب))اذ لا يعقل الوجود الرابط بين اللّه و وجوده. 
و ثالثا:ان الوجود الرابط الخارجي اساسا لا موجب للالتزام به،اذ 
لا برهان على وجود امر ثالث في الخارج زائدا على الذات و 
العرض سوى ما يدعي:من انا قد نعلم بوجود زيد و بوجودعلم و 
نشك في قيام هذا العلم بزيد،و حيث ان المشكوك غير المعلوم 
فيجب ان يكون هناك في حالة علم زيد امر ثالث وراء ذات زيد 
و ذات العلم و هو الوجود الرابط و هذا البرهان‏مدفوع:بان العلم 
و الشك حيث انهما متقومان بالصور الذهنية لا بالخارج ابتداءا 
فلا يقتضي فرض العلم و الشك الا فرض صورتين ذهنيتين 
متغايرتين في عالم الذهن و لا ينافي كون مطابقهماواحدا في 
الخارج((105)) 
توضيح المقصود من الوجود الرابط 
و التحقيق:ان المتراءى من عبائر المحقق الاصفهاني(قده)انه 
يقول بوضع الحرف لماهية النسبة التي هي عين الاستهلاك و 
الاندكاك و التي يكون تقررها الماهوي في طول صقع 
الوجودذهنا او خارجا لا للوجود الرابط الخارجي،فكون النسبة 
موجودة خارجا او موجودة ذهنا غير ماخوذ في مدلول الحرف و 
انما المدلول نفس ماهية النسبة.و هذا لا يعني ايضا كون 
الماهية‏جامعا ذاتيا بين الربط الذهني و الوجود الرابط الخارجي 
الموازي له لما تقدم من استحالة الجامع الذاتي بين ربطين 
سواءا كانا خارجيين او ذهنيين او مختلفين،لان كل ربط متقوم 
ذاتابشخص وجود طرفيه.و بذلك يظهر:ان النسبة المتقومة 
بالطرفين في عالم الذهن وافية بالمعنى الحرفي عند المحقق 
الاصفهاني،و لهذا جاء في كلامه تشبيه المعنى الحرفي و 
الاسمي في‏الذهن بالوجود الرابط و الوجود المحمولي،فالمعنى 
الحرفي بالنسبة الى المعنى الاسمي في عالم المفاهيم في 
الذهن كالوجود الرابط بالنسبة الى الوجود المحمولي في 
الخارج لا ان‏المعنى الحرفي هو الوجود الرابط.و مما يوضح 
ذلك:انه(قدس سره)قد صرح بانحفاظ النسبة التي هي مدلول 
الحرف حتى في موارد هل البسيطة((106)) مع بداهة انه لا 
وجود رابط‏خارجي بين وجود الشي‏ء و ماهيته. 
و على هذا الاساس،تندفع الاشكالات الثلاثة.اما الاول،فلوضوح 
ان الوجود الخارجي لم يؤخذ في مدلول الكلمة ليقال انه لا 
يقبل الانتقال الذهني اليه،حيث ان الحرف لم يوضع 
للوجودالرابط الخارجي بل وضع لذات ماهية النسبة بقطع 
النظر عن نحوي وجودها.غير ان النسبة متقومة دائما بشخص 
وجود طرفيها و بهذا كانت النسبة القائمة في ذهن المتكلم و 
النسبة القائمة‏في ذهن السامع ماهيتين متغاترتين و كل منهما 
قابلة للانتقال الذهني،و ذلك بان توجد في صقع الذهن تبعا 
لطرفيها بالنحو المناسب لها من الوجود.و اما الثاني،فلانه مبني 
على تخيل كون‏المدعي وضع الحرف للوجود الرابط الخارجي و 
قد عرفت عدمه. 
ثم لا ندري هل كان نظره الشريف في تسجيل هذا النقض الى 
وضوح صدق قولنا الوجود للّه مع انه لا وجود رابط بين 
الطرفين،او الى وضوح كونه كلاما له مفاد مع انه اذا كان اللام 
يدل‏على الوجود الرابط فليس له في هذا الكلام مدلول بالذات 
فلا يكون الكلام ذا مفاد؟فان كان النظر الى الاول،فيرد 
عليه:انه لا بد من تسجيل الاشكال في رتبة اسبق بالتقريب 
الثاني،لان‏الكلام سواءا كان صادقا او كاذبا لا بد ان يكون مدلوله 
بالذات محفوظا فاذا كان المدلول بالذات نفس الوجود 
الخارجي فيكون عدم الصدق مساوقا لعدم المفاد راسا.و ان كان 
النظر الى‏الثاني فلا نعلم لماذا لم ينقض بجميع موارد استعمال 
الحرف في حالات كذب المتكلم حتى في مثل قولنا ((السواد 
للجسم ثابت))حيث ان المدلول بالذات لا يتصور حينئذ فيلزم 
خلوالجملة من كونها ذات مفاد في نفسها. 
و منه يظهر:ان الاشكال الثالث و هو انكار الوجود الرابط 
الخارجي لا يضر بالمدعى علاوة على انه خلاف التحقيق،اذ لو 
اريد انكار ثبوت وجود ثالث خارجا على وجود المنتسبين 
فهوصحيح لكنه ليس هو المراد بالوجود الرابط.و ان اريد انكار 
ثبوت واقعية ثالثة في الخارج وراء واقعية المنتسبين فهو غير 
صحيح،لوضوح ان هناك امرا واقعيا ثابتا في لوح الواقع الذي 
هواوسع من لوح الوجود نفتقده عندما نفترض نارا و موقدا غير 
منتسبين و هذه الواقعية هي منشا انتزاع مثل عنوان الظرفية 
او المظروفية و هي منشا واقعيتهما لو قيل بانهما من الامور 
الواقعية لاالاعتبارية. 
3-وضع الحروف للتحصيص 
الوجه الثالث:ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-من ان الحرف 
موضوع لتخصيص المفهوم الاسمي و تضييقه بمعنى ان 
المفهوم الاسمي قابل في نفسه للتخصيص الى حصص كثيرة 
والانطباق عليها،فان اريد تفهيم ذات المعنى امكن الاكتفاء 
بالاسم، و اما اذا اريد تفهيم حصة خاصة منه فحيث ان الاسم لا 
يفي بذلك فلا بد من تفهيمها بنحو تعدد الدال و المدلول 
بان‏يكون الاسم دالا على ذات المعنى و الحرف دالا على 
تحصصه و ضيق دائرة قابلية الانطباق فيه((107)) . 
و الصحيح:ان تحصيص مفهوم اسمي بلحاظ مفهوم اسمي آخر 
لا يعقل ان يكون الا بلحاظ افتراض نسبة بين المفهومين 
بحيث يقع احد المفهومين طرفا لنسبة مع المفهوم الاخر-من 
قبيل‏نسبة الظرفية بين النار و الموقد-و يصبح بذلك حصة 
خاصة من النار و ينشا ضيق في دائرة انطباقه يوجب امتناع 
انطباقه على الفاقد للنسبة،و ما لم تفرض في المرتبة السابقة 
نسبة بين‏مفهومين لا يعقل ان يتضيق احد هما بلحاظ الاخر.و 
على هذا فان اريد بالوضع للتحصيص كون الحرف موضوعا لما 
هو ملاك التحصيص اي النسب التي بها تتحصص المفاهيم 
الاسمية‏بعضها بالبعض الاخر فهذا نفس المدعى السابق 
الموضح في الاتجاه الثالث و ليس شيئا آخر في قباله،و ان اريد 
كون الحرف موضوعا لنفس التحصيص فيرد عليه. 
اولا:ان التحصيص و الضيق لما كان في طول اخذ نسبة بين 
المفهومين لا محالة فلا بد من دال على تلك النسبة فان لم 
يكن هناك دال عليها بقي المدلول ناقصا،و حيث لا يتصور دال 
غيرالحرف فيتعين كون الحرف دالا عليها و معه يكتمل مدلول 
الكلام و لا معنى لاخذ الضيق و التحصيص في مدلول الحرف 
حينئذ. 
و ثانيا:ان التحصيص و الضيق في طول النسبة و مما يستتبعه 
المعنى الحرفي لا انه بنفسه المعنى الحرفي و في طول 
المعنى الحرفي،و لهذا نجد انه ليس مساوقا مع جميع المعاني 
الحرفية‏بل ان بعض المعاني الحرفية لا يشمل على التحصيص 
و هذا شاهد على عدم امكان دعوى كون الحروف موضوعة 
للتحصيص ابتداءا،و ذلك كما في معاني حرف العطف و 
الاستثناء والتفسير و الاضراب.فمثلا في حرف العطف حينما 
يقال((جاء انسان و حصان))لا يدل الواو على الحصة 
الخاصة.فان توهم:انه ايضا يدل على التحصيص و ان الجائي هو 
الحصة الخاصة من‏الانسان المقترنة بالحصان،قلنا فماذا يقال 
في مثل قولنا((الحرارة و البرودة لا تجتمعان))فانه من الواضح 
ان المقصود من هذا الكلام ليس ان نقول ان الحصة الخاصة 
منهما لا تجتمعان فاين‏التحصيص؟و كذلك في مثل 
قولنا((اكرم العشرة الا واحدا))فان مفهوم العشرة لم يكن تحته 
حصتان احدا هما التسعة و الاخرى التسعة زائدا واحد ليكون 
الحرف دالا على تحصيصه‏بالاولى.و هناك توجيه محتمل في 
كلام الاستاذ-دام ظله-تاتي الاشارة اليه. 
ثم ان الاستاذ قد ربط بين الوجه الذي اختاره في الحروف و 
بين مسلكه في تفسير الوضع،و هو مسلك التعهد،حيث 
افاد:((ان ما سلكناه في باب الوضع من ان حقيقته التعهد و 
التباني ينتج‏الالتزام بذلك القول لا محالة ضرورة ان المتكلم 
اذا قصد تفهيم حصة خاصة فباي شي‏ء يبرزه اذ ليس المبرز له 
الا الحرف او ما يقوم مقامه))((108))مع انه لا ارتباط بين 
البحثين‏بوجه،لان المبحوث عنه في المقام هو الفارق بين ما 
هو المدلول التصوري للحروف و الاسماء و انهما من سنخ واحد 
او سنخين سواءا كانت حقيقة الوضع تخصيص اللفظ بازاء نفس 
هذاالمدلول التصوري او الالتزام بقصد تفهيم ذلك المعنى 
للغير.و كما ان التعهدات العقلائية لا بد و ان تكون مستوعبة و 
وافية باشباع كل الحاجات اللغوية كذلك حكمة الوضع تقتضي 
اشباعهاعلى حد واحد. 
و بتعبير آخر:ان الخلاف في حقيقة الوضع بين اصحاب التعهد 
و اصحاب الاعتبار ليس في تشخيص حكمة الوضع و ان الغرض 
من الاعتبار تمكين المستعمل من حاجته،بل في ان طريق‏سد 
هذه الحاجة ما هو؟فاذا كانت الحاجة تقتضي جعل ما يدل على 
الحصة الخاصة فهذا ما يقتضي الوضع لذلك مهما كان معنى 
الوضع. 
و هكذا،يتضح حتى الان،الاتجاه الثالث مدعى و برهانا.و 
يتبين:ان جملة من الاقوال يمكن ان تكون مجرد تعبيرات 
مختلفة عن ذلك المدعى الذي اوضحناه في تنقيح هذا 
الاتجاه. 
4-وضع الحروف للاعراض النسبية 
و هناك قول في المعاني الحرفية نسب الى المحقق 
العراقي(قده)في تقريرات بحثه((109)) و ان كانت مقالاته غير 
متطابقة مع تمام ما نسب اليه في هذا القول،و هو مذهب 
يتارجح بين الاتجاهات. 
و حاصل ما نسب اليه:ان الموجودات في العين على 
انحاء.منها،وجود الجوهر.و منها،وجود العرض باقسامه التسعة 
المعبر عنه بالوجود الرابط‏ي.و منها،ربط الاعراض بموضوعاتها 
اي الوجود الرابط و العرض قد يتقوم بموضوع واحد،-كمقولة 
الكيف-و قد يحتاج في تحققه الى موضوعين-كالاين و 
الاضافة-و السيرة العقلائية على جعل دوال على كل هذه 
الامور،و قد جعلت الاسماء دالة على الجواهر و جملة من 
الاعراض،و الهيئات دالة على الربط بانحائه،فبقي ان يدل 
الحرف على الاعراض الاضافية النسبية التي تحتاج الى 
موضوعين،و الهيئة في الجملة المشتملة على الحرف تدل 
على ربط هذا العرض بكل من موضوعيه.و بكلمة اخرى:اننا 
نستفيد من الجملة المذكورة العرض النسبي والربط 
المخصوص معا،فلابد اما من افتراض دلالة الحرف على الاول و 
الهيئة على الثاني او العكس و الثاني باطل،لوجدانية ان الهئية 
لا تدل على العرض فيتعين الاول و هو المطلوب. 
و يرد عليه:اولا:ان الالفاظ ليس من الضروري ان تتطابق مع 
قائمة المقولات الحقيقية و الوجودات الخارجية العينية 
بمراتبها و ان نجد مدلول كل واحد منها ضمن هذه القائمة،لان 
معنى اللفظ قد يكون امرا اعتباريا او انتزاعيا او عدما صرفا و 
ليس من المقولات بوجه سواءا في الاسماء-كلفظ العدم مثلا-او 
في الحروف،اذ كثيرا مالا يكون المعنى الحرفي معبرا عن وجود 
خارجي لا ربط‏ي و لا رابط‏ي. 
و ثانيا:ان المقصود من استفادة العرض النسبي من قولنا((زيد 
في الدار))ان كان استفادة معنى الاين بما هو هيئة قائمة 
بالمتاين بلحاظ نسبة خاصة بينه و بين ظرفه و مكانه،فهذا مما 
لا يستفاد بالمطابقة من اللفظ اصلا و ان كان المقصود استفادة 
النسبة الخاصة القائمة بين المتاين و المكان الذي يتواجد 
فيه،فهذا صحيح غير ان هذه النسبة بنفسها نحو من الربط 
ليست بحاجة الى ربط آخر بطرفيها ليقال بان الهيئة تتكفل 
بربطها بطرفيها. 
و ثالثا:ان مفاد الحرف اذا كان عرضا نسبيا.فان اريد العرض 
النسبي بوصفه مفهوما من المفاهيم،فهذا يعني كونه مفهوما 
مستقلا في عالم الذهن على حد استقلالية سائر المفاهيم 
الاسمية،لوضوح ان مفهوم العرض بما هو قابل للوجود 
الاستقلالي في الذهن،فيبقى السؤال عن الفرق بين الحرف و 
الاسم الموازي له و ان كان وجوده في الخارج في نفسه عين 
وجوده لموضوعه.و ان اريد العرض النسبي بوجوده الخارجي 
الرابط‏ي،فهو واضح البطلان،لان الوجود الخارجي لا يعقل ان 
يكون مدلولا بالذات للكلام،لان المدلول بالذات للكلام يجب 
ان يكون قابلا لطرو الوجود الذهني و اللحاظ عليه كما هو 
واضح. 
تعديل الاتجاه الثالث و تصحيحه 
و بعد ان اتضح الاتجاه الثالث مدعى و برهانا،و تبين ان جملة 
من الاقوال يمكن ان تكون مجرد تعبيرات مختلفة عنه 
نقول:ان التحقيق ان هذا الاتجاه بحاجة الى تعديل و 
اصلاح.ذلك ان مقتضى ما ذكرناه في توضيح هذا الاتجاه ان في 
صقع الذهن موجودات ثلاثة عند تصورنا لمفاد((النار في 
الموقد))اثنان منهما موجودان في انفسهما و هما الصورة 
الذهنية للنار و الصورة الذهنية للموقد،و الثالث موجود لا في 
نفسه و هو الربط القائم بينهما،و هذا المعنى مستحيل 
بالبرهان.فنحن ننكرر ان لدينا في هذه الحالة وجودين ذهنيين 
مغايرين احد هما للنار و الاخر للموقد و هناك نسبة واقعية في 
عالم الذهن قائمة بينهما،اذ لو كان هناك وجودان ذهنيان 
كذلك لاستحال الربط بينهما في عالم الذهن بنحو يحكي عن 
الربط الخارجي،و ذلك لان ما يربط به الوجود الذهني للنار و 
الوجود الذهني للموقد ان كان هو مفهوم النسبة المكانية فهذا 
بنفسه مفهوم اسمي و يستحيل ايجاد الربط به،و ان كان هو 
واقع النسبة المكانية بنحو تكون لدينا نسبة مكانية واقعية في 
الذهن موازية للنسبة المكانية الواقعية في الخارج فهذا ايضا 
مستحيل،لان واقع النسبة المكانية يستحيل قيامه بين الصور 
الذهنية في انفسها، لانها اعراض و كيفيات نفسية و المكان انما 
هو من شؤون الجسم لا العرض النفساني، و ان كان هو واقع 
نسبة اخرى من النسب التي تناسب الصور و المفاهيم في 
عالمها الذهني من قبيل نسبة التقارن بين الصورتين فهذا ايضا 
غير صحيح لان نوعا من النسبة يستحيل ان يحكي عن نوع آخر 
منها فكيف يمكن ان تحكي القضية المعقولة عندئذ عن النسبة 
المكانية الخارجية مع اختلاف سنخ النسبتين،و هكذا يتعين 
بالبرهان ان لا يكون عندنا وجودان ذهنيان متغايران بينهما 
نسبة،بل ليس في الذهن الا وجود ذهني واحد و لكن الموجود 
بهذا الوجود الواحد مركب تحليلي من نار و موقد و نسبة، 
فالنسبة التي هي بازاء الحرف ليست نسبة واقعية و جزءا واقعيا 
في الوجود الذهني للنار في الموقد،بل نسبة تحليلية و جزءا 
تحليليا،فالنسبة بالاضافة الى الوجود الذهني الوحداني كاجزاء 
الماهية التحليلية من الجنس و الفصل بالاضافة الى الوجود 
الخارجي الوحداني،و هذا يعني ان مفاد الحروف النسبة 
التحليلية الذهنية لا النسبة الواقعية.و لعل هذا المعنى كان هو 
المركوز لدى السيد الاستاذ-دام ظله-فاستنكر بوجدانه ان 
تكون الحروف موضوعة للنسبة الحقيقية عينا او ذهنا،فهو لم 
يكن يرى وجدانا الا وجودا ذهنيا واحدا مما اضطره الى ان 
يدعى وضع الحروف للتحصيص و تضييق دائرة صدق المعاني 
الاسمية فان كان يقصد من ذلك ان نشاة الذهن البشري 
تقتضي ان يتضيق الوجودان الخارجيان و يندكان في وجود 
ذهني واحد يمكن تحليله الى اركان ثلاثة فهو مطلب صحيح. 
المعاني النسبية للحروف تحليلية 
و المتلخص:ان هناك نسبة واقعية خارجية،و نسبة واقعية 
ذهنية،و نسبة تحليلية ذهنية.و النسبة الواقعية تستدعي لا 
محالة طرفين وجوديين متغايرين في صقع وجودها ذهنا او 
خارجا،بخلاف النسبة التحليلية التي هي جزء تحليلي من 
ماهية الموجود و ليست ثابتة في صقع الوجود على وجه 
الجزئية،و ما هو مدلول الحرف انما هو النسبة التحليلية لا 
النسبة الواقعية في صقع الذهن فضلا عن صقع الخارج،لان 
النسبة الواقعية الذهنية تستدعي طرفين وجوديين متغايرين و 
متى ما افترضنا طرفين كذلك استحال ايجاد الربط بينهما 
بنحو قابل للحكاية عن النسبة الخارجية كما برهنا عليه. 
فان قيل-يمكن المناقشة في البرهان المذكور باختيار دعوى 
ايجاد الربط بقيام النسبة الواقعية المكانية،لكن لا بين 
اللحاظين ليقال انهما وجودان ذهنيان و عرضان نفسيان،و لا 
معنى لقيام النسبة المكانية بينهما،بل بين الملحوظين. 
قلنا-ان اريد بقيام النسبة بين الملحوظين قيامهما بين 
الملحوظين بالذات،فمن الواضح ان الملحوظ بالذات نفس 
اللحاظ،و بهذا يرجع الى قيامهما بين نفس اللحاظين،و ان اريد 
قيامهما بين الملحوظين بالعرض بما هما ملحوظان 
بالعرض،اي بالمقدار المطابق لما هو الملحوظ بالذات،فمن 
الواضح ان هذا لا يمكن الا مع اخذ ما يكون قابلا للحكاية عن 
تلك النسبة في مرتبة الملحوظ بالذات،لان الملحوظ بالعرض 
لا يرى الا بمنظار الملحوظ بالذات و قد عرفت سابقا امتناع 
ذلك،و ان اريد قيامهما بين الملحوظين بالعرض بذاتيهما لا 
بما هما ملحوظان،فهذا صحيح غير انه لا ينفع لايجاد الربط في 
عالم الذهن الذي هو المطلوب كما هو واضح. 
و ان قيل-اننا ندعي ان في الذهن وجودا لحاظيا لماهية النار و 
وجودا لحاظيا آخر لماهية الموقد،و كما ان كل واحد من هذين 
الوجودين رغم كونه وجودا لماهية النار او الموقد بحيث يرينا 
بالنظر التصوري نارا و موقدا ليس في الحقيقة و بالنظر 
التصديقي نارا و موقدا بل صورة ذهنية،كذلك نفرض وجودا 
لحاظيا للربط بين ذينك الوجودين الذهنيين،و هذا الوجود 
الربط‏ي بالنظر التصوري نسبة مكانية كما ان طرفيه بالنظر 
التصوري نار و موقد و لا ينافي ذلك ان لا يكون بالنظر 
التصديقي نسبة مكانية كما ان طرفيه بالنظر التصديقي ليسا 
نارا و موقدا.و بكلمة اخرى:ان قيام ما هو نسبة مكانية بالنظر 
التصديقي بين الوجودين الذهنيين للنار و الموقد مستحيل،و 
لكن قيام ما هو نسبة مكانية بالنظر التصوري بينهما ليس 
مستحيلا،و هذا يكفي للحصول على رؤية بالنظر التصوري 
للنار في الموقد بنحو الارتباط. 
قلنا-ان هذا غير متصور في المقام،و ذلك لان العقل لو كان 
ينال من النسبة الخارجية المكانية ماهية على حد ما ينال من 
النار الخارجية ماهيتها و من الموقد الخارجي ماهيته لامكن 
القول بان هذه الماهية التي ينالها من النسبة المكانية 
الخارجية توجد بوجود ذهني و يكون هذا الوجود عين النسبة 
المكانية الحقيقية بالنظر التصوري و ان كان غيرها بالنظر 
التصديقي،كما هو الحال في الوجود الذهني للنار،غير اننا برهنا 
سابقا على ان كل نسبة ليس لها تقرر ماهوي و لا انحفاظ 
مفهومي على حد انحفاظ الموجودات المحمولية في 
ماهياتها،و ان العقل لا يمكن ان ينال من النسبة الخارجية 
ماهيتها الحقيقة لان ماهيتها متقومة بشخص وجود طرفيها 
في افقها،و كل ما يناله من النسبة الخارجية انما هو مفهوم 
عرضي من قبيل مفهوم النسبة المكانية،و هو مفهوم اسمي و لا 
يتحقق به الربط بايجاد نسبة واقعية في الذهن،و هذه النسبة 
ان كانت نسبة مكانية فايجادها بين الصور الذهنية مستحيل،و 
ان كانت نسبة اخرى فالحكاية بها عن النسبة المكانية 
الخارجية مستحيلة. 
و هكذا يتضح:ان الذهن يختلف عن الخارج من حيث ان الخارج 
يحتوي على نسب واقعية متقومة بطرفين خارجيين متغايرين 
في افقها،و اما الذهن فهو حينما يريد ان يحصل على صورة 
لواحدة من تلك النسب لا يوجد طرفين متغايرين من الوجود 
الذهني و ينشى‏ء بينهما نسبة موازية للنسبة الواقعية 
الخارجية،و انما يتحقق وجود واحد في الذهن هو وجود 
لمركب تحليلي احد اجزائه النسبة. 
النسب الاولية و النسب الثانوية 
الا انا انما نقول بان ما بازاء الحروف هو النسب التحليلية في 
موارد النسب الاولية لا النسب الثانوية.توضيح ذلك:ان الذهن 
كما يحصل في باب المفاهيم الاسمية على معقولات اولية 
تتحصل لديه من الخارج،كمفهوم الماء و البياض،و معقولات 
ثانوية تتحصل لديه في طول الحصول على المعقولات 
الاولية،كالنوعية و الجنسية،كذلك في باب المفاهيم الحرفية 
هناك نسب اولية يحصل عليها الذهن من الخارج بحيث يكون 
موطنها الاصلي هو الخارج و الذهن طفيلي عليها،كالنسب 
المكانية و الاستعلائية و الابتدائية و الانتهائية و نحو ذلك،و 
هناك نسب ثانوية يحصل عليها الذهن في طول معقول ذهني 
سابق و يكون موطنها الاصلي هو الذهن،كالنسبة الاضرابية و 
الاستثنائية و التاكيدية و العاطفة و نحو ذلك،ففي قولنا((جاء 
زيد بل عمرو))هناك نسبة بين زيد و عمرو،و هي النسبة 
المصححة لانتزاع عنوان المعدول عنه من زيد و المعدول اليه 
من عمرو،و هذه النسبة موطنها الاصلي هو الذهن اذ لو قطع 
النظر عن الذهن فلا معنى للاضراب في الخارج.و الحاصل:ان 
النسبة الاضرابية بروحها و حاقها يمكن قيامها في الذهن،خلافا 
لمثل النسبة المكانية التي هي من النسب الاولية،و عليه فمن 
المتصور قيام نسبة واقعية اضرابية في الذهن بين طرفين 
متغايرين و يكون الحرف موضوعا بازاء هذه النسبة. 
و يتلخص من مجموع ما تقدم:ان الحروف الواردة في مورد 
النسب الاولية الخارجية موضوعة بازاء نسب تحليلية،و ان 
الحروف الواردة في موارد النسب الثانوية موضوعة بازاء نسب 
واقعية. 
و من نتائج وضع الحروف للنسب التحليلية كون مفادها نسبة 
ناقصة لا يصح السكوت عليها-على ما سياتي تفصيل ذلك عند 
الكلام حول مفاد هيئات الجمل- فقولنا((النار التي في 
الموقد))جملة ناقصة على الرغم من اشتمالها على نسبة،و 
نقصان الجملة بسبب نقصان النسبة،و نقصان النسبة انما هو 
بنكتة كونها تحليلية،لان معنى النسبة التحليلية انها ليست 
نسبة واقعية في صقع الذهن،بل لا يوجد في صقع الذهن الا 
مفهوم افرادي مركب تحليلا بحيث لو حلل بنظرة ثانية لقيل 
انه ينحل الى نسبة و طرفين فلا يصح ان يعتبر الدال على هذا 
المفهوم الافرادي كلاما يصح السكوت عليه، و هذا بخلاف 
النسبة الواقعية الثابتة في صقع الذهن بما هي نسبة.و ياتي 
تتمة الكلام في ذلك. 
و ما قلناه من ان الحروف موضوعة للنسبة التي تستدعي 
طرفين و لو بنحو الاندماج هو الامر الغالب،و لكن قد يتفق ان 
يكون مفاد الحرف خصوصية في المعنى الاسمي، و حرفيتها لا 
باعتبار كونها نسبة بين طرفين بل باعتبار كونها خصوصية في 
الصورة الذهنية التي تكون بازاء المدخول كما في اللام الدالة 
على التعيين باحد انحائه من الجنسي و غيره،كما في 
قولنا(العالم)فان اللام تستوفي مدلولها الحرفي هنا بطرف 
واحد،و لو كان مدلولها نسبة بين شيئين لما كانت كذلك،و 
سياتي لذلك بعض التوضيح في البحث عن هيئة الفعل. 
تلخيص و تعميق 
يمكننا ان نعبر عن كل ما قدمناه في تحقيق المعاني الحرفية و 
ارجاعها الى نسب تحليلية لا واقعية على اساس القاعدة التالية 
و هي:ان الماهيات على قسمين:احد هما:ماهيات لها تقرر و 
استقلال ماهوي،و هي ما يعبر عنها بالمفاهيم الاسمية. 
و الاخر-ماهيات ليس لها تقرر كذلك بل هي ناقصة في مرحلة 
ذاتها و متقومة ذاتا بغيرها.و هي يعبر عنها اصوليا بالمفاهيم 
الحرفية.فالقسم الاول له وجودان حقيقي و ذهني و الماهية 
محفوظة في كلا الوجودين على النحو المبين في براهين 
اثبات الوجود الذهني،و هي تشكل جامعا ذاتيا بين الوجود 
الحقيقي الخارجي و الوجود الذهني على حد جامعيتها بين 
الوجودات الحقيقية الخارجية،و اما القسم الثاني من الماهيات 
فهي لنقصانها الذاتي يستحيل ان يكون لها وجود ذهني و هو 
الوجود اللحاظ‏ي التصوري لان معنى ذلك انحفاظ ماهيتها في 
ضمن الوجودين و هو يساوق افتراض الجامع الذاتي بين فردين 
من النسبة مع انا برهنا على استحالة الجامع الذاتي بين فردين 
من النسبة،و هذا برهان على استحالة الوجود الذهني للماهية 
النسبية و ليس مقصودنا بالوجود الذهني مطلق الوجود في 
عالم النفس بل الوجود اللحاظ‏ي التصوري،اذ ليس كل وجود 
في عالم النفس ذهنيا فالارادة كيف نفساني موجود في نفس 
العطشان بالنسبة الى الماء، و وجوده فيه خارجي لا ذهني.و 
يترتب على ما ذكرناه:ان النسبة كلما كان موطنها الاصلي 
خارج عالم النفس فلا يمكن ان توجد في صقع الذهن حقيقة لا 
بوجود حقيقي و لا بوجود لحاظ‏ي تصوري،اما الاول فلانه خلف 
ما فرضناه من ان موطنها الاصلي خارج عالم النفس.و اما 
الثاني فلما برهنا عليه من استحالة الوجود الذهني للنسبة، فلا 
بد في مقام اقتناص الذهن لها ان تكون تحليلية و مرجعه الى 
ان الحصة الخاصة لها وجودان وجود خارجي و وجود 
ذهني،فالوجود الذهني دائما يكون لمفهوم اسمي بمطلقه او 
بحصة خاصة منه.و بهذا يمكن ايقاع التصالح بين الاتجاهين 
الاخطاري و الايجادي في المعاني الحرفية فلعل القائل 
باخطاريتها كان يقصد اخطارية الحصة الخاصة المستبطنة 
للنسبة تحليلا،فانها اخطارية كاخطارية المعنى الاسمي 
المطلق فانه لا فرق بين ان توضع بازاء الحصة الخاصة اسما 
واحدا كالفانوس مثلا او الفاظ متعددة كالنار في الزجاج مثلا و 
كلما كان الموطن الاصلي للنسبة عالم النفس و حقها 
الحقيقي في الوجود في هذا العالم،فهي يمكن ان توجد في 
عالم النفس بوجودها الحقيقي لا بوجود لحاظ‏ي تحليلي 
فقط.و يترتب على ذلك ان النحو الاول من النسبة يعتبر نسبة 
ناقصة، و النحو الثاني منها يعتبر نسبة تامة. 
البحوث اللفظية التحليلية 
الهيئات 
1-هيئات الجمل 
1-الجمل الناقصة 
2-الجمل الخبرية 
-اسمية و فعلية و مزدوجة- 
3-الجمل الانشائية 
4-الجملة الشرطية 
2-الهيئات الافرادية 
هيئة الفعل،هيئة المصدر 
هيئة المشتقات.المركبات 
المبهمات. 
3-كيفية الوضع في الحروف و الهيئات 
4-الثمرات العملية للبحث 
و نريد بالهيئة:التركيب الخاص لمفردات معينة من حروف او 
كلمات بما يشتمل عليه هذا التركيب من خصوصيات. 
و الهيئات على قسمين،احد هما:هيئات الجمل.و 
الاخر:الهيئات الافرادية.و سنتكلم عن القسمين تباعا. 
1-هيئات الجمل 
و نريد بهيئة الجملة:الهيئة القائمة بمجموع كلمتين او اكثر 
على نحو يكون للمجموع مدلول لم يكن ثابتا لتلك المفردات 
في حال تفرقها. 
و تنقسم الجملة الى جملة ناقصة و جملة تامة خبرية و جملة 
تامة انشائية و فيما يلي تحقيق هيئات هذه الاصناف الثلاثة 
على الترتيب. 
1-الجمل الناقصة 
و هي الجمل التي لا يصح السكوت عليها،كما قال علماء 
العربية،كجملة الوصف و الموصوف و المضاف و المضاف اليه. 
و هناك اتجاهان في تفسير مفاد هذه الجمل. 
1-ما ذهب اليه السيد الاستاذ-دام ظله-من وضع هيئات 
الجمل الناقصة للتحصيص،كما تقدم منه في الحروف.و قد 
عرفت ان التحصيص لا يكون الا في طول نسبة بين 
المفهومين فلا بد من دال عليها و ليس غير الهيئة في الجملة 
الناقصة ما يمكن ان يفترض دالا عليها. 
2-ما ذهب اليه المشهور من وضع الجملة الناقصة بازاء النسبة 
الناقصة. 
و الصحيح:ان الجمل الناقصة كقولنا(ضرب زيد)من قبيل 
القسم الاول من الحروف موضوعة للنسب التحليلية،بمعنى ان 
ما بازاءها وجود ذهني واحد و النسبة جزء تحليلي للمركب 
التحليلي الموجود بذلك الوجود،و يستحيل فرض نسبة واقعية 
في هذا المجال،لانها تستدعي فرض صورتين متغايرتين،احدا 
هما صورة زيد،و الاخرى صورة الضرب،و مع فرض ذلك يتعذر 
الربط بينهما بنحو يمكن الحكاية عن ضرب زيد الخارجي،لان 
ايجاد الربط بينهما اما ان يكون بمفهوم النسبة الصدورية 
مثلا،او بايجاد واقع النسبة الصدورية،او بايجاد نسبة واقعية 
اخرى غير النسبة الصدورية، و الكل باطل كما تقدم نظيره في 
الحروف،اما الاول فلانه مفهوم اسمي و لا يحصل به الربط،و اما 
الثاني فلاستحالة قيام نسبة صدورية و نحوها بالحمل الشايع 
بين الصور الذهنية،لان احدا هما لم تصدر عن الاخرى و ليست 
من اعراضها بل كلتا هما من عوارض النفس و صادرتان 
عنهما،و اما الثالث فلاستحالة الحكاية عن سنخ نسبة بسنخ 
نسبة اخرى.فلا بد اذن من فرض وجود ذهني وحداني و هذا 
الوجود وجود لمركب تحليلي احد اجزائه النسبة،و ما هو نفس 
الحقيقة بالنظر التصوري و غيرها بالنظر التصديقي انما هو 
نفس ذلك الوجود الوحداني على النحو الذي اوضحناه في 
الحروف، و سياتي مزيد توضيح لمفاد الجملة الناقصة في الفرق 
بينها و بين الجمل التامة. 
هذا على العموم،و بالتدقيق يتضح ان الجمل الناقصة التي 
تشتمل على نسب ناقصة تتواجد في مواردها نسبة حقيقية من 
نحوين:احد هما:نسب حقيقية خارجية، كما في النسبة القائمة 
بين الضرب و زيد في جملة الاضافة(ضرب زيد).و الاخر:نسب 
حقيقية قائمة في صقع الذهن لما تقدم من ان النسب الثانوية 
نسب قائمة في صقع الذهن بما هي نسب حقيقة،كما في 
النسبة القائمة بين الوصف و الموصوف في الجملة الوصفية 
في‏قولنا(الرجل العالم)اذ ليس بين الرجل و العالم نسبة 
حقيقية خارجية لاتحاد هما في الخارج،و النسبة في صقع 
وجودها تتطلب طرفين متغايرين،و انما النسبة الخارجية قائمة 
بين الرجل والعلم،و اما بين الرجل و العالم فهناك نسبة 
تصادقية تامة في الذهن،و هي من النسب الثانوية التي موطنها 
الاصلي الذهن،و سياتي ان مفاد الجملة التامة هو هذه النسبة 
التصادقية،و كما ان‏النسبة الحقيقية الخارجية بين الضرب و 
زيد يمكن للذهن في مجال تصور الواقعة تحويلها بطرفيها الى 
مفهوم واحد مركب تركبا تحليليا بحيث تكون النسبة المذكورة 
تحليلية في هذاالمفهوم،كذلك النسبة الحقيقية الذهنية 
التصادقية بين((الرجل و العالم))،فانها اذا اريد التعبير عنها و 
عن طرفيها بما هي واقعة امكن للذهن تحويلها بمجموعها الى 
مفهوم واحد مركب تركباتحليليا بحيث تكون النسبة التصادقية 
تحليلية في هذا المفهوم و يعبر حينئذ بالجملة الناقصة،و 
سيتضح هذا المطلب اكثر في اعقاب شرح مفاد الجملة التامة. 
2-الجمل التامة الخبرية 
و المشهور انها موضوعة للنسب،و لكن النسبة المفاد عليها 
بالجملة التامة نسبة تامة يصح السكوت عليها بخلاف النسبة 
المفاد عليها بالجملة الناقصة او الحروف. 
و خالف في ذلك ايضا السيد الاستاذ-دام ظله-و ادعى:انها 
موضوعة لابراز امر نفساني كقصد الحكاية في الجملة التامة 
الخبرية و قصد الانشاء في الجملة التامة الانشائية. 
و قد افاد بهذا الصدد اعتراضات عديدة في محاولة لابطال ما 
ذهب اليه المشهور((110)) نذكرها جميعا مع التعليق عليها بما 
يثبت في النهاية صحة مسلك المشهور. 
الاعتراض الاول:النقض بموارد لا يعقل فيها وجود النسبة 
خارجا بين الموضوع و المحمول،كقولنا العنقاء ممكن و شريك 
الباري ممتنع،لان ثبوت النسبة فرع ثبوت المنتسبين خارجا 
فمع‏عدمهما لا يعقل ثبوتها،فلا بد و ان يكون معنى الجملة 
الخبرية سنخ معنى محفوظ حتى في هذه الموارد،و ليس هو 
الا قصد الحكاية. 
و واضح ان هذا الاعتراض مبني على افتراض اخذ النسبة 
الخارجية في مفاد الجملة الخبرية،و الواقع ان هذا الاعتراض 
منه-دام ظله-انسياق مع فهمه لمسلك المشهور في 
المقام‏السابق،حيث راينا كيف حمل كلام المحقق 
الاصفهاني(قده)على ارادة الوجود الرابط الخارجي.و قد عرفت 
ان نظر المشهور الى النسبة الذهنية بين المفهومين،و هي 
محفوظة في كل مورديفترض فيه وجود مفهومين في الذهن 
و لو فرض استحالة وجود هما خارجا.فلو كان مقصوده عدم 
تصور النسبة في موارد النقض بين المفهومين في صقع 
الوجود الذهني فهو غير صحيح،وان كان مراده عدم النسبة 
الخارجية لتوقفها على وجود الطرفين في الخارج فيرد عليه: 
اولا:ان النسبة المدعى وضع الجملة لها ليست هي الخارجية 
كما عرفت.و ليست نسبة ذلك الى المشهور الا كنسبة وضع 
الحروف للوجود الرابط الخارجي الى المحقق الاصفهاني(قده). 
ثانيا:ان الملحوظ لو كان هو النسبة الخارجية فلا موجب 
لتخصيص النقض بمثل شريك الباري ممتنع،لان النسبة 
الخارجية غير محفوظة في جميع القضايا الحملية حتى 
مثل((زيد عالم))لان‏الحمل مبني على الهوهوية و كون زيد و 
عالم موجودين بوجود واحد،و مع وحدة الوجود في الخارج لا 
يمكن افتراض نسبة خارجية،لان النسبة في كل صقع تحتاج 
الى طرفين في ذلك‏الصقع فمع عدم التعدد في صقع لا نسبة 
ايضا. 
الاعتراض الثاني:ان حقيقة الوضع بعد ان كانت عبارة عن 
التعهد عند الاستاذ -دام ظله-فلا محالة يتعلق بامر اختياري،و 
ما هو اختياري انما هو قصد الحكاية او الانشاء لا ثبوت النسبة او 
عدم‏ثبوتها. 
و يرد عليه:ان وضع الجملة للنسبة لا يراد به الا نفس ما يراد 
حين يقال مثلا ان ((من))موضوعة للتحصيص او 
ان((نار))موضوعة للجسم المحرق.فلماذا لا يعترض هناك و 
يقال:ان التحصيص اوالجسم المحرق لا معنى للتعهد به كما لا 
معنى للتعهد بالنسبة؟. 
و حل المغالطة:انه بناءا على التعهد يكون المعنى الموضوع له 
حقيقة امرا نفسانيا دائما حتى في الكلمات الافرادية و الحروف 
و هو قصد اخطار المعنى تصورا في ذهن السامع،فقصداخطار 
التحصيص مثلا هو معنى((من))بناءا على مسلك التحصيص 
في الحروف،و قصد اخطار صورة الجسم المحرق هو معنى 
كلمة((نار))و هكذا...و بناءا على هذا يعود النزاع بين 
المسلكين‏في باب الجملة التامة بعد الفراغ عن كونها موضوعة 
لامر نفساني الى الخلاف في تعيين هذا الامر النفساني،فهل هو 
قصد اخطار النسبة تصورا او قصد الحكاية عنها؟فالاول هو 
المدعى في‏مسلك المشهور بعد افتراض عدم بطلان التعهد،و 
الثاني هو المدعى في مسلك السيد الاستاذ و هكذا يتضح:ان 
كون الوضع هو التعهد لا يعين احد القولين في المقام. 
الاعتراض الثالث:و هو مبني على ان مثل جملة((زيد عالم))له 
دلالة تصديقية على معناه،اذ يقال على هذا الاساس:ان معنى 
جملة((زيد عالم))يجب ان يكون سنخ معنى تقتضي 
الجملة‏التصديق به،و من الواضح ان الجملة بما هي لا تقتضي 
التصديق بالنسبة و لو ظنا بل بقصد الحكاية،فيتعين ان يكون 
قصد الحكاية هو مدلول الجملة. 
و التحقيق،اننا تارة:نتكلم على مبنى كون الوضع غير التعهد،و 
اخرى:على مبنى ان الوضع هو التعهد. 
فعلى الاول تكون الدلالة الوضعية دائما تصورية،اذ لا يعقل نشوء 
اكثر من ذلك من الوضع بناءا على عدم ارجاعه الى 
التعهد،فجملة((زيد عالم))دلالتها الوضعية تصورية ايضا.و اما 
دلالتهاالتصديقية على قصد الحكاية فليست وضعية،بل بملاك 
الظهورات الحالية و السياقية. 
و اما على الثاني فالدلالة الوضعية تصديقية دائما حتى في 
الكلمات الافرادية، حيث انها تدل دلالة تصديقية على قصد 
اخطار المعنى،و تكون الجملة التامة مثل ((زيد عالم))ذات 
دلالة وضعية‏تصديقية على المسلكين معا.غاية الامر:ان مدلولها 
الوضعي التصديقي على مسلك السيد الاستاذ هو قصد 
الحكاية،و على مسلك المشهور هو قصد اخطار النسبة في 
الذهن و اما قصدالحكاية فلا يكون على مسلك المشهور مدلولا 
وضعيا،بل مدلولا تصديقيا سياقيا ينشا من قرائن الحال و 
السياق،على ما تقدم في مبحث تبعية الدلالة للارادة. 
الاعتراض الرابع:عدم تعقل الفرق بين الجمل التامة و الجمل 
الناقصة فيما اذا فرض انهما معا موضوعان للنسبة،اذ ليست 
النسبة من الامور القابلة للقلة و الكثرة او التمامية و 
النقصان،فلا بد وان يكون منشا الفرق الذي نجده بينهما ان 
تكون الجمل التامة موضوعة لقصد الحكاية عن وقوع تلك 
النسبة ليكون مطلبا تصديقيا يصح السكوت عليه. 
و هذا الاعتراض هو اوجه الاعتراضات التي وجهها السيد 
الاستاذ-دام ظله-على مسلك المشهور،الا انه مع ذلك مما لا 
يمكن المساعدة عليه لان الفارق بين الجمل التامة و الجمل 
الناقصة‏لا بد و ان نفتش عنه بلحاظ مدلوليهما التصوريين و لا 
يكفي ادخال المدلول التصديقي في مفاد الجملة التامة لابراز 
ذلك بدليل انحفاظ الفرق بينهما حتى اذا ما انسلخت الجملة 
عن قصدالحكاية،كما اذا دخل عليها الاستفهام فقيل ((هل زيد 
عالم))و هو ينافي قصد الحكاية عن النسبة،فلو كان مدلولها 
التصوري عين المدلول التصوري في الجملة الناقصة و 
هي((زيد العالم))لصح‏ان يقال((هل زيد العالم))بدلا عن((هل 
زيد عالم))مع وضوح عدم صحته،و ليس ذلك الا من جهة 
الفرق التصوري بين مدلول الجملتين،و ان النسبة نفسها على 
قسمين تامة و ناقصة. 
كيف تكون النسبة ناقصة او تامة؟ 
و الواقع،ان بيان حقيقة الفرق بين الجملتين التي تستوجب 
تمامية احدا هما و صحة السكوت عليها و نقصان الاخرى من 
اهم و ادق مراحل هذا البحث،و الغريب ان اكثر المحققين 
لم‏يعالجوا هذه المشكلة في حدود ما اطلعت عليه من 
كلماتهم. 
و الذي ينبغي ان يقال بهذا الصدد:ان النسبة اذا كانت تحليلية 
في صقع الذهن بالمعنى المتقدم شرحه في القسم الاول من 
الحروف كانت ناقصة،و اذا كانت واقعية في صقع الذهن 
كانت‏تامة.فالتمامية و النقصان تنشا من تحليلية النسبة و 
واقعيتها، لان النسبة اذا كانت تحليلية فمعناه انه لا يوجب في 
الذهن الا مفهوما افراديا ينتظر في حقه ان يقع طرفا للارتباط 
بحكم معين،فلايصح السكوت عليه.و اما اذا كانت واقعية 
فمعناه احتواء الذهن كلا من النسبة و المنتسبين،فلا حالة 
منتظرة فتكون تامة.و اما تشخيص ما يكون من النسب الذهنية 
تحليلا و ما يكون منها واقعيافضابطه العام ان كل نسبة يكون 
موطنها الاصلي هو الخارج،اي نسبة خارجية فهي نسبة تحليلة 
في الذهن بالبرهان المتقدم في الحروف و الجمل الناقصة و 
كل نسبة يكون موطنها الاصلي‏الذهن فهي نسبة ذهنية 
واقعية. 
لا يقال-على هذا الاساس ينبغي ان يكون المدلول في القسم 
الثاني من الحروف كحروف العطف و الاضراب مدلولا تاما يصح 
السكوت عليه كالجمل التامة،لانها تدل على النسب 
الثانوية‏التي موطنها الاصلي هو الذهن لا الخارج. 
فانه يقال-لا شك في دلالة هذا القسم من الحروف او الهيئات 
على النسب التامة،الا ان هذا لا يعني صحة السكوت عليها 
بمفردها،بل لا بد من الاتيان باطراف النسبة التامة المفادة بها 
ايضالكي يتم المعنى في الذهن و يصح السكوت عليه،و هذا 
واضح. 
الجمل الخبرية الاسمية 
و في ضوء هذا التحليل نستطيع ان نفهم النسب المفاد عليها 
في الجملة الخبرية الاسمية-الحملية-فانها موضوعة للنسبة 
التصادقية و هي الربط بين المفهومين-الموضوع و 
المحمول-بنحويرى احد هما الاخر و يصدق عليه في 
الخارج،فان الذهن البشري قادر على استحضار مفهومين و 
انفائهما في واقع خارجي معين،فتكون بينهما نسبة التصادق و 
الارائة لمعنون واحد.
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و هذه نسبة ذهنية و ليست خارجية،بل يستحيل ان تكون
خارجية اذ ليس في الخارج وجودان ليكون بينهما نسبة 
خارجية،بل وجود واحد مصداق للمحمول و الموضوع في 
الجملة‏الخبرية. 
و في كل صقع تكون النسبة موجودة فيه لا بد ان يكون 
لطرفيها وجودان متغايران، فحينما نقول((الرجل عالم))يكون 
الكلام دالا على هذه النسبة،و باعتبارها نسبة واقعية استوفت 
اطرافهاتكون تامة و تكون الجملة جملة تامة بخلاف 
قولنا((علم‏الرجل))او((الرجل العالم)). 
اما الاول،فلان النسبة هنا تحليلية،ببرهان انها من النسب التي 
موطنها الاصلي الخارج فيستحيل تصور الذهن لها الا عن 
طريق مفهوم ذهني واحد مركب تحليلا، كما برهنا عليه سابقا. 
و اما الثاني،فلان النسبة هنا تحليلية ايضا،لا لان موطنها 
الاصلي الخارج فان مرد النسبة في الجملة الوصفية((الرجل 
العالم))الى النسبة التصادقية لا الى نسبة خارجية، لعدم وجود 
نسبة في‏الخارج بين الرجل و العالم،لاتحاد هما في وعاء الخارج 
و في وعاء اتحاد الطرفين يستحيل قيام النسبة بينهما،و انما 
تقوم بينهما في وعاء المغايرة و هو الذهن، فالنسبة الممكنة 
بين الرجل والعالم انما هي النسبة التامة التصادقية،غير ان هذه 
النسبة اذا اريد الحكاية عنها تصورا على حد حكاية الذهن تصورا 
عن النسب الخارجية كان من الضروري تحويلها الى نسبة 
تحليلية ايضابحيث يوجد في الذهن مفهوم وحداني مركب لو 
حلل لانحل الى نسبة تصادقية و طرفين،و ذلك اذ بدون هذا و 
مع قيام النسبة التصادقية في الذهن حقيقة لا يكون ذلك 
مفهوما ذهنيا حاكياعن النسبة التصادقية بل ايجادا حقيقيا 
لها،فالذهن بعد فرض قدرته على الحكاية مفهوما و تصورا عن 
النسب الواقعية سواءا كانت اولية خارجية او ثانوية ذهنية على 
حد قدرته على الحكاية‏عن غير النسب من الامر و الواقعية فلا 
بد ان تكون حكايته عن تلك النسب بالطريقة التي برهنا 
عليها،و بهذا قد يتضح سر الكلام المعروف و هو ان الاوصاف 
قبل العلم بها اخبار،و ان‏الجملة الوصفية متاخرة رتبة عن 
الجملة التامة،فانه من تاخر الحاكي عن المحكي،فان نسبة 
مفاد الجملة الوصفية الى مفاد الجملة التامة نسبة مفاد جملة 
الاضافة((علم الرجل))الى الواقعة‏الخارجية التي تمثل قيام هذا 
العرض بموضوعه. 
قد يقال ان النسبة التصادقية ان كانت خصوصية لحاظية فلا 
بد فيها من ملحوظ بالذات و ملحوظ بالعرض من زاوية اللاحظ 
مع ان المفروض انها ليس لها ما يطابقها في الخارج،و ان 
كانت‏خصوصية واقعية قائمة باللحاظ فهي ليست ملحوظة و 
متوجها اليها الا بلحاظ آخر يكون ناظرا الى الربط المخصوص 
بين التصورين الاوليين مع وضوح اننا في الجملة التامة لا 
نستعين‏بلحاظ آخر طولي نرى به الربط بما هو خصوصية 
واقعية قائمة باللحاظ الاول،و التحقيق:ان الخصوصيات التي 
تفترض في اللحاظ على ثلاثة اقسام،الاول:الخصوصية 
اللحاظية و مرجعها الى‏لحاظ زائد يؤخذ قيدا في اللحاظ الاول 
كلحاظ العلم في الانسان،فانه لحاظ ضمني زائد على لحاظ 
اصل الانسان،و هذا اللحاظ الضمني له ملحوظ بالذات و 
ملحوظ بالعرض بمقدارصلاحيته للفناء و الحكاية عن الخارج 
تصورا. 
الثاني:الخصوصية الواقعية القائمة باللحاظ بما هو موجود من 
الموجودات كخصوصية كونه معلولا للحاظ الفلاني و متاخرا 
رتبة عن علته و نحو ذلك،و هذه الخصوصيات ليست تحت 
نظرالذهن بنفس منظورية ذلك اللحاظ و لا حاضرة لديه 
بنفس حضور ذلك اللحاظ،بل حضورها لدى الذهن يحتاج الى 
ملاحظة ثانوية تنتزع بها امثال تلك العناوين من تلك 
الخصوصيات‏الواقعية. 
الثالث: الخصوصية الواقعية القائمة باللحاظ،لكن لا بما هو 
موجود بل بحيثية اراءته و انارته،و مثالها خصوصية الافناء و 
ملاحظة المفهوم فانيا في الواقع،فان هذا الافناء ليس 
خصوصية لحاظية‏كما في القسم الاول بمعنى انا نضيف 
خصوصية مفهومية الى المفهوم الملحوظ،فيكون فانيا كما 
نضيف قيد العالم الى الانسان،و ذلك ببرهان ان اي اضافة 
مفهومية يبقى المفهوم بعدها ملائماللافناء و عدمه،و هذا معناه 
ان الافناء خصوصية في نفس اللحاظ و في كيفية ارائته 
لملحوظه و ليست تطعيما للملحوظ بعنصر جديد،الا ان هذه 
الخصوصية حيث انها قائمة بنفس ارائة‏اللحاظ فهي حاضرة 
لدى الذهن بنفس حضور هذه الارائة لا محالة،و لا يحتاج 
حضورها الى لحاظ طولي،و من هذا القبيل خصوصية تصادق 
الارائتين في لحاظ الموضوع و لحاظ‏المحمول،بحيث يكون ما 
يرى بالمحمول من الملحوظ بالعرض من زاوية اللاحظ نفس 
ما يرى كذلك بالموضوع،و هذه خصوصية في كيفية افناء 
المحمول في ملحوظه بالعرض،و هي‏قائمة بحيثية اراءة 
اللحاظ،و لهذا ترى بنفس رؤية الذهن للحاظين فكما ان رؤية 
اللحاظ فانيا لا يحتاج الى لحاظ آخر من الذهن كذلك رؤية 
اللحاظين متصادقين في مقام الفناء،و كما ان‏خصوصية افناء 
اللحاظ في الخارج ليس لها ملحوظ بالذات و لكنها دخيلة في 
رؤية الملحوظ بالعرض باللحاظ الفاني من زاوية اللاحظ كذلك 
خصوصية تصادق اللحاظين في مقام الافناءعلى مصب واحد لا 
يضيف الى ملحوظ بالذات خصوصية مفهومية لان هذا 
التصادق معنى حرفي قائم بين اللحاظين نفسهما،و لا يدخل 
كقيد في الملحوظ بالذات و لكنه دخيل في رؤية‏الملحوظ 
بالعرض للحاظين معه بنحو الوحدة فبدلا عن ان يفنى كل من 
اللحاظين بصورة منعزلة عن الاخر يفنيان معا في مصب واحد. 
الجملة الخبرية الفعلية 
و النسبة التصادقية التي هي النسبة التامة المداولة للجملة 
الخبرية كما تتصور في الجمل الخبرية الاسمية كما في 
قولنا((الرجل ضارب))كذلك تتصور في الجمل الخبرية الفعلية 
كما في‏قولنا((ضرب الرجل))غاية الامر انهما نحوان من 
التصادق،فان التصادق في الاول هو بالمعنى الذي عرفناه الذي 
يرجع الى انطباقهما على واقع واحد، و التصادق في الثاني 
بمعنى انطباقهماعلى مركز واحد مركب من العرض و محله، 
فالضرب و الرجل مفهومان و هذان المفهومان قد يلحظ مفهوم 
الضرب منهما فانيا في حادثة و مفهوم الرجل فانيا في ذات غير 
واقعة طرفا لتلك‏الحادثة،و في مثل ذلك لا ربط و لا تصادق 
بين المفهومين.و قد يلحظ مفهوم الضرب فانيا في حادثة 
معينة و مفهوم الرجل فانيا في طرف تلك الحادثة،فيكون 
بينهما علاقة و ارتباط و تصادق‏على واقعة مركبة واحدة في 
الخارج،و هذا هو مفاد الجملة الفعلية.فالتصادق دائما يكون 
بلحاظ اخذ العنوانين بما هما مشيران الى الخارج مع افتراض 
نحو وحدة في المشار نحوه بهمامعا،فان كانت هذه الوحدة 
ذاتية كان من باب الحمل،كما هو الحال في الجمل الخبرية 
الاسمية،و ان كانت وحدة في الواقعة كان من باب الاسناد كما 
هو الحال في الجمل الخبرية الفعلية. 
الجملة الخبرية المزدوجة 
و هناك قسم ثالث من الجمل الخبرية تعتبر مزدوجة مركبة 
من جملة اسمية و فعلية و هي الجملة الاسمية التي يكون 
الخبر فيها فعلا،كقولك((البدر طلع))و البحث عن هذا النوع 
من الجمل‏يقع في مقامين: 
الاول:تشخيص كونها مركبة من جملتين اي جملة كبرى 
بحسب مصطلح النحاة او جملة واحدة فعلية تقدم فيها الفاعل 
على الفعل. 
الثاني:في كيفية تصوير النسبة التصادقية في الجمل 
المركبة-الجمل الكبرى-. 
اما المقام الاول:فالمعروف المشهور بل المتفق عليه عند علماء 
العربية اعتبار امثال هذه الجملة مركبة من جملتين جملة 
صغرى تقع محمولا داخل الجملة الكبرى على حد قولنا((زيد 
ابوه‏قائم))و ذلك باعتبار ان الفاعل لا بد و ان يتاخر عن الفعل 
فيذكر بعده اما صريحا او بضمير يرجع الى ما قبله((فالبدر 
طلع))يعني((البدر طلع هو))فيكون الخبر جملة فعلية لا 
محالة و في قبال‏ذلك هنالك اتجاه حديث من قبل بعض 
الباحثين يقضي باعتبار الجملة المزدوجة جملة واحدة فعلية 
تقدم فيها الفاعل على الفعل فجملة((البدر طلع))هو نفس 
جملة((طلع البدر))و ذلك لانه‏لا يطرا بتقديم الفاعل فيها 
على الفعل اي جديد الا تقديم المسند اليه و هو لا يغير من 
طبيعة الجملة و لا من معناها و اما قصة تاخر الفاعل عن الفعل 
رتبة فهي تعسفات و تفلسفات الزم بهاالنحاة انفسهم و قد 
اوقعتهم في كثير من المشكلات على حد تعبيره((111)). 
و نحن و ان كنا قد نتفق مع الباحث المذكور في وقوع شي‏ء من 
التكلف و التفلسف غير المنسجم مع طبيعة البحوث اللغوية و 
وظيفتها احيانا في كلمات النحاة حين حاولوا تعليل 
القواعدالعربية و صياغتها في قوالب الفلسفة الاغريقية.و لكنا 
مع ذلك نرى ان هذه المحاولات او جملة منها على الاقل لم 
تكن اكثر من مجاراة مع روح العصر و ثقافته و لغته العلمية 
آنذاك لاعطاءضوابط فنية و مدرسية عما كانوا يدركونه مسبقا 
بوجداناتهم اللغوية الاصيلة و هذا يعني انا اذا شئنا تجاوز تلك 
الصياغات و المصطلحات و اردنا تاسيس منهج آخر قد يكون 
انسب و اقرب‏الى روح البحوث اللغوية و النحوية فلا بد و ان لا 
نتخبط في انكار وجدانات لغوية اصيلة قد تكون مستترة من 
وراء تلك الصياغات. 
و على هذا الاساس يمكننا ان نعلق في المقام بما يلي: 
ان القول بان جملة((البدر طلع))فعلية يجعلنا امام مفارقات لا 
يمكن حلها و تفسيرها.نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. 
1-كيف نفسر صحة قولنا((ذهب الناس))و عدم صحة((الناس 
ذهب))و انما الصحيح((الناس ذهبوا)). 
2-صحة قولنا((قام محمد و علي))و عدم صحة((محمد و علي 
قام))بل الصحيح ((محمد و علي قاما)). 
3-صحة قولنا((طلع الشمس))و عدم صحة((الشمس 
طلع))بل الصحيح ((الشمس طلعت)). 
4-صحة قولنا((جاء رجل))و عدم صحة((رجل جاء)). 
و مرجع الثلاثة الاولى الى اشتراط التطابق بين المبتدا و خبره 
في الافراد و التثنية و الجمع و التانيث و التذكير فاذا 
قلنا:ان((رجل))و((الناس))و((محمد))و((علي)) فاعل و 
يرتبط به الفعل‏مباشرة،سواءا تقدم على الفعل او تاخر عنه فلا 
نستطيع ان نفسر هذه الفوارق بين حالة تقدم الفعل و حالة 
تاخره ما دام جوهر العلاقة المعنوية واحدا،بل تكون مجرد 
فوارق تعبدية‏بحتة،بخلاف ما اذا افترضنا ان جوهر العلاقة 
المعنوية مختلف و ان العلاقة بين جزئي الجملة في حالة تقدم 
الفعل هي علاقة اسنادية، اي علاقة فعل بفاعل،و انها في حالة 
تاخر الفعل علاقة‏حملية اي علاقة خبر بمبتدا، و هو ما يعنيه 
النحاة بقولهم ان الجملة في هذه الحالة تعتبر اسمية.فان 
بامكاننا ان نفسر الفوارق المذكورة حينئذ باعتبار ان فاعل 
الفعل ليس هو الاسم المتقدم‏عليه ليقال:كيف ساغ ان يكون 
الفعل بصيغة المفرد او التذكير حينما يتاخر عنها و لا يسوغ 
ذلك حينما يتقدم عليها.بل الفاعل ضمير يمثل مدلول الاسم 
المتقدم،و لما كان الضمير ممثلالمرجعه فلا بد ان يتطابق معه 
في الافراد و الجمع و التانيث،و هذا يبرهن على ان الجملة 
اسمية و الاسم المتقدم ليس فاعلا بل موضوعا للحكم عليه 
بجملة فعلية،و هذه هي العلاقة الحملية‏التي نجدها في الجملة 
الاسمية حينما يكون الخبر فيها مفردا،و حينما يكون الخبر 
فيها جملة اسمية كما في((زيد ابوه عالم)). 
و مرجع الفرق الاخير الى اشتراط تعريف المبتدا و عدم جواز 
الابتداء بالنكرة.و هذا يبدو شرطا تعبديا بناءا على افتراض ان 
الفاعل يبقى على فاعليته مع تاخر الفعل ايضا،اذ لا يعرف 
وجه‏لاشتراط كون الفاعل معرفة في حال تقدمه و رفع اليد عن 
هذا الشرط في حال تاخره.بخلاف ما اذا افترض تغير جوهر 
العلاقة في حالتي تاخر الفاعل و تقدمه و ان الجملة في 
الحالة‏الاولى فعلية و العلاقة فيها اسنادية لا يحتاج فيها الى 
معرفية الفاعل و الجملة في الحالة الثانية اسمية و العلاقة فيها 
حملية،و النسبة الحملية باعتبار كونها تطبيقا للمحمول على 
الموضوع بنحويرى تصادقهما على مركز واحد هو الموضوع 
كان للموضوع اهمية و مركزية فيها بحيث اشترط ان يكون 
معرفة متعينا باحد انحاء التعين. 
و هكذا تلجئنا الوجدانات اللغوية الى اعتبار الجملة المزدوجة 
جملة مركبة من جملة فعلية صغرى و جملة اسمية كبرى. 
و اما المقام الثاني:فقد يستشكل على تطبيق النسبة التصادقية 
على الجمل الكبرى بان الجملة الحملية يحمل فيها الخبر على 
المبتدا و يطبق عليه على نحو يرى تصادقهما معا على 
مركزواحد،و هذا لا يمكن تعقله في حمل الفعل على المبتدا 
فان الفعل بما هو فعل لا يمكن تطبيقه و صدقه على المبتدا و 
كذلك لا يتعقل حمل جملة((ابوه عالم))على زيد فان زيدا 
ليس هوعين((ابوه عالم)). 
و الجواب عن هذا الاشكال يمكن ان يكون باحد وجهين: 
1-ان المحمول على الموضوع في الجمل الكبرى ليس هو 
الفعل او الجملة الكبرى بل هو المعنى المتحصل من الجملة 
الصغرى بحيث ننتزع منها معنى افراديا يكون هو 
المحمول((فزيدابوه عالم))يعني((زيد ذو اب عالم)).الا ان هذا 
الوجه غير تام،لان تحويل الجملة الصغرى التي هي ذات مفهوم 
تركيبي الى مفهوم افرادي منتزع منها عناية زائدة و مؤونة 
على خلاف طبع هذه‏الجمل. 
2-ان الحمل لا يراد به اتحاد مفهومين في مصداق واحد خارجا 
فحسب ليقال ان هذا مستحيل في المقام،بل المراد صدق 
المحمول على الموضوع و كونه واقعا فيه حينما ينظر اليه.و 
من‏الواضح ان مفهوم((ابوه عالم))او((اجتهد))صادق في حق 
زيد حقيقة على تقدير كونه كذلك.فالجملة الحملية موضوعة 
لافادة النسبة التصادقية بمعنى انه كلما لاحظت الموضوع 
وجدت‏المحمول صادقا في حقه تصورا،و هذا كما يعقل في 
المحمول الافرادي كذلك يتعقل في الجملة. 
تحديد الدال على النسبة الخبرية 
و بعد ان اتضح ما هو مفاد الجملة الخبرية التامة-اسمية او 
فعلية-تبقى نقطة و هي:ان هذا المفاد الذي يتمثل في نسبة 
تامة تصادقية هل هو مدلول نفس هيئة الجملة،كما افترضنا 
من خلال‏الحديث و هو المشهور،او مدلول لجزء من الجملة،كما 
قد يدعى ذلك في الجملة الاسمية تارة و في الجملة الفعلية 
اخرى؟ 
اما في الجملة الاسمية،فقد يدعى ان الربط فيها بين المحمول 
و الموضوع مفاد ضمير مقدر،و تعود جملة((زيد عالم))الى 
قولنا((زيد هو عالم)). 
و يرد عليه:ان ضمير(هو)له مفهوم اسمي استقلالي فلا يعقل 
ان يتحقق به ربط بنحو من انحاء النسبة بين الموضوع و 
المحمول،و لو كان الضمير دالا على معنى حرفي نسبي لما 
صح ان يقع‏موضوعا في الجملة مع وضوح ان الضمير في سائر 
الموارد بمعنى واحد. 
و اما في الجمل الخبرية الفعلية.فهل النسبة التصادقية 
الاسنادية مدلول الهيئة القائمة بالجملة الطارئة على هيئة 
الفعل،او مدلول هيئة الفعل و لو مع قيد؟في ذلك بحث.فان 
بني على الاول لزم‏ان يكون لهيئة الفعل مدلول نسبي يدخل 
في احد طرفي النسبة التصادقية التامة و لا بد ان يكون نسبة 
ناقصة،و ان بني على الثاني فلا موجب لافتراض دلالة هيئة 
الفعل على النسبة الناقصة،وسياتي تحقيق ذلك عند الكلام 
حول الهيئات الافرادية. 
انحاء النسب الناقصة 
قد عرفت على ضوء ما تقدم ان النسب الناقصة انما تكون ناقصة 
لكونها نسبا تحليلية في الذهن و ان كانت واقعية في الخارج،و 
بذلك تمتاز عن النسب التامة التي تكون واقعية في الذهن. 
و المقصود هنا البحث عن انحاء هذه النسب الناقصة و ما بينها 
من الفوارق.و موضوع بحثنا فعلا النسبة التوصيفية و الاضافة و 
حروف الجر.و اما النسب الناقصة المستبطنة في المشتقات 
والهيئات الافرادية فسوف ياتي الحديث عنها فيما بعد،و على 
هذا الاساس نقول: 
اما النسبة الوصفية فقد يتوهم انها مع النسبة الاضافية 
موضوعتان لمعنى واحد و هو التحصيص و ربط مفهوم بمفهوم 
آخر بنحو التقييد.و لكن قد عرفت انهما و ان كانتا معا تدلان 
على‏التحصيص الا ان التحصيص في النسبة الوصفية انما هو 
بلحاظ مفاد النسبة التامة الخبرية لا بلحاظ الخارج ابتداءا خلافا 
للنسبة الاضافية،فاعتبار هما معا من واد واحد غير فني. 
و اما مدلول الاضافة مع مفاد حروف الجر فقد يحاول ارجاع 
احد هما الى الاخر كما ذهب اليه بعض النحاة المحدثين 
فادعى:ان حرف الجر يقوم بدور الوسيط لتسهيل الاضافة حيث 
لايمكن الاضافة المباشرة ففي قولنا((سافرت من 
البصرة))تكون البصرة مضافا اليه لكن حيث 
ان((سافرت))ببنائها مما لا يضاف ابدا فاستعين ب-(من) 
لتحقيق هذه الاضافة.كما احتمل ان تكون‏حروف الجر قد 
استعمل في البداية كاسماء و افعال دالة على معان مستقلة ثم 
افرغت من معناها و تحولت الى مجرد رموز((112)). 
و التحقيق:ان ارجاع حروف الجر الى الاضافة بالنحو المذكور 
غير وجيه.و يتضح ذلك بمراجعة الوجدان اللغوي في عدة نقاط 
نقارن فيها بين موارد استعمال الحروف و موارد الاضافة‏فنجد 
فيما بينهما فوارق واضحة بحيث لا يقبل الحس اللغوي اعتبار 
هما من واد واحد.و ذلك كمايلي: 
1-انه في كثير من الموارد نجد امكان الاضافة المباشرة لما 
يدعى ان حرف الجر يقوم بدور اضافته الى المجرور و مع ذلك 
لا يمكن الاستغناء فيها عن الحرف،كما في 
قولك((سفرك‏اطول من سفري))او قولك((زيد قائم في 
الدار))فان كلا من ((اطول))و((قائم))اسم قابل للاضافة و مع 
ذلك لا يصح ان نستغني في المثالين عن الحرف باضافتهما 
الى المجرور. 
2-ان هذه النظرية لئن امكن تطبيقها على مثل 
حرف((من))في المثال فهي لا تنطبق على اكثر حروف الجر 
كالكاف و حاشا و رب و غيرها.فقولنا((زيد كعمرو)) لا يمكن ان 
يكون كاف الجرفيها من اجل اضافة ما قبلها الى ما بعدها.اذ لا 
يعقل اضافة زيد الى عمرو و لا 
اضافة((كائن))او((مستقر))اليه-بناءا على تقديره في امثال 
المقام كما يقوله النحويون و ان كان لا يوافق عليه 
الباحث‏المذكور-بل حرف ((حاشا))يعط‏ي معنى السلب و 
الاستثناء و هو على العكس من الاضافة تماما يقتضي تخصيص 
الحكم بغير المجرور. 
و دعوى:ارجاع مثل هذه الحروف الى الاسماء فالكاف 
بمعنى((مثل))و حاشا بمعنى((غير))مضافا الى عدم التزام 
الباحث المذكور به.مندفعة:بان اي حرف بالامكان اقتناص 
مفهوم اسمي منتزع‏عنه كما تنتزع الظرفية من((في))و 
الابتداء ل-((من))و هكذا.و لكن مثل هذه المفاهيم الاسمية 
المنتزعة ليست هي معاني الحروف بل منتزعة عما هو معناها. 
3-من جملة الفوارق بين حروف الجر و الاضافة ان الحروف 
يمكن استعمالها بين اطراف جزئية مشخصة فتقول مثلا((زيد 
في هذه الدار))و لكن الاضافة لا يمكن ان تكون بين 
طرفين‏مشخصين بل يشترط في المضاف دائما ان يكون 
مفهوما كليا و هذا تعبير آخر عما يقوله النحاة من اشتراط ان 
يكون المضاف نكرة و لا يشترط ذلك فيما يتعلق به حرف الجر. 
4-و اخيرا حكم الوجدان لمن يقارن بين موارد الاضافة و موارد 
استعمالات حروف الجر بان الاضافة لا تفيد من ناحيتها نوع 
النسبة و العلاقة بين المضاف و المضاف اليه و انما تفيد 
اصل‏العلاقة الملائمة مع انحاء مختلفة منها خلافا للحروف فان 
كل واحد منها يتضمن مدلولا خاصا به زائدا على اصل الارتباط 
و النسبة الى المجرور، فانت تقول مثلا((الضرب من 
زيد))فيفيدصدوره منه و((الضرب على زيد))فيفيد و وقوعه 
عليه و تقول((ضرب زيد))فيلائم كلا الامرين. 
و هكذا يتبرهن:انه لا يمكن ارجاع حروف الجر الى الاضافة و 
اعتبارها تقوم بدور الوسيط لتسهيل عملية الاضافة حيث لا 
يمكن الاضافة المباشرة.نعم هناك في راينا معنى آخر 
دقيق‏لاكتشاف الدور المشترك لحرف الجر و الاضافة مع عدم 
طمس معالم الفرق بينهما سوف نتعرض له فيما بعد ان شاء اللّه 
تعالى. 
و حيث ثبت من خلال النقاط المتقدمة وجود فارق في 
المدلول بين مفاد الاضافة و مفاد الحروف الجارة فسوف نواجه 
السؤال عن جوهر هذا الفرق و تحديد ما هو المعنى الموضوع 
بازائه‏كل منهما.و في مقام علاج هذه النقطة يمكن ان نطرح 
عدة فرضيات نحاول في كل منها تفسير و تشخيص جوهر 
الفرق بين مفاد الاضافة و الحروف. 
لنرى ان ايا منها تستطيع ان تفسر الفرق بنحو لا نتنازل معه 
عن شي‏ء من وجداناتنا اللغوية التي ابرزناها من خلال النقاط 
الاربع المتقدمة فتكون هي النظرية الصحيحة لتشخيص 
مدلول‏الحروف و الاضافة على ضوئها. 
1-ان الاضافة موضوعة للدلالة على التحصيص و تضييق دائرة 
صدق الاسم المضاف،فكلمة((ماء))مثلا مفهوم عام ينطبق 
على كل من ماء النهر و الكوز و الاناء و لكن بسبب اضافته الى 
الكوزمثلا يتحصص مفهومه و تتحدد دائرة صدقه بخصوص ماء 
الكوز،و من هنا كان المضاف و المضاف اليه في قوة مفهوم 
واحد هو مفهوم الحصة الخاصة. 
و اما الحروف فتدل على نسبة معينة خارجية بين طرفين او 
اكثر و لهذا كانت تفيد نوعية العلاقة و النسبة بين اطرافها. 
و هذا الوجه يمكن ان يفسر لنا وجداناتنا المتقدمة فانه اذا 
افترض ان الاضافة لمجرد تحصيص المعنى العام و تقييده و 
الحروف للدلالة على النسب الخارجية فاستفادة تلك النسب 
من‏الحرف دون الاضافة امر منسجم حينئذ كما ان عدم امكان 
تبديل الحرف بالاضافة في النقاط المتقدمة قابل لان يفسر 
على اساس هذه التفرقة. 
و لكن يبقى التساول عن المقصود بالتحصيص الموضوع له 
الاضافة فانه اذا اريد مفهوم التحصيص و التقييد فهذا مفهوم 
اسمي مستقل بضمه الى مفهوم اسمي آخر لا يتحقق تحصيص 
وضيق فيه.و ان اريد واقع التحصيص و الضيق فهذا لا يعقل الا 
باخذ نسبة من تلك النسب الخارجية بين المفهوم المتحصص 
و المفهوم المتحصص به حتى يكون المركب منهما لا 
يصدق‏على غير الحصة الخاصة و من دون ذلك يستحيل ان لا 
يصدق مفهوم على ما هو مصداقه بالذات. 
و اذا اخذت النسبة الخارجية بين المفهومين في مدلول 
الاضافة-سواءا احتفظ فيها بنوع النسبة و خصوصية كونها 
ظرفية او صدورية او وقوعية ام لم يحتفظ به بل اخذ اصل 
الربط والنسبة-اتجه النقض بالموارد السابقة لا محالة.فان هذه 
النسبة الخارجية كما هي ثابتة بين الماء و الكوز في قولنا((الماء 
في الكوز))المصحح لاضافة الماء الى الكوز و تحصيصه به 
كذلك‏بنفسها ثابتة بين القائم و الدار في قولنا زيد قائم في 
الدار من دون ان تصح اضافته اليه. 
و كذلك الحال في((زيد في الدار))مما يعني ان هذا المقدار 
المبرز في هذه الفرضية من الفرق لا يكفي لعلاج المفارقات 
المتقدمة جميعا. 
2-ان الذهن في موارد الحروف يلحظ ثلاثة امور الطرفان و 
النسبة الخاصة بينهما.و اما الاضافة فاللحاظ فيها ينصب على 
مفهوم واحد هو المفهوم المضاف بما هو مضاف و منسوب 
الى‏المضاف اليه فالنسبة الخارجية تخلع على المضاف حالة 
الانتساب و التحصص و هذه الحالة كالنسبة معنى حرفي على 
ما سياتي لدى البحث عن مدلول هيئة المصدر و الفعل،و لكنها 
ليست‏نسبة متقومة بطرفين بل حالة صالحة للقيام بطرف 
واحد و لهذا نجد وحدة المفهوم في موارد الاضافة و تعدده في 
موارد الحروف. 
و هذه الفرضية غير تامة ايضا.و ذلك. 
اولا:لانه لو اريد من وحدة اللحاظ في موارد الاضافة و تعدده 
في الحروف الوحدة الواقعية في صقع الوجود الذهني.فقد 
عرفت بان مفاد الحروف بل كل النسب الناقصة الاولية يكون 
كذلك‏لانها و ان كانت متضمنة للنسبة و هي متقومة بطرفين 
او اكثر الا ان هذا النوع من النسب تحليلية قام البرهان على 
استحالة كونها واقعية في الذهن.و ان اريد الوحدة بلحاظ عالم 
التحليل‏فالوجدان قاض بعدم وحدة المفهوم في موارد الاضافة 
ايضا كموارد الحروف تماما بدليل لحاظ الذهن لمفهوم 
المضاف اليه و هذا لا ينسجم الا مع افتراض دلالة الاضافة على 
النسبة بينه وبين المضاف لا الحالة الخاصة المتقومة بالمضاف 
فقط كما في هيئة المصدر. 
و ثانيا:ان هذه الفرضية كسابقتها لا تعالج المفارقات المبرزة 
في النقاط المتقدمة فان في كل مورد توجد نسبة حرفية 
خارجية بين شيئين تتحقق حالة الانتساب ايضا فلما ذا لا 
تطرد فيهاالاضافة. 
3-ان الاضافة مفادها مفاد الحروف و لكن بنحو النسبة الناقصة 
المفروغ عنها بينما الحروف تدل على معانيها بنحو النسبة 
التامة فقولنا:((غلام زيد او خاتم فضة)) تحويل للنسبة التامة 
المفادة‏بقولنا((الغلام لزيد و الخاتم من فضة))الى نسبة ناقصة 
تقييدية مفروغ عنها نظير ما قلناه في النسبة التوصيفية من ان 
قولنا((الرجل الشجاع)) نسبة ناقصة منتزعة بلحاظ النسبة 
التامة الخبرية في‏قولنا((الرجل شجاع))و لهذا ايضا نجد ان 
الاضافة كالتوصيف تستبطن الاخبار،فاذا قلت((رايت غلام 
زيد))كنت قد اخبرت ضمنا ان ذلك الغلام لزيد. 
و هذه الفرضية ايضا مما لا يمكن المساعدة عليها. 
و ذلك اولا:فساد المبنى فان النسب المفادة بالحروف نسب 
خارجية تحليلية و هي لا تكون الا ناقصة و لذلك قلنا بضرورة 
افتراض تقدير في جملة((الغلام لزيد))اي ((الغلام كائن 
لزيد))ليكون‏هو طرف النسبة التامة كما يتفق عليه النحاة.و 
سوف ياتي التعرض لذلك في بحث الهيئات الافرادية. 
و ثانيا:عدم امكان افتراض النسبة الحرفية تامة في تمام الموارد 
بل من الواضح نقصانها في مثل قولنا((مررت بزيد))حيث لا 
تكون الجملة مفيدة لاكثر من نسبة تامة واحدة.و لو فرض 
استفادة‏نسبة تامة اخرى و هي كون الرجل المرور به زيدا فهي 
نسبة مستبطنة لا صريحة و هي محفوظة في الاضافة ايضا 
بحسب الفرض. 
و ثالثا:ان هذا الوجه كسابقيه لا يعالج المفارقات المتقدمة 
طالما لا يبرز فرقا بين مفاد الحروف و مفاد الاضافة الا من 
حيث المفروغية و عدمها و قد عرفت لزوم اكتشاف الفارق 
الجوهري‏المانع عن صحة استعمال الاضافة في اكثر موارد 
استعمالات حروف الجر. 
4-ان حروف الجر و هيئة الاضافة موضوعتان معا للتحصيص و 
النسبة التقييدية الناقصة-اي النسبة الخارجية-غير ان بينهما 
فرقا من حيث مركز التقييد و مصبه. فالحروف موضوعة 
لتقييدالمفاهيم التركيبية التامة اي مفاد النسب التامة.و 
الاضافة موضوعة لتقييد المفاهيم الافرادية و تحصيصها.لان 
النسبة التامة يتصور في حقها الاطلاق و التقييد بصورة 
مستقلة عن الاطلاق والتقييد في اطرافها،فالذهن في موارد 
النسب التامة كما يمكنه ان ينتزع مفهوما افراديا محصصا 
يجعله ظرفا للنسبة التامة الحكمية كذلك يمكنه ان يبقى 
المفاهيم في اطراف النسبة التامة على‏اطلاقها و لكن يقيد 
النسبة التامة نفسها.و فائدة ذلك تظهر في الموارد التي لا 
يمكن فيها تحصيص المفهوم الواقع طرفا للنسبة التامة كما اذا 
كان مشخصا مثلا غير قابل للتحصيص و التضييق‏كقولك((زيد 
في الدار))فان التقييد بالدار راجع الى النسبة التامة للجملة.و 
بهذا البيان يندفع النقض بموارد استعمالات الحروف التي لا 
يمكن تحويلها الى الاضافة فان مركز التحصيص والتضييق في 
تلك الموارد ليس هو الذات الواقعة موضوعا لكي تضاف الى 
المجرور بالحرف و انما مركزه هو النسبة التامة كما عرفت. 
و ما ذكر في هذا الوجه من وضع الاضافة للنسبة الناقصة 
التقييدية الطارئة على المفاهيم الافرادية و ان كان صحيحا الا 
ان تعيين معنى الحروف في تقييد مفاد النسب التامة مما لا 
يمكن‏المساعدة عليه. 
و ذلك.اولا:لرجوع التقييد بالحرف في كثير من الاحيان الى 
غير النسب التامة كما في موارد تعلقها بالمصادر و الاوصاف و 
الاشتقاقية و هي لا تتضمن نسبة تامة.و دعوى:امكان اقتناص 
مفادتام في تلك الموارد باعتبار ان الاوصاف تستبطن الاخبار 
مدفوعة:مضافا الى انه قد لا يكون متعلق الجار و المجرور الا 
المصدر و هو حتى لو قيل باشتماله على النسبة لا اشكال في 
عدم‏انحلاله الى اخبار و نسبة تامة مستبطنة.ان الاستلزام 
المذكور للنسبة التامة لا يختص بالمشتقات بل ثابت في مطلق 
القيود الماخوذة في اطراف نسبة تامة و لو لم تكن مشتقات 
كما في‏الاضافة مثلا فلماذا لا ترجع اليها الحروف و لا تقيد 
نسبها التامة المستلزمة؟ 
و ثانيا:وجدانية عدم امكان تقييد النسب التامة غير 
المشتملة-على مفهوم حدثي بحروف الجر،كما يظهر ذلك من 
خلال المقارنة و تتبع الامثلة فاننا عندما نحكم على (زيد)في 
نسبة تامة‏بمفهوم جامد كما في قولنا((زيد انسان او ابن 
عمرو))لا نجد مجالا لايراد شي‏ء من معاني الحروف لتقيد 
مفادها لانا لا نجدها صالحة لذلك.و لكن بمجرد ان نحكم عليه 
بمفهوم حدثي فنبدل‏كلمة((انسان))الى((قائم))او اي مشتق 
آخر نجد انه ينفتح المجال واسعا للتقييد بكثير من معاني 
حروف الجر الامر الذي كان منغلقا نهائيا علينا قبل تبديل 
المفهوم الجامد بالمشتق.و هذا يوجب‏القطع بان الفرق بين 
حروف الجر و الاضافة ليس من ناحية الاختلاف بينهما في 
مركز التقييد من حيث كونه مفهوما افراديا او معنى نسبيا تاما 
او ناقصا بل هناك خصوصية في المعنى الحدثي‏تقتضي 
اختصاص حروف الجر بها. 
و ثالثا:استحالة تصوير اصل طرو النسبة التقييدية الناقصة على 
النسبة التامة بناءا على تصوراتنا في حقيقة النسبة الناقصة من 
كونها تحليلية لا واقعية.على ما سوف ياتي البرهان عليه 
لدى‏التعرض الى النسبة الاستفهامية. 
و ذلك البرهان ايضا لا يختص بفرض كون طرف النسبة 
الناقصة نسبة تامة بل يتم ايضا فيما اذا اريد جعل طرفها النسبة 
الناقصة نفسها لا الحصة المنتسبة. 
و هكذا يتبين ان هذا الوجه لا يمكن تتميمه حتى اذ افترض ان 
طرف النسبة في حروف الجر هو النسب الناقصة المستلزمة 
للمشتقات او الافعال. 
5-ان يقال باختصاص حروف الجر للدلالة على تقييد المعاني 
الحديثة بخلاف الاضافة فانها قد تقيد المعاني الجامدة كما 
في((غلام زيد))و قد تقيد المعاني الحديثة كما في((ضارب 
زيد)). 
و هذا الوجه و ان كان صحيحا فان الوجدان من خلال تتبع 
موارد الاستعمالات و المقارنة فيما بينهما بالنحو الذي تقدم 
في مناقشة الوجوه السابقة يحكم باختصاص المعاني 
الحرفية‏بتحصيص المعاني الحديثة فقط و لذلك التزم النحاة 
بضرورة تعلق حروف الجر بل مطلق الظرف بفعل او مشتق 
مذكور او مقدر.الا ان التمييز بين الحروف و الاضافة بهذا 
المقدار يجعل‏التفرقة بينهما بهذا النحو كانه تعبد لغوي بحت 
لا يستبطن نكتة فنية. 
و الا فلما ذا خصص حرف الجر بوظيفة التحصيص في المعاني 
الحديثة فحسب؟ و بالامكان تفسير هذه النقطة بوجه فني 
حاصله:ان هناك فرقا اساسيا بحسب الاحساس الفطري 
للانسان‏بين المعاني الحديثة و المعاني الذاتية من حيث ان 
المعنى الحدثي ليس له تشخص بذاته كما في المعاني الذاتية 
فان الذوات باعتبار استقلالها في الوجود تكون مستقلة في 
التشخص ايضالان الوجود يساوق التشخص. 
و اما الحدث فتشخصه من قبل اطرافه و علاقته بها فتشخص 
ضرب زيد عن ضرب عمر انما هو بلحاظ صدور هذا من زيد و 
ذاك عن عمرو او وقوعه على زيد او على عمرو او كونه بالعصااو 
باليد و هكذا.و الحروف-و كذلك الهيئات الاشتقاقية- موضوعة 
لافادة هذه التشخصات في المعاني الحرفية عن طريق تحديد 
نوع العلاقة و الربط بين الحدث و بين ذلك الطرف‏فليست 
حروف الجر كالاضافة او التوصيف لمجرد تحصيص المعاني 
الحدثية-و ان كانت تستلزم ذلك-بل هي لتشخيص المعنى 
الحدثي و ابرازه حيث لا يتشخص الا بمثل ذاك و من هناكانت 
تدل على خصوصيات تفصيلية زائدة على اصل الربط و النسبة 
و من الواضح ان هذا الدور لا موضوع و لا معنى له في المعاني 
الذاتية لكي تدخل الحروف عليها فان الذوات متشخصة‏بقطع 
النظر عن علاقتها باطرافها و من هنا كان لا بد في موارد لا 
يوجد في الكلام ما يدل على الحدث كما في قولك((هذا غلام 
لزيد))اما من تقديره فيكون المعنى هذا غلام كائن لزيد 
فتكون‏النسبة التحصيصية مفادة بالتوصيف او تحويل اسم 
الذات الى معنى حدثي بان يفرض ان المقصود من غلام لزيد 
انه مملوك له. 
و بهذا التقرير يتضح الفرق الفني الدقيق بين قولك((هذا 
ضارب زيد))و((هذا ضارب لزيد))رغم التشابه الشديد بينهما 
الموهم وحدة معنى الاضافة و حرف الجر فيه، فان((ضارب 
زيد))لا يدل‏على خصوصية مشخصة للضارب فانه مشخص في 
نفسه و لا لضربه لان المضاف هو الضارب لا ضربه و انما يدل 
على تحصيصه و تضييقه في حصة خاصة منه بينما 
يدل((ضارب لزيد))على‏خصوصية في الضرب الصادر من 
الضارب تشخصه من ناحية المفعول و من يكون عليه الضرب. 
و على ضوء كل ما تقدم نعرف:ان ما ذكره الباحث المذكور من 
ان حروف الجر تقوم بدور الاضافة قد يبرز جانبا من التشابه 
بين دور حروف الجر و الاضافة و لكن هذا لا يفي 
بتحليل‏الموقف و انما الذي يفي به تقديم نظرية شاملة 
للمقارنة بين حروف الجر و الاضافة على نحو يبرز جوانب 
الاتفاق بينهما و يفسر اوجه الاختلاف جميعا. 
تفسير المحقق العراقي للنسبة التامة و الناقصة 
و قد اتضح بما ذكرناه سر الفرق بين الجملة التامة و الجملة 
الناقصة و الميزان الكلي في تمامية النسبة و نقصانها الراجع 
الى واقعيتها في صقع الذهن و تحليلتها،و لا يلاحظ للمشهور 
شي‏ءمحدد يمكن الحديث عنه بشان التمييز بين الجملة التامة 
و الناقصة و تفسير الفرق بينهما الا المحاولة التي اشير اليها في 
مقالات المحقق العراقي(قده)و توسع فيها في تقريرات بحثه. 
و حاصل المحاولة دعوى:ان هيئة الجملة الناقصة تختلف عن 
هيئة الجملة التامة في مفادها من وجوه: 
الاول:ان الهيئة الاولى تحكي عن النسبة الثابتة بينما الثانية 
تحكي عن ايقاع النسبة. 
الثاني:ان المحكي عنه في الجملة التامة هو النسبة بلحاظ 
وجودها فاذا قال المتكلم((زيد قائم))حكي عن النسبة 
الموجودة بين زيد و القيام،و اما الجملة الناقصة فان محكيها 
هي النسبة بلحاظ‏نفسها مع قطع النظر عن وجودها و عدمها 
في الخارج، و لهذا يصح ان يحكم على الموضوع المتقدم بها 
بالنفي. 
الثالث:و هو متفرع على الثاني،انه كلما اخذ القيد في موضوع 
الحكم الشرعي على نهج النسبة التامة فمقتضاه كونه لوحظ 
قيدا و وصفا للموضوع بما هو متحقق في الخارج، و كلما اخذ 
القيدفيه على نهج النسبة الناقصة فهو قيد للموضوع بحد ذاته 
بقطع النظر عن الوجود و العدم.و مثال الاول:((اذا كان الماء 
كرا اعتصم))و مثال الثاني:((الماء الكر معتصم))و قد فرع على 
ذلك ثمرة‏بلحاظ استصحاب العدم الازلي. 
مناقشة التفسير المذكور 
اما الوجه الاول،فلا محصل له الا بارجاعه الى ما حققناه،اذ ما 
المراد بالنسبة الثابتة و بايقاع النسبة،فان اريد بايقاع النسبة 
ايجادها التصوري في الذهن و من ثبوتها وجودها التصوري 
كذلك‏فيكون الفرق من باب الفرق بين الايجاد و الوجود و 
تكون الجملة الناقصة موضوعة لافادة الوجود و الجملة التامة 
موضوعة لافادة الايجاد.فيرد عليه:ان الوجود التصوري و 
الايجاد التصوري‏كليهما ليسا دخيلين في مدلول الجملة، بل 
مدلولها ذات المعنى في نفسه بلا اخذ الوجود فيه،فلا بد من 
تصوير فرق بين ذاتي النسبتين في انفسهما. 
و ان اريد بايقاع النسبة كونها موجودة في صقع الذهن حقيقة و 
بالنسبة الثابتة كونها موجودة ضمنا و تحليلا،رجع الى ما 
حققناه و لم يكن الفرق بالايقاع و الوقوع و الاثبات و الثبوت 
بل‏بالتحليلية و الواقعية،و الا فمجرد كون نسبة واقعة او موقعة 
اي دخل له في تماميتها في مرحلة المدلول التصوري للكلام 
بعد فرض كونها نسبة واقعية في صقع الذهن. 
اما الوجه الثاني:فيرد عليه:ان النسبة التامة كالنسبة الناقصة 
يمكن ان يرد النفي على مفادها،فيقال مثلا:((ما قام زيد))و 
قوله ان جملة((زيد قائم))تحكي عن النسبة الموجودة بين زيد 
و القيام ان‏اريد به اخذ مفهوم الوجود في النسبة فهو واضح 
البطلان.مضافا الى انه كمفهوم يمكن ان يؤخذ قيدا للجملة 
الناقصة ايضا فيقال:((قيام زيد الموجود))و ان اريد به اخذ واقع 
الوجود في‏المدلول بالذات لهيئة الجملة التامة فهو غير 
صحيح،لان الوجود الخارجي لا يعقل اخذه في مدلول 
اللفظ.على ان للجملة التامة مدلولا محفوظا في حالتي الصدق 
و الكذب معا،و ان اريدان المدلول بالذات للجملة التامة يلحظ 
فانيا في الخارج فنفس الشي‏ء يصح في الجملة الناقصة 
ايضا.فحين تقول ((قيام زيد محرم))تلحظ قيام زيد الذي هو 
جملة ناقصة بما هو حاك عن‏الخارج. 
نعم،يمكن ان يعبر عن الوجه بتقريب آخر فيكون منسجما مع 
ما هو التحقيق في المسالة،و ذلك بان يقال:ان الجملة التامة 
حيث ان مفادها النسبة التصادقية فهي تفترض حتما كون 
النظرالتصوري الذي تحققت النسبة التصادقية في صقعه 
متجها الى ما وراء هذا الصقع،اذ لو لا ذلك لا يتعقل التصادق و 
لو تصورا فتصور النسبة التصادقية بنفسه يعني النظر و لو 
تصورا الى ما وراءهذا الصقع.و هذا بخلاف النسبة الناقصة فانها 
لا تقتضي بطبيعتها ذلك.و هذا معنى صحيح مستنتج مما 
ذكرناه في تحقيق ملاك التمامية و النقصان،و لا يترتب عليه 
اختلاف الجملتين في كون‏الناقصة لا تابى عن ورود النفي 
عليها و كون التامة تابى عن ذلك،لوضوح ان التامة لا تابى عن 
ذلك ايضا-كما عرفت-اذ ليس معنى كون النظر فيها الى ما 
وراء الصقع التصديق بوجود مطابق‏في الخارج بل مجرد كون 
النظر التصوري كذلك اذ لا يعقل تصور التصادق بما هو نسبة 
الا بذلك. 
و اما الوجه الثالث:فواضح البطلان.لان النسبة التامة بما هي 
نسبة تامة لا تختص بما اذا كان موضوعها موجودا في الخارج و 
محمولها ثابتا لموضوعها بما هو محقق،فقولنا 
((الانسان‏ممكن))جملة تامة و محمولها ليس ثابتا للانسان بما 
هو محقق في الخارج بل بما هو ماهية في نفسها،و الظهور 
المدعى في كلامه اذا تم في مثال الجملة الشرطية للكر فهو 
من تبعات‏خصوصية في العبارة لا من تبعات مجرد التمامية. 
الجمل التامة لم توضع لقصد الحكاية 
و هكذا تبرهن صحة مدعى المشهور من ان الجمل التامة 
موضوعة بازاء النسب التامة.كما اتضح ان قصد الحكاية خارج 
عن مدلولها و انما تدل عليه ظهورات حالية او 
سياقية.بل‏دعوى:وضع الجمل التامة لقصد الحكاية مما لا 
يمكن المساعدة عليها.و ذلك: 
اولا:لابتنائه على القول بمسلك التعهد في حقيقة الوضع و 
افتراض ان الدلالة الوضعية دلالة تصديقية و ليست تصورية،و 
قد تقدم في بحث الوضع عدم صحته. 
و ثانيا:النقض بمثل موارد دخول اداة الاستفهام على الجملة 
التامة كما في قولك ((هل زيد قائم))اذ لا اشكال في ان 
المستفهم عنه نسبة القيام الى زيد اي كون زيد قائما لا قصد 
الحكاية عنها.وقد حاول الاستاذ التخلص من هذا النقض 
بافتراض ان اداة الاستفهام او هيئة الجملة الاستفهامية 
موضوعة بوضع واحد لابراز قصد الانشاء و الاستفهام،فليست 
استفادة الاستفهام من الجملة‏الاستفهامية من باب تعدد الدال 
و المدلول بان يكون الاستفهام مفادا بدلالة الاداة و النسبة 
التامة بالجملة التامة المدخول عليها الاداة حتى يكون نقضا 
عليه. 
الا ان هذه المحاولة للتخلص عن النقض غير تامة ايضا. 
فانه اولا:بالامكان تبديل النقض بما لا يحتمل فيه وحدة الدال 
و المدلول كما اذا دخل الفعل على الجملة التامة في مثل 
قولك((اخبرني ان زيدا ميت))فان المخبر به نفس النسبة لا 
قصدالمخبر الحكاية عنها.و الافعال لا اشكال في كون دلالتها 
من باب تعدد الدال و المدلول حيث وضعت هياتها بوضع نوعي 
مستقل عن وضع المواد التي تدخل عليها. 
و ثانيا:لو لم تكن استفادة الاستفهام من الجملة الاستفهامية 
من باب تعدد الدال و المدلول لما صح ان يصدق الاستفهام في 
مقام الجواب بنعم او ينفى بلا.لان المدلول الانشائي غير 
قابل‏للتصديق او للنفي و انما القابل لذلك النسبة التامة المفاد 
عليها بالجملة التامة في مدخول اداة الاستفهام.اللهم الا ان 
يدعى بان((نعم))او((لا))في قوة تكرار تلك الجملة التامة و 
استعمالها في‏معنى لم تكن مستعملة فيه في سياق الاستفهام 
و هو النسبة الاخبارية على سبيل الاستخدام،نظير ان 
يقول((هل جاءك المولى))بمعنى العبد فيقول((نعم))و هو 
يريد معنى آخر من المولى غيرما اراده المتكلم. 
الا ان مثل هذه التحميلات واضحة التكلف و الفساد. 
3-الجمل التامة الانشائية 
و اما الجمل التامة الانشائية،فقد وقع فيها بحث واسع بين 
الاعلام من خلال مقارنتهم لها بالجمل التامة الخبرية و محاولة 
التمييز بين القسمين،و يمكن تصنيف البحث الى 
جهتين:احداهما:تتصل بنحو علاقة الجملة الانشائية بالمعنى و 
دلالتها عليه و انها ايجادية بمعنى كونها موجدة لمعناها 
باللفظ،خلافا لعلاقة الجملة الخبرية بالمعنى و دلالتها عليه 
التي هي اخطار به؟والجهة الاخرى:تتصل بذات المعنى و 
تشخيص ان ذات المعنى في الجملة الانشائية هل هو نفس 
المعنى في الجملة الخبرية او لا؟ 
هل المعاني الانشائية ايجادية؟ 
اما الجهة الاولى،فهناك اتجاه معروف موروث يفترض كون 
الجمل الانشائية موجدة لمعانيها باللفظ و يميز بين الخبر و 
الانشاء بان الاول حاك و الثاني موجد لمعناه. 
الوجوه المختلفة لتفسير ايجادية الجمل الانشائية 
و الايجادية المدعاة في الجملة الانشائية تارة:يراد به نفس 
الايجادية المدعاة في مداليل سائر الحروف و الهيئات-على ما 
تقدم-و هي بهذا المعنى لو صحت لا تصلح مائزا بين 
الجملة‏الانشائية و الخبرية،لوضوح ان هيئة الجملة الخبرية 
تدخل ضمن الحروف و الهيئات ايضا،فاذا تم برهان على ان كل 
ما لا يكون مدلوله معنى مستقلا في المفهومية و التقرر فلا بد 
ان يكون‏ايجاديا فهذا يشمل هياة الجملة الخبرية ايضا و 
اخرى:يراد بها الايجادية بنكتة اخرى و بقطع النظر عن دعوى 
الايجادية العامة في الحروف و الهيئات، و على الثاني فلها 
وجوه: 
الايجادية بمعنى التوليد 
الاول:ان تدعى الايجادية للجملة الانشائية بدلا عن الاخطار 
بمعنى ان سنخ علاقة اللفظ بالمعنى و تاثيره فيه قد يكون 
بنحو الاخطار المباشر و ايجاد المعنى تصورا في ذهن السامع 
بسبب‏اللفظ،و هذا هو الوضع الثابت للكلمات الافرادية و ما 
يلحق بها و لهيئة الجمل التامة الخبرية،فانها كلها تؤثر في 
معانيها باخطار تلك المعاني.و قد تكون علاقة اللفظ بالمعنى و 
تاثيره فيه بنحوالايجاد و التوليد اي ان اللفظ يوجد المعنى في 
الخارج و يكون وجوده هذا سببا في خطوره في ذهن 
السامع،فالخطور في ذهن السامع ليس بسبب اللفظ مباشرة 
بل بسبب مواجهة المعنى‏بوجوده الخارجي،و هذا الوجود 
الخارجي بسبب اللفظ،فيدعى ان الجملة الانشائية من هذا 
القبيل فهي توجد المعنى و في طول ذلك يتم الاخطار،فحين 
يقال((صل))يوجد بهذه الجملة‏طلب في الخارج و في طول 
ذلك ينتقل ذهن السامع الى مفهوم الطلب،اذ ينتزعه من 
مصداقه الخارجي. 
و قد يكون الداعي للذهاب الى مثل ذلك هو البناء على ان 
الجملة الانشائية موضوعة للمفاهيم الاسمية المتعارفة من 
الطلب و التمني و الاستفهام و النداء و نحو ذلك.و حيث انه 
يوجد فرق‏واضح بين هذه الجمل و الاسماء الافرادية الدالة على 
هذه المعاني لنقصان هذه الاسماء و تمامية تلك الجمل،اريد 
معالجة هذا الفرق بدعوى ان اختلاف جملة((افعل))مثلا عن 
اسم الطلب‏في كونه جملة تامة مع انها موضوعة لنفس المعنى 
ينشا من سنخ تاثيرها في مدلولها،حيث انها توجد الطلب 
باللفظ،و بذلك كانت جملة تامة يصح السكوت عليها لافادتها 
لمعنى تصديقي‏بخلاف كلمة الطلب اذا اطلقت. 
و يرد على ذلك:اولا:ان هذه الموجدية ان ادعي ثبوتها للجملة 
الانشائية بقطع النظر عن وضعها لمعناها فهو واضح 
البطلان،لعدم العلاقة الذاتية بين اللفظ و المعنى، و ان ادعي 
ثبوتها بسبب‏الوضع فهو باطل ايضا بعد ان عرفنا حقيقة 
الوضع،و ان مرجعه الى الاشراط و القرن المؤكد و هذا لا يوجب 
بطبعه الا التلازم في التصور بين اللفظ و المعنى،فلا يعقل ان 
يترتب عليه التلازم‏او السببية في الوجود الخارجي. 
و ثانيا:ان الوجود الخارجي لمعاني الجمل الانشائية كثيرا ما 
يكون محفوظا في المرتبة السابقة على الكلام فكيف يعقل 
دعوى حصوله بالانشاء و ذلك كما في موارد التمني و الترجي 
والاستفهام،لقيام مصاديق هذه المعاني بالنفس في المرتبة 
السابقة.فان اريد الموجدية الموجدية لهذه المصاديق فهو 
واضح البطلان،و ان اريد بالموجدية نحو آخر من الوجود رجع 
الى‏الوجود الذهني و كان من باب الاخطار،اذ ليس للماهية 
حقيقة الا الوجود الخارجي او الوجود الذهني فان قيل:هناك 
نحو ثالث من الوجود و هو الوجود الانشائي فالجملة الانشائية 
موجدة‏للتمني مثلا بوجوده الانشائي لا الخارجي و لا 
الذهني.قلنا:الوجود الانشائي ان اريد به الوجود الاعتباري 
للشي‏ء فهو متقوم بالاعتبار و لا يمكن ان يتحقق بمجرد 
اللفظ،مع ان استعمال‏جملة التمني و الترجي و الاستفهام لا 
يحتاج الى ضم اي اعتبار.و ان اريد به الوجود الحاصل بالجملة 
الانشائية،فهذا عود الى ما يراد تحليله فاننا بصدد معرفة حقيقة 
هذا الوجود. 
و لعل الذي ساعد على توهم الايجادية بالمعنى المذكور ما يرى 
من ترتب مصداق المعنى على الجملة الانشائية احيانا،كما 
في((افعل))حيث يحصل بسببها طلب لم يكن ثابتا قبل 
ذلك.الا ان‏هذه الموجدية في طول اخطار الجملة لمعناها،بل 
في طول مدلولها التصديقي ايضا و ليست بدلا عن الاخطار كما 
يراد ادعاؤه في هذا الوجه. و ستعرف ذلك مفصلا عند التكلم 
في الوجه‏الثالث. 
الايجادية بمعنى عدم قصد الحكاية
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الصفحة السابقة
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الصفحة السابقة
الثاني:ان يراد ايجادية الجملة الانشائية في عرض
الاخطار،فالجملة الانشائية تخطر معناها في ذهن السامع على 
حد ما يقع في سائر الجمل و الكلمات غير ان الجملة الانشائية 
تختلف عن‏الجملة الخبرية من زاوية المتكلم في ان المتكلم 
يتمحض قصده من الجملة الانشائية في تحقيق وجود تنزيلي 
للمعنى باللفظ فحينما يقول((بعت)) انشاءا او((يعيد))انشاءا 
يقصد ايجاد النسبة‏تنزيلا باللفظ على اساس ان اللفظ وجود 
تنزيلي للمعنى،و هذا لا ينافي ان يقصد اخطار المعنى تصورا 
في ذهن السامع و ان يكون اللفظ موجبا لهذا الاخطار،و انما 
المهم انه ليس قاصداللحكاية عن وقوع النسبة خارجا، و اما في 
الجملة الخبرية فهو اضافة الى ما ذكر يقصد الحكاية،فالنسبة 
بين محتوى الجملة الانشائية و محتوى الجملة الخبرية نسبة 
الاقل الى الاكثر على ماافاده المحقق الاصفهاني (قده). 
و التحقيق:ان الانشاء او الجملة الانشائية،تارة:تقارن بالجملة 
الخبرية في مرحلة المدلول الجدي و التصديقي،و اخرى:تقارن 
بها في مرحلة المراد الاستعمالي و المدلول الوضعي.اما 
في‏المرحلة الاولى،فلاشك في انه كما تزيد الجملة الخبرية 
على قصد الايجاد التنزيلي للنسبة باللفظ-لو سلمناه-بقصد 
الحكاية الذي هو المدلول الجدي لها، كذلك تزيد الجملة 
الانشائية‏على القصد المذكور بما هو مدلول جدي لها من 
التمني النفساني او الارادة او طلب الفهم و غير ذلك من 
المداليل التصديقية للجملة الانشائية و لكن الحديث عن 
مرحلة المدلول الجدي‏اجنبي عن محل الكلام،لان المقصود 
في المقام الكشف عن الفارق بين الجملتين في مرحلة 
المدلول الوضعي و المراد الاستعمالي، و ذلك لوضوح ان 
الجملة الانشائية و الخبرية حتى في‏موارد استعمالها هزلا و 
تجرد هما عن المدلول الجدي معا يبقى فارق بينهما لابد من 
تفسيره،فهناك فرق بين ان تقول((بعت داري))في مقام 
الانشاء هزلا او تقول((بعت داري))في مقام الاخبارهزلا،و هذا 
يعني ان الفارق في مرحلة المراد الاستعمالي نفسه. 
و اما في المرحلة الثانية،فقصد الحكاية اجنبي عن المدلول 
الاستعمالي للجملة الخبرية،فان مدلولها الاستعمالي ليس الا 
اخطار النسبة تصورا،لما تقدم من ان الدلالة الوضعية تصورية،و 
هذاالاخطار بنفسه محفوظ في الجملة الانشائية ايضا،لوضوح 
ان المنشي‏ء يقصد بقوله((بعت))ان يخطر في ذهن المشتري 
معنى.فلم يتحدد اي فرق بين الجملتين على هذا الاساس. 
الايجادية و المدلول التصديقي 
الثالث:ان يراد ايجادية الجملة الانشائية في طول الاخطار بل 
في طول مدلولها التصديقي،بان يقال:ان صيغة((افعل))مثلا 
تدل تصورا على النسبة البعثية و الارسالية،و تدل تصديقا على 
الحالة‏النفسية المناسبة لهذا المدلول التصوري،و هي ارادة 
تحرك المامور نحو المادة،و باعتبارها كاشفة عن هذه الارادة و 
كون هذا الكشف بداعي التوصل الى المراد ينطبق عليها عنوان 
الطلب وتكون مصداقا حقيقيا للطلب بمعنى السعي نحو 
المقصود و هكذا تكون الجملة موجدة لمعناها في طول دلالتها 
التصورية و التصديقية. 
و هذا النحو من الايجادية صحيح في الجملة،و لكنه ليس من 
شؤون الجملة الانشائية و لوازمها بما هي جملة انشائية،بل امر 
يتفق احيانا،و هي لما كانت في طول دلالة الجملة الانشائية 
على‏معناها جدا فلا يمكن ان تكون هي نكتة الفرق بين الجملة 
الانشائية و الخبرية،لانحفاظ الفرق بينهما في الرتبة السابقة و 
في مرحلة المدلول الاستعمالي حتى مع هزلية الجملتين معا 
كماعرفت. 
و اتفاق الايجادية بهذا المعنى يكون اما في مورد تكون فيه 
الجملة الانشائية بلحاظ كشفها التصديقي عن المدلول الجدي 
مصداقا لمدلولها التصوري تكوينا،كما هو الحال في الجملة 
الطلبية‏كصيغة((افعل))على ما عرفت،او في مورد تقع فيه 
الجملة الانشائية الواجدة لمدلول جدي موضوعا لحكم شرعي 
او عقلائي يكون هذا الحكم مصداقا لمدلولها التصوري،كما هو 
الحال في‏الجمل الانشائية في باب المعاملات. 
و قد يستشكل في تعقل هذه الايجادية كما في تقريرات 
المحقق العراقي(قدس سره) تارة بان الوجود الخارجي الذي 
يحصل باللفظ لا يعقل ان يكون هو المستعمل فيه او المدلول 
للجملة‏الانشائية،لان المدلول يجب ان يكون من الممكن 
حضوره في الذهن عند سماع اللفظ و الوجود الخارجي لا 
يمكن حضوره ذهنا و اخرى:بان هذا الوجود في طول 
الاستعمال والمستعمل فيه متقدم بالطبع على الاستعمال،فلو 
كان هو المستعمل فيه لزم التقدم و التاخر رتبة و هو خلف. 
و يرد على الاشكال الاول:ان الايجادية اذا ادعيت بدلا عن 
الاخطارية فلا مورد لهذا الاشكال،اذ لا مدلول اخطاري للجملة 
الانشائية حينئذ لا ان مدلولها الاخطاري هو ذلك 
الوجودالخارجي و انما الخطور يتحقق في رتبة انتزاع مفهوم 
من هذا الوجود، و اذا ادعيت الايجادية اضافة الى الاخطارية فلا 
تعني ان هذا الوجود هو نفس المستعمل فيه بل هو وجود 
للمعنى‏المستعمل فيه،فكان اللفظ يخطر ذات المعنى في 
الذهن و يوجد له مصداقا في الخارج من دون ان يكون الوجود 
الخارجي هذا دخيلا في المستعمل فيه.و منه يعرف الجواب 
على‏الاشكال الثاني،فان ما هو متقدم على الاستعمال ذات 
المعنى المستعمل فيه لا وجوده لعدم دخل الوجود في 
المعنى،و ما هو في طول الاستعمال وجود ذلك المعنى فلا 
خلف. 
الايجادية بالنظر التصوري 
الرابع:ان يراد ايجادية الجملة الانشائية بحسب النظر 
التصوري،اي ايجادية تصورية،و ذلك في الجمل المشتركة بين 
الاخبار و الانشاء ك((بعت))و((يعيد))فان هذه الجملة تدل 
على النسبة‏المفادة لها على نحو واحد فهي في مورد الاخبار 
تلحظ فانية في واقع يرى بالنظر التصوري مفروغا عنه،و في 
مورد الانشاء تلحظ فانية في واقع يرى بالنظر التصوري ثبوته 
بنفس هذاالكلام،و من اجل ذلك توصف الجملة الانشائية 
بالموجدية و هذه موجدية محفوظة حتى في موارد الهزل،لانها 
موجدية بحسب النظر التصوري و هي محفوظة سواءا ترتب 
مصداق‏للمعنى حقيقة على الجملة الانشائية،كما في موارد 
صحة البيع،او لم يترتب،كما في موارد هزليته و عدم ترتب اثر 
عليه.و بعبارة اخرى:ان هذه الموجدية و ما يقابلها من شؤون 
مرحلة‏المدلول التصوري و لا تتوقف على افتراض المدلول 
الجدي و لا من شؤونه،غير انه لابد ان يكون المعنى سنخ معنى 
قابل لان يحدث له مصداق بنفس هذا الكلام لكي يلحظ 
بحسب‏النظر التصوري على هذا الوجه،و يكون ذلك في احد 
الموردين اللذين اشرنا اليهما في الوجه السابق. 
و هذه الموجدية معنى صحيح معقول يمكن التمييز به بين 
الاخبار و الانشاء في الموارد التي يترتب فيها للانشاء موجدية 
لمصداق معناه،و لكنها غير متصورة في الموارد التي لا يترتب 
فيهاللانشاء موجدية لمصداق معناه،كما في جمل التمني و 
الترجي،فان النسبة التي تعبر عن التمني او الترجي بنحو 
المعنى الحرفي انما يترقب ان يكون لها مصداق ثابت في نفس 
المتمني والمترجي،و لا معنى لافتراض مصداق لها بنفس 
الكلام.و دعوى:ان التمني الانشائي يكون مصداقا كذلك مجرد 
كلام،لان التمني الانشائي عبارة اخرى عن استعمال الجملة 
الانشائية في‏مقام التمني و هذا ليس مصداقا للتمني لينظر الى 
المدلول التصوري بما هو فان في مصداق يحصل بنفس هذا 
الكلام. 
و كلما تعقلنا الموجدية في الانشاء و الحكائية في الاخبار،فان 
تعقلنا هما على نحو يرجعان الى خصوصيتين في المدلول 
الجدي للكلام فلا اشكال في خروجهما عن المعنى الموضوع له 
والمستعمل فيه،لان المدلول الوضعي مدلول تصوري بحت،و 
ان تعقلنا هما على نحو يرجعان الى خصوصيتين في المدلول 
التصوري الاستعمالي كما هو الحال في الوجه الرابع فيقع 
الكلام‏في اخذ هاتين الخصوصيتين في المعنى الموضوع له 
الجملة الانشائية و الخبرية و عدم اخذ هما و كونهما من شؤون 
الاستعمال محضا و نلاحظ بهذا الصدد:ان المحقق 
الخراساني(قدس‏سره)ذهب الى ان الاخبارية و الانشائية ليستا 
دخيلتين في المعنى الموضوع له و المستعمل فيه،و اكد ذلك 
جملة من اعلام مدرسته-كالمحقق الاصفهاني و المحقق 
العراقي-على اساس‏انهما من خصوصيات الاستعمال فلا يمكن 
اخذ هما في المعنى المستعمل فيه.و قد وقع نظير ذلك 
بالنسبة الى اللحاظ الاستقلالي و الالي في الاسماء و الحروف.و 
التحقيق هنا هوالتحقيق هناك.و حاصله:ان حقيقة الوضع-كما 
اوضحناه-ايجاد تلازم تصوري بين اللفظ و المعنى على اساس 
القرن المؤكد بينهما،فما هو طرف الملازمة بينهما،فما هو 
طرف الملازمة اولاو بالذات نفس الصورة الذهنية للمعنى و 
ذات المعنى نفسه طرف للملازمة بالعرض بلحاظ كون الصورة 
وجودا ذهنيا له،فالموضوع له بمعنى ما جعل لازما لتصور اللفظ 
ينطبق اولا و بالذات‏على نفس الصورة و ثانيا و بالعرض على 
ذات المعنى،فهناك موضوع له بالذات و موضوع له 
بالعرض.فان اريد من عدم اخذ خصوصيات الصورة من 
الاستقلالية و الالية و نحو فنائها في‏معنونها في الموضوع له 
عدم اخذ ها في الموضوع له بالعرض فهذا واضح،لان اخذها فيه 
يلزم منه التهافت و كون الصورة دخيلة في ذيها او تعدد الصور 
الذهنية،و ان اريد من ذلك عدم اخذتلك الخصوصيات في 
الموضوع له بالذات فليس بصحيح،اذ لا مانع من ان يحدد 
طرف الملازمة بالذات بصورة ذهنية ذات خصوصيات معينة 
فيقرن اللفظ بها لكي يكون تعدده سببالوجود تلك الصورة 
بتلك الخصوصيات في الذهن،و لا يلزم من ذلك اي تهافت او 
محذور.و نفس الشي‏ء يقال عن اخذها في المستعمل فيه. 
تشخيص المدلول التصوري للجمل الانشائية 
الجهة الثانية:في تشخيص ذات المعنى في الجملة الانشائية و 
الكلام في ذلك يقع في مقامين،احد هما:في الجمل المختصة 
بالانشاء كالجملة الاستفهامية و صيغة((افعل)) و جمل التمني 
والترجي و نحوها،و الاخر:في الجمل المشتركة كالجملة 
الفعلية التي تستعمل في مقام الطلب او في مقام الانشاء 
المعاملي من قبيل((يعيد))و((بعت)). 
تشخيص مدلول الجمل المتمحضة في الانشاء 
اما المقام الاول،فهناك عدة وجوه و اقوال لتشخيص مدلول 
الجملة الانشائية و ذلك كما يلي: 
الوجه الاول:و حاصله:ان الجملة الانشائية موضوعة للطلب و 
للتمني و الترجي و الاستفهام على اختلاف انواعها،و بذلك 
تتميز مدلولا عن الجملة الخبرية التي لا تدخل هذه المعاني 
في‏مدلولها حتى في مثل الجملة الخبرية المتكفلة للاخبار عن 
الطلب او التمني او غير هما،كما في قولك((اطلب منك))فان 
الطلب هنا مستفاد من الكلمة الافرادية لا من هيئة الجملة 
التي لهانحو مدلول واحد في سائر الموارد. 
و هذه الفرضية عليها ان تبرز فرقا بين الجملة الانشائية و 
الالفاظ الدالة على نفس مفاهيم الطلب و التمني و 
الاستفهام،لوضوح اختلافهما على ما اشرنا اليه في الحديث عن 
الاتجاه الاول. 
و هذا الفرق تارة يبين بدعوى:ان الجملة الانشائية موضوعة 
لابراز واقع هذه الصفات و الكشف عنها بينما تلك الالفاظ 
موضوعة بازاء مفاهيمها بقصد احضار تلك المفاهيم تصورا،و 
بذلك‏كانت الجملة الانشائية كلاما تاما بخلافها.و هذا يرجع الى 
البناء على مسلك التعهد و ان الدلالة الوضعية تصديقية،فانه 
حينئذ يمكن القول بان الجملة الانشائية موضوعة للكشف على 
النحوالمذكور فيكون واقع الطلب مدلولا وضعيا و تكون دلالة 
الجملة عليه تصديقية،و هذا ما اختاره السيد الاستاذ-دام ظله- 
غير ان المبنى باطل كما تقدم في محله. 
و اخرى يبين بدعوى:ان الجملة الانشائية توجد معناها باللفظ 
و بذلك كانت كلاما تاما بخلاف تلك الالفاظ،و هذا ما يعبر عنه 
بالايجادية ببعض وجوهها التي تقدم الكلام عنها و عن 
ردها،وعليه فهذه الفرضية غير صحيحة. 
الوجه الثاني:ما افاده المحقق العراقي(قدس سره)من دلالة 
اداة الاستفهام او هيئة الجملة الاستفهامية مثلا على نسبة 
الاستفهام الى مدخولها فاحد طرفي هذه النسبة هو مفهوم 
الاستفهام والطرف الاخر النسبة التامة المدخول عليها الاداة،و 
باعتبار استلزام النسبة لوجود طرفين لها على الاقل عقلا تدل 
الاداة تبعا على طرف النسبة الاستفهامية و هو مفهوم 
الاستفهام و الشي‏ءنفسه يقال عن سائر الجمل الانشائية 
فالجملة الطلبية تدل على نسبة الطلب او البعث الى المادة و 
هكذا. 
الوجه الثالث:ما يستفاد من كلمات المحقق الاصفهاني(قدس 
سره)من ان المتكلم بعد ان يصبح في حالة الاستفهام عن 
قضية تتحقق علاقة و ربط بينه و بين القضية المستفهم عنها 
لم تكن‏موجودة قبل ذلك،و كما ينتزع عن حالة الاستفهام 
مفهوم اسمي و هو الاستفهام كذلك ينتزع من هذا الربط 
مفهوم حرفي هو معنى اداة الاستفهام او هيئة الجملة 
الاستفهامية فيكون مفادهاالنسبة القائمة بين المستفهم و 
المستفهم عنه،و هذا الوجه يختلف عن سابقه في ان طرف 
الاستفهامية هناك نفس مفهوم الاستفهام بينما هنا المستفهم 
و لذلك يكون مفهوم الاستفهام خارجاعن مدلول الاداة هنا 
بينما كان مدلولا عليه في الوجه السابق تبعا و الغريب ان مقرر 
بحث المحقق العراقي(قدس سره)ذكر الوجه الثاني في تقريب 
كلامه،حيث قال:ان اداة الاستفهام‏موضوعة للنسبة 
الاستفهامية بينما الموجود في مقالات المحقق العراقي نفسه 
انها موضوعة لنسبة الاستفهام. 
و ما افاده المحقق الاصفهاني يمكن تصويره في سائر الجمل 
الانشائية بان تكون موضوعة للنسب الموازية للمفهوم الاسمي 
للاستفهام و الطلب و التمني و الترجي و النداء و غير ذلك. 
و لا شك في وهن الوجه السابق في مقابل هذا الوجه،لان 
مقتضى الوجه السابق الذي هو ظاهر المقالات ان تكون الجملة 
الاستفهامية على مستوى مدلولها اللفظ‏ي ناقصة،لعدم وجود 
دال‏على احد طرفي النسبة و هو الاستفهام،لان الاداة او الهيئة 
باعتبارها حرفا متمحضة في الدلالة على النسبة،و مجرد 
القرينة العقلية الحاكمة بتقوم النسبة بطرفين لا يوجب تتميم 
المدلول بماهو مدلول الجملة،و الا لامكن ان يصبح قولنا ((زيد 
في))جملة تامة بضم القرينة المذكورة و مثل هذا البيان لا يرد 
على ما افاده المحقق الاصفهاني كما هو واضح. 
و على اي حال،فانه يرد على كل من فرضية المحقق العراقي و 
فرضية المحقق الاصفهاني:ان النسبة التي تفرض بين مفاد 
الجملة التامة المدخولة لاداة الاستفهام و بين الاستفهام 
اوالمستفهم اما ان تكون نسبة تامة واقعية في الذهن او ناقصة 
تحليلية.و الاول غير معقول،لان ضابط النسبة التامة-كما برهنا 
عليه سابقا-ان يكون موطنها الاصلي الذهن،و لهذا اثبتنا ان 
النسب‏الخارجية الاولية لا يمكن ان ترد الى الذهن الا ناقصة،و 
مرادها بالنسب الخارجية كل ما كان خارج الذهن بوصفه و عاءا 
للتصور و اللحاظ سواءا كان موجودا في عالم المادة او في 
عالم‏النفس.و عليه فلا يمكن ان تكون النسبة الاستفهامية تامة 
لانها ثابتة خارج الذهن و لو كان هو عالم النفس الذي هو 
موطن الاستفهام. 
و الثاني غير معقول،لان طرفي النسبة التحليلية مع نفس 
النسبة يوجدان بوجود ذهني واحد تنحل ماهيته الى اجزاء ثلاثة 
كما تقدم البرهان عليه-و هو المقيد او الحصة و اجزاؤه 
التحليلية‏الثلاثة عبارة عن ذات المقيد و القيد و التقييد.و 
حينئذ اما ان يفرض ان النسبة الموجودة بين زيد و عالم في 
مثل((زيد عالم))هو المقيد و الطرف الاخر الذي هو معنى 
اسمي كالاستفهام اوالمستفهم هو القيد او يفرض العكس.و 
الاول غير صحيح،لان هذا الوجود الوحداني المعبر عنه بالمقيد 
او الحصة ان كان وجودا رابطيا و اندكاكيا فلا يمكن ان يكون 
المفهوم الاسمي جزءامن ماهيته،هذا،مضافا الى ان مجرد تقييد 
النسبة الخبرية التامة بالاستفهام بنحو المعنى الحرفي او 
الاسمي لماذا يخرجها عن صلاحيتها للحكاية مع وضوح عدم 
صلاحية الجملة الاستفهامية‏للحكاية بها عن النسبة التي يدل 
عليها مدخول الاداة.و الثاني يستلزم كون((هل زيد عالم)) 
كلاما ناقصا لا يصح السكوت عليه،لان النسبة التامة الموجودة 
فيه صارت قيدا تحصيصيا لعنوان‏الاستفهام او المستفهم و 
المقيد هو الاستفهام او المستفهم فيكون بحاجة الى ان يقع 
طرفا لنسبة تامة حتى يكون هو مع الطرف الاخر و النسبة 
بينهما كلاما تاما. 
و حل هذا الاشكال بنحو يتضح به مفاد الجملة الاستفهامية و 
اضرابها:ان مفاد الاداة او الهيئة المتحصلة من دخولها على 
الجملة المستفهم عنها ليس نسبة مغايرة للنسبة التصادقية 
المدلول‏عليها بجملة((زيد عالم))التي دخلت عليها الاداة-كما 
افترض ذلك في كلا الوجهين-بل مفاد الاداة او الهيئة الحاصلة 
بها متمم لنفس هذه النسبة.و توضيح ذلك:ان 
النسبة‏بين((زيد))و((عالم))ليس لها ركنان فحسب بل لا بد 
من ركن ثالث لهما لا محالة،فان النسبة التصادقية لا معنى لها 
الا بلحاظ وعاء يكون فيه التصادق اي ان الذهن 
يتصور((زيد))و((عالم))متصادقين‏على شي‏ء في عالم من 
العوالم خارج الذهن،و هذا العالم في الجملة الخبرية هو عالم 
التحقق و الثبوت و يدل عليه تجرد الجملة عن الاداة في لغة 
العرب و لعله يوجد بازائه دال مستقل في‏بعض اللغات 
الاخرى،و في جملة الاستفهام هو عالم الاستفهام او السؤال و 
يدل عليه اداة الاستفهام و في جملة التمني عالم التمني و 
يدل عليه اداة التمني و هكذا و يكون المعنى في‏الجملة الاولى 
تصادق المفهومين في وعاء التحقق و في الثانية تصادقهما في 
وعاء الاستفهام و في الثالثة في وعاء التمني و هكذا و ليس 
المقصود من هذا الطرف الثالث وجود مفهوم اسمي‏ثالث 
للنسبة التصادقية على حد مفهوم((زيد))و((عالم))بل وجود 
ركن ثالث لقوام النسبة التصادقية فانهما بحاجة الى وعاء 
يصدق بلحاظه المفهومان.و ان شئت قلت:ان النسبة التصادقية 
بين‏مفهومين لها حصص عديدة،احداهما:النسبة التصادقية 
بلحاظ وعاء التحقق.و الاخرى:التصادق في عالم السؤال و 
الاستفهام.و الثالثة:في عالم التمني و هكذا.و تعيين احدى هذه 
الحصص‏يكون بالاداة الداخلة على الجملة او بمجردها عن كل 
اداة كما في الجملة الخبرية. 
و قد تحصل مما ذكرناه:ان الفرق بين الجملة المختصة بالانشاء 
و الجمل الخبرية ينشا من المدلول التصوري لانها تختلف عن 
الجمل الخبرية في الوعاء الملحوظ فيه تصادق 
المفهومين‏المقوم لكيفية النسبة التصادقية و ما مضى منا من 
ان معنى((زيد عالم))محفوظ سواءا دخل عليه الاستفهام ام لا 
لكون الدلالة بنحو تعدد الدال و المدلول كان مع غض النظر 
عن الوعاء.و على‏هذا يكون الجواب عليه بنعم بمنزلة تكرار 
المعنى من جميع الجهات الا من جهة الوعاء فهو موضوع 
لتبديل وعاء نفس هذه النسبة من الاستفهام الى التحقق و ربما 
يرجع كلام المحقق‏العراقي(قدس سره)لبا الى ما حققناه حيث 
انه جعل مدلول الاداة نسبة الاستفهام لا النسبة الاستفهامية 
فليس هناك نسبة جديدة تقتضيها الاداة مع مفهوم الاستفهام 
الاسمي بل هي نفس‏النسبة التصادقية تلحظ ببركة الاداة في 
عالم الاستفهام. 
و نفس الشي‏ء يقال ايضا عن الجملة الطلبية المختصة بالطلب 
من قبيل الجملة الفعلية المتقومة بفعل الامر. 
الجمل الخبرية المستعملة في الانشاء 
المقام الثاني في الجمل المشتركة اي في الجملة الخبرية التي 
تستعمل في مقام الانشاء المعاملي من قبيل((بعت))او في 
مقام الطلب من قبيل((يعيد))فيقع الكلام في انها هل تكون 
مستعملة في‏معنى آخر مغاير لمدلولها الذي يراد منها في 
موارد استعمالها كجملة خبرية بحيث يحتاج استعمالها في 
ذلك المعنى الى وضع آخر او التزام بالتجوز او انها مستعملة 
في نفس المعنى؟وعلى الثاني فما هو الفرق بين((يعيد)) 
و((بعت))الاخبارية و((يعيد))و((بعت))الانشائية بعد وحدة 
المعنى المستعمل فيه؟ فهنا نقطتان من الكلام. 
اما النقطة الاولى:فتوضيح الحال فيها انه ان بني على مسلك 
التعهد و ان الدلالة الوضعية تصديقية و ان المدلول الوضعي 
للجملة الخبرية في موارد الاخبار قصد الحكاية -كما بني عليه 
السيدالاستاذ فلا بد من الالتزام بان الجملة حينما تستعمل في 
مقام الانشاء تنسلخ عن ذلك المعنى و تتخذ مدلولا آخر و هو 
ابراز الطلب او ابراز اعتبار من الاعتبارات المعاملية،و ذلك 
لعدم‏تعقل انحفاظ قصد الحكاية عن وقوع الشي‏ء في موارد 
الانشاء كما هو واضح،و اما اذا بني على ان المدلول الوضعي 
للجملة الخبرية تصوري بحت-و هو في راينا النسبة التصادقية 
بلحاظ‏وعاء التحقق او اي معنى تصوري آخر في راي 
الاخرين-فينفتح مجال لامكان القول بان الجملة الخبرية 
حينما تستعمل في مقام الانشاء تحتفظ بمدلولها التصديقي و 
تبدل من قصد الحكاية‏الى الطلب او اعتبار التمليك بعوض 
مثلا،فلا يحتاج الاستعمال كذلك الى وضع آخر او التزام 
بالتجوز.و في مقابل ذلك يمكن القول باختلاف المدلول 
التصوري و ان مفاد((يعيد))او((بعت))انشاءا هو النسبة 
التصادقية في وعاء آخر غير وعاء التحقق و هو وعاء الطلب في 
((يعيد))و وعاء الاعتبار في((بعت))فكما اختلفت النسبة في 
الجملة الاستفهامية عن النسبة في الجملة الخبرية من‏ناحية 
الركن الثالث للنسبة و هو وعاء التصادق كذلك الحال في 
الجمل المشتركة. 
و لكن الاقرب هو الاول،و ان الجملة المشتركة ذات مدلول 
تصوري واحد في موردي الاخبار و الانشاء و هو النسبة 
التصادقية في وعاء التحقق و لا تقاس بمثل الجملة 
الاستفهامية ممايختص بالانشاء لوجود فارق ثبوتي و اثباتي اما 
الثبوتي،فلان وعاء الاعتبار مثلا في((انت طالق))او وعاء الطلب 
في يعيد صلاته ليس في عرض وعاء التحقق على حد عرضية 
وعاء الاستفهام‏له،فان الاعتبار يتعلق بالنسبة التصادقية 
التحقيقية فما هو المعتبر مفهوما النسبة المحققة في الخارج 
لا النسبة المحققة في الاعتبار و انما تاتي الاعتبارية من تعلق 
الاعتبار بتلك النسبة،و كذلك‏وعاء الطلب في جملة((يعيد 
صلاته))فان ابرازه بمثل ذلك بعناية افتراض تحقق الشي‏ء و 
كونه مفروغا عنه،او بعناية الاخبار عن تحقق الشي‏ء من العبد 
المفروض كونه منقادا و متمثلا الملازم‏لكونه مطلوبا.فالنسبة 
التصادقية في وعاء الاعتبار ملحوظ في هذا القسم من الجمل 
الانشائية في المرتبة السابقة. 
و اما الفارق الاثباتي،فعدم وجود اداة مستقلة تساعد على 
افتراض وعاء آخر غير وعاء التحقق الذي يقتضيه تجرد الجملة 
المستعملة في مقام الانشاء عن الاداة. 
و اما النقطة الثانية،فلااشكال في اختلافهما في المدلول 
التصديقي.و لكن يمكن القول اضافة الى ذلك باختلافهما في 
المدلول التصوري ايضا على الرغم من وحدته ذاتا فيها على 
اساس‏الايجادية و الحكائية بالوجه الرابع المتقدم،و هي ايجادية 
و حكائية من شؤون نفس المدلول التصوري.و قد عرفت ان 
بالامكان اخذ هذه الخصوصيات في الموضوع له و المستعمل 
فيه،والوجدان العرفي يساعد على ذلك ايضا لكي يتناسب 
المدلول التصديقي مع المدلول التصوري،فان تعين المدلول 
التصديقي لكل جملة ليس جزافا و انما هو حسب تناسباته 
العرفية النوعية‏مع المدلول التصوري.و من الواضح ان النسبة 
التي تلحظ بالنظر التصوري فانية في مصداق مفروغ عنه لا 
تناسب مدلولا تصديقيا من قبيل الطلب او التمليك المعاملي و 
انما تناسب مدلولاتصديقيا من قبيل قصد الحكاية عن 
الخارج،بخلاف النسبة التي تلحظ تصورا فانية في مصداق يرى 
كانه حاصل بنفس هذه العملية كما هو واضح و عليه 
فخصوصية الايجادية و الحكائية‏بالمعنى المذكور ماخوذة في 
المدلول التصوري،و ذلك اما على نحو تعدد الدال و المدلول 
بان تكون الجملة موضوعة لذات النسبة المناسبة لكلا النحوين 
من النظر التصوري الافنائي،و اماعلى نحو وحدة الدال بالالتزام 
بتعدد الوضع او بالحقيقة و المجاز. 
و نفس هذا الفرق يمكن ادعاؤه ايضا في المقام الاول،فيقال:ان 
الجمل المختصة بالانشاء تتميز عن الجمل الخبرية بنسبة 
مغايرة ذاتا و بطريقة في مقام افنائها بالنظر التصوري مغايرة 
لطريقة‏الافناء بالنظر التصوري في موارد الجملة الخبرية،و 
ذلك في كل مورد تتعقل فيه الايجادية و الحكائية بالنحو 
المتقدم في الوجه الرابع. 
تلخيص و تعميق 
و على العموم يتحصل مما ذكرناه:ان الجملة الانشائية بكلا 
قسميها لا تتضمن نسبة جديدة غير النسبة التصادقية التامة و 
انما يختلف ما يتمحض في الانشاء عن الجمل الخبرية في 
الوعاءالملحوظ فيه تصادق المفهومين.الا انا انما نقول ذلك في 
الجمل المتمحضة في الانشاء التي يكون مدخول اداة الانشاء 
فيها جملة تامة كالجملة الاستفهامية،و اما الادوات الانشائية 
التي لاتدخل على جملة تامة كما في قولنا ((يا زيد))فلا يتم 
فيها ما ذكر،لان المدخول ليس متكفلا لنسبة تصادقية 
تامة.فاما ان ترجع بحسب المدلول الى جملة فعلية انشائية 
فيكون في قوة قولنا((ادعوزيدا))-انشاءا لا اخبارا-فينطبق 
عليه ما ذكرناه فيما سبق.و اما ان يدعى ان حرف النداء باعتباره 
بنفسه منبها تكوينيا على حد المنبهية التكوينية لكل صوت 
فاطلاقه ايجاد لما هو المنبه تكوينالا لما هو حاك و دال عليه 
بالدلالة اللفظية فيكون من الاطلاق الايجادي لا الحكائي.و 
لكن حيث ان المنبهية التكونية لحرف النداء نسبتها 
الى((زيد))و غيره على حد واحد فحيثما يراد تنبيه‏زيد 
بالخصوص لا بد من دال آخر على ان التنبيه لزيد، و الدال 
الاخر هو هيئة((يا زيد))فانها موضوعة لذلك و بهذا يظهر:انه لا 
يمكن استبدال حرف النداء باي صوت آخر له 
منبهية‏تكوينية،لان الهيئة المتحصلة من ضم صوت آخر 
الى((زيد))لم تكن موضوعة لافادة توجه النداء 
نحو((زيد))خاصة. 
و على هذا الاساس نفرض ايضا الفرق بين نداء((زيد))و((يا 
زيد))فان نداء((زيد))دال حكائي على حصة خاصة من مفهوم 
النداء،و اما((يا زيد))فهو نداء حقيقي و قد افيد توجيهه بدال 
حكائي.وان شئت قلت:ان نداء((زيد))تارة:يكون.وجودا بوجود 
حكائي مقيدا و قيدا كما في قولنا:((تنبيه زيد))و اخرى يكون 
موجودا بنفسه حقيقة مقيدا و قيدا،كما اذا امسكنا زيدا و 
جذبناه بقصدتنبيهه.و ثالثة:يكون المنبه موجودا حقيقة و 
تكون نسبته و توجهه الى((زيد))موجودا بوجود حكائي كما في 
((يا زيد))و ليعلم ان هذه النسبة ناقصة،لان موطنها الاصلي 
هو الخارج فان التنبيه وكونه تنبيها لزيد امر خارجي و الهيئة 
دلت على النسبة التحليلية بين التنبيه و زيد، و فرقه عن 
النسبة الناقصة في قولنا((تنبيه زيد))او((نداء زيد))كونها نسبة 
ناقصة بين واقع التنبيه لا مفهومه. 
ان قلت-اذا كانت النسبة الندائية ناقصة كانت تحليلية في 
الذهن،و معه ما معنى كون جزء تحليلي من الوجود الذهني 
موجودا بوجود حقيقي و جزء آخر منه موجودا بوجود حكائي؟ 
قلت-مقصودنا من ذلك ان مجموع الوجود الخارجي للمنبه 
مع تلك الهيئة تعاونا في اعطاء ذاك الشي‏ء الواحد للذهن لا ان 
كل واحد منهما اوجد حقيقة جزءا مستقلا من ذاك الشي‏ء 
حتى‏يقال انه لا يعقل ذلك،و لا ضير في افتراض كون الحكاية 
عن توجه واقع المنبه الى زيد-بمعنى اعطاء صورة ذلك الى 
الذهن عن طريق ايجاد واقع المنبه و نسبته بالوجود الحكائي 
الى‏زيد-موجدة لواقع ذي الصورة اي انه يتحقق بذلك واقعا 
تنبيه زيد نظير ايجاد الحالات النفسية عند شخص عن طريق 
الايحاء بوجودها فيه. 
فان قلت-اذا كانت هذه النسبة ناقصة فكيف صح السكوت على 
جملة النداء و كانت تامة. 
قلنا-انها ليست تامة بمعنى انها توجد نسبة حقيقية بين 
شيئين مستقليين نعم هي تامة بمعنى انه كان المقصود ايجاد 
تنبيه زيد خارجا و قد حصل ذلك فلا تبقى حالة انتظارية من 
ناحية التنبيه‏المقصود. 
4-مفاد الجملة الشرطية 
الى هنا كنا نتكلم عن الجمل الحملية اسمية او فعلية خبرية او 
انشائية و من مجموع ما ذكرناه يمكن التعرف على مفاد الجملة 
الشرطية التي يربط فيها مفاد جملة بمفاد جملة اخرى و 
بتعبيرآخر:انها تربط بين نسبتين تامتين و لا يصح تاليف 
الجملة الشرطية للربط بين جملتين ناقصتين او بين تامة و 
ناقصة،و هذا بنفسه من الشواهد على ما هو المختار من ان 
الجملة التامة و الناقصة‏تختلفان في مرحلة المدلول التصوري 
بلحاظ سنخ النسبة لا ان الفرق بينها بلحاظ دلالة الاولى على 
قصد الحكاية مثلا دون الثانية، كما عليه السيد الاستاذ-دام 
ظله-ليرجع الى كون‏الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول 
التصديقي اذ لو كان الامر كذلك لكنا نترقب ان لا تختلف 
جملة الشرط في حالتي التمامية لمفادها و النقصان لانها على 
اي حال ليس لها مدلول‏تصديقي و انما المدلول التصديقي 
للجملة الشرطية ككل.و من يقول((اذا جاء زيد فاكرمه))لا يريد 
ان يحكي عن مجي‏ء زيد،و مع هذا نرى ان جملة الشرط لا يصح 
ان تكون الا تامة و هذاشاهد على ان التمامية و النقصان من 
شؤون المدلول التصوري.و مفاد الجملة الشرطية اما بلحاظ 
هيئتها ككل او بلحاظ اداتها هو النسبة التعليقية و هي نسبة 
ثانوية كالنسبة التصادقية موطنهاالاصلي هو الذهن،اذ في لوح 
الواقع الخارج عن الذهن لا توجد نسبة تعليقية متقومة 
بطرفين،بل الاناطة و التوقف امر واقعي له واقعية حتى في 
حال عدم ثبوت الطرفين يوجه فلا يعقل ان‏تكون واقعية 
التوقف و ثبوته في الخارج على نحو نسبي و الا لما استغنى عن 
طرفيه،و هذا بخلاف النسبة التوقفية و الاناطة في الذهن فان 
مرجعها الى اناطة المفهوم المفاد بجملة لجزاءبالمفهوم المفاد 
بجملة الشرط بلحاظ مرحلة صدقها و بما هما حاكيان عن 
معنونهما،فكما ان التصادق ليس الا شان العناوين القائمة في 
الذهن كذلك الاناطة و التوقف و النسبة التوقفية مع‏مفهوم 
التوقف كالنسبة التصادقية او الابتدائية مع مفهوم التصادق و 
الابتداء،و لما كانت نسبة ثانوية موطنها الاصلي الذهن فهي 
تامة لا محالة و بهذا كانت الجملة الشرطية تامة و اما 
جملتاالجزاء و الشرط فهما ايضا جملتان تامتان لان مفادهما 
النسبة التصادقية،و عدم صحة السكوت على احد هما ليس 
لنقصانها في نفسها بل لعدم استيفاء حق النسبة التعليقية التي 
لا تقوم الابطرفين،فلو اتي المتكلم باداة الشرط مع جملة 
الشرط و سكت كان عدم صحة السكوت بسبب بتر مفاد الجملة 
الشرطية و عدم استيفاء اطراف النسبة التعليقية التي بدا 
بتفهيمها لا بسبب‏نقصان جملة الشرط في ذاتها.و قد ياتي 
الكلام بنحو اوسع عن مفاد الجملة الشرطية في فصل 
المفاهيم ان شاء اللّه تعالى. 
2-الهيئات الافرادية 
تتكون الجملة التامة من محكوم به و محكوم عليه.و المفردات 
اللغوية اذا قطع النظر عن جانب الهيئة فيها فهي تنقسم الى 
اسم و حرف،و لا شك في ان الاسم يصح ان يكون محكوما به 
ومحكوما عليه في الجملة التامة كما لا شك في ان الحرف لا 
يصلح لكل من الامرين و ان كان قد يتوهم وقوعه محكوما به 
فيما اذا كان الخبر مكونا من جار و مجرور مثلا كما 
في‏قولنا((الرجل في الدار))و لكن الصحيح ان هذا غير 
معقول،لان المحكوم به طرف للنسبة التامة و طرف النسبة 
التامة يجب ان ينظر اليه بما هو مستقل عن طرفها الاخر،اذ في 
صقع النسبة‏يحتاج الى طرفين متغايرين-كما تقدم-مع ان 
الحرف و هو كلمة((في))في المثال تدل على نسبة ناقصة و 
النسبة الناقصة تحليلية كما برهنا عليه و النسبة التحليلية 
تندمج مع كلا طرفيها في‏وجود ذهني واحد،و من هنا يلزم 
التهافت من جعل الجار و المجرور بنفسه محكوما به،لان 
مقتضى النسبة التامة ان يكون منحازا عن المحكوم عليه و 
مقتضى النسبة الناقصة الاندماج فيه.وهذا هو السر الفني لما 
اتفق عليه النحاة من تقدير مفهوم اسمي في امثال المقام على 
نحو تعود الجملة المذكورة الى قولنا((الرجل كائن في 
الدار))ليعط‏ى لكل من النسبتين حقها بدون‏محذور. 
و اما اذا دخلت الهيئة على الاسم و اصبح الاسم مركبا من هيئة 
و مادة فهذا يؤدي في بعض الحالات الى ظهور قسم ثالث في 
اللغة ليس صالحا لان يحكم عليه و به كما في الاسم-و 
ليس‏فاقدا لصلاحية كلا الامرين معا-كما في الحرف-بل هو 
وسط بينهما يصلح لان يحكم به و لا يصلح لان يحكم عليه و 
هو الفعل.غير ان ظاهرة نشوء هذا القسم الثالث لا تطرد في 
جميع‏موارد طرو الهيئة و تركب الاسم من مادة و هيئة، 
لوضوح ان المادة تصبح بطرو الهيئة مصدرا تارة،و مشتقا من 
قبيل اسم الفاعل و المفعول اخرى،و فعلا ثالثة،على اختلاف 
نوع الهيئة‏الطارئة.و الملحوظ ان المصدر لا يخرج باكتسابه 
الهيئة المصدرية عن صلاحيته الاصلية لان يحكم به و عليه و 
لكنه لا يصح ان يحمل على الذات فيقال((الفقه علم))و((العلم 
مفيد))و لايقال((زيد علم))و المشتق يصلح ايضا ان يحكم به و 
عليه،و يمتاز على المصدر بصلاحيته لان يحمل على الذات 
فيقال((زيد عالم))و الفعل يصلح لان يحكم به و لا يصلح لان 
يحكم عليه و لاان يحمل على الذات و تحقيق الحال في هذه 
الفوارق يقع في جهات. 
1-هيئة الفعل 
الجهة الاولى:في مفاد الفعل على نحو يفسر الظاهرة المذكورة 
التي تميزه عن غيره.و في هذا المجال لا بد من استعراض 
مجموعة من القناعات الثابتة بوجدان،او المبرهنة بشي‏ء 
مماتقدم،لكي يشخص مدلول الفعل في ضوء تلك القناعات. 
و هي كمايلي: 
1-اننا في قولنا((ضرب زيد))نفهم النسبة الصدورية القائمة 
بين الحدث و الفاعل. 
2-ان هذه النسبة يستحيل ان تكون نسبة تامة و فقا للميزان 
المتقدم لان موطنها الاصلي هو الخارج فلا تكون في الذهن الا 
تحليلية و كل نسبة تحليلية فهي ناقصة. 
3-ان الجملة المذكورة تحتوي على النسبة التامة بلا اشكال. 
4-ان الفعل بمفرده و بدون ان تستكمل الجملة الفعلية هيئتها 
بضم الفاعل يكون ناقصا و لا يصح السكوت عليه. 
5-ان الجملة المذكورة لها مدلول وضعي تصوري محفوظ مع 
قطع النظر عن المدلول التصديقي المعبر عنه بقصد الحكاية و 
في مرتبة سابقة عليه. 
6-ان الفعل لا يصح الحكم عليه و ان صح الحكم به،و لا يصح 
حمله على مصداق مدلول المادة خلافا للمصدر الذي يصح ان 
يحكم عليه و ان يحمل على مصداق مدلول المادة فيه. 
و بلحاظ هذه المسلمات يبطل ما نقل عن المحقق 
النائيني(قدس سره)من ان هيئة الفعل تدل على نسبة تامة 
هي نسبة الحدث الى فاعله على نحو التحقق،و كذلك ما افيد 
من قبل السيدالاستاذ-دام ظله-من ان مفاده قصد الحكاية،اما 
الاول فلان النسبة الصدورية بين الحدث و فاعله يستحيل ان 
تكون تامة لكونها تحليلية. 
و كان المحقق النائيني باضافته التحقق الى النسبة اراد ان 
يجعلها تامة و يميزها عن النسبة الماخوذة في هيئة 
المصدر،بتصور ان الفرق بين التامة و الناقصة بذلك.مع ان هذه 
الاضافة لا محصل‏لها في مقام تتميم النسبة سواءا اريد بها 
مفهوم التحقق،او واقع التحقق الخارجي،او ملاحظة النسبة بما 
هي فانية في الواقع الخارجي،اما الاول فلانه مفهوم اسمي و لا 
معنى لان تتحول نسبة‏من النقصان الى التمامية بمجرد ان 
يكون لها طرف اسمي آخر،و اما الثاني فلوضوح ان الوجود 
الخارجي غير دخيل في المدلول،و اما الثالث فلانه امر يقع 
حتى في المفهوم الافرادي و لايصيره بذلك جملة فملاك 
تمامية النسبة ليس الا ما ذكرناه من كونها واقعية في مقابل 
التحليلية،نعم النسبة التامة هي النسبة القابلة لان يحكم عليها 
بالتحقق لا انها نسبة متضمنة للتحقق. 
و اما الثاني:فلانه رجوع الى المدلول التصديقي مع ان الكلام 
في المدلول الوضعي و هو تصوري. 
و كيف كان،فعلى ضوء المسلمات المذكورة يجب ان نشخص 
مدلول الفعل، و ذلك بوضع فرضيتين و ملاحظة ما ينجح 
منهما في تفسير كل تلك المسلمات و الانسجام معها. 
الفرضية الاولى:ان في جملة((ضرب زيد))هيئتين:احدا 
هما:هيئة الفعل و الثانية هيئة الجملة الفعلية.و الاولى تدل 
على النسبة الصدورية الناقصة،و الثانية تدل على النسبة 
التصادقية التامة.و هذايفسر لنا النقصان في الفعل بدون 
استكمال الجملة لهيئتها.و لكن امام هذه الفرضية مشكلة و هي 
ان النسبة بحاجة الى طرفين،و اذا كانت الهيئة في الفعل دالة 
على نسبة ناقصة فالمادة تدل‏على احد طرفيها،و لا يوجد ما 
يدل على طرفها الاخر،و اما الفاعل فهو طرف للنسبة التامة لا 
الناقصة.و هذا اشكال لا يرد فيما لو فرض ان هيئة الفعل كان 
مفادها النسبة التامة،لتوفر الدالين‏على الطرفين فيها.و الالتزام 
بدلالة الهيئة على النسبة الناقصة و احد الطرفين معا غريب 
ايضا،و لازمه انفهام ذات مبهمة من الفعل و هو خلاف 
الوجدان.و الاشكال نفسه يرد لو قيل بوضع‏هيئة المصدر 
للنسبة الناقصة ايضا. 
و حل هذه المشكلة:بان النسبة التي يفرض دلالة الهيئة عليها 
ليست بمعنى النسبة المتقومة بطرفين بل بمعنى خصوصية 
في الضرب الملحوظ مدلولا للمادة،فان الضرب تارة:يلحظ بما 
هوحال،و هذا هو الضرب الذي يضاف الى المفعول.و 
اخرى:يلحظ بما هو صادر،و هذا هو الضرب الذي يضاف الى 
الفاعل،فالهيئة تدل مثلا على كونه بالنحو الثاني.و لا يرجع 
ذلك الى اخذنفس مفهوم الصدور او الحلول فانهما مفهومان 
اسميان بل اخذ منشا انتزاعهما الذي هو حالة مخصوصة في 
كيفية لحاظ الضرب و هذه الحالة قائمة بالضرب بنحو قيام 
المعنى الحرفي‏بالمعنى الاسمي و ليست نسبة قائمة بين 
معنيين اسميين لتحتاج الى طرفين،و الشي‏ء نفسه نقوله لحل 
المشكلة بالنسبة الى هيئة المصدر ايضا. 
و يمكن ان نجد حالات مماثلة لهذه الظاهرة في المعاني 
الحرفية اي لمعنى حرفي تتمثل حرفيته في اندكاكه في 
المعنى الاسمي على نحو يكون الحرف دالا على خصوصية في 
المعنى‏الاسمي لا على نسبة بين طرفين،و من تلك الحالات 
اللام التي تدخل على الكلمة و تدل على التعيين باقسامه،فان 
التعيين ليس نسبة بين مفهومين اسميين بل حالة خاصة 
بالمدخول. 
و على هذا الاساس يبقى على هذه الفرضية ان تفسر لنا 
الخصوصية السادسة من الخصوصيات المتقدمة،و هي عدم 
صحة الحكم على فعل الماضي و عدم صحة حمله على مصداق 
مدلول‏المادة.اذ قد يقال:ان مجرد اكتساب مدلول مادة الفعل 
نسبة ناقصة تقييدية من ناحية الهيئة لا يخرجه عن الاسمية 
الكاملة و الصلاحية لان يحكم به و لان يحمل على مصداقه،و 
الا لوقع مثل‏ذلك في المصدر بناءا على ان الهيئة المصدرية 
موضوعة للنسبة الناقصة. 
و يمكن تفسير ذلك و التمييز بين فعل الماضي و المصدر بعد 
افتراض ان الهيئة في كل منهما تدل على نسبة ناقصة ببيان 
حاصله:ان الكلمة التي تتركب من دالين احد هما الهيئة و 
الاخرالمادة على النحو الذي ذكرناه في المصدر و 
الفعل،تارة:يكون الركن فيها بحسب افادة مجموع الدالين 
لمجموع المدلولين المادة.و اخرى:يكون الركن هو الهيئة.و 
ذلك انا سنوضح في‏محله ان الجملة المشتملة على حرف و 
اسم تكون بمجموعها دالة على مجموع المعنيين.و مجموع 
المعنيين في المقام تارة:يكون المتحصل منهما الضرب بوجه 
مخصوص.و اخرى:الوجه‏المخصوص للضرب.و الاول معناه 
ركنية مدلول المادة، و الثاني معناه ركنية مدلول الهيئة،و 
المصدر منزل في اللغة على الوجه الاول على القول بتضمن 
هيئته للمعنى،و الفعل منزل في اللغة‏على الوجه الثاني،و لهذا 
لا يصح ان يحكم عليه لان الركن فيه هو مدلول الهيئة 
الحرفي،و لا ان يحمل على مصداق مدلول المادة لانه ليس 
مصداقا لمدلول الهيئة الذي هو الركن في المعنى‏الجمعي 
للكلمة بمادتها و هيئتها،و هذا الافتراض يفسر لنا احساسنا 
الوجداني بالفرق بين الفعل و المصدر حتى مع تكفل المصدر 
للنسبة ايضا. 
قد يقال ان فرض كون الركن في مدلول فعل الماضي هيئة و 
مادة هو وجه الضرب و كون الركن في مدلول المصدر الضرب 
بوجه مخصوص خلف حرفية الهيئة اذ بعد حرفية هيئة 
فعل‏الماضي كيف يعقل ان يكون مفادها ركنا و ملحوظا بنحو 
الاستقلال بحيث يكون مفاد المادة تابعا له و تحت الشعاع له 
فان هذا ارجاع للهيئة الى معنى اسمي بحسب الحقيقة بحيث 
لا يبقى‏فرق بين مدلول فعل الماضي و مدلول قولنا صدور 
الضرب مع ان هذا اسم و ذاك حرف و التحقيق ان الحروف 
على قسمين:الاول، ما كان مفاده صورة ذهنية زائدة على 
الصورة الذهنية‏التي بازاء الاسم غاية الامر ان تلك الصورة 
موجودة على نحو وجود النسبة و الربط و بقدر حظ هذه 
الماهيات الناقصة من الوجود،الثاني،ما لا يكون مفاده اعطاء 
صورة ذهنية زائدة بل تعيين‏الصورة الذهنية المعطاة به 
لمفهوم الاسماء الذي يكون ذلك الحرف مرتبطا به و ذلك فيما 
اذا كان الاسم موضوعا لسنخ معنى قابل لان يوجد ضمن احدى 
صورتين ذهنيتين ليست النسبة‏بينهما الاقل و الاكثر،لكي 
يقال ان الاسم يدل على الاقل،و الحرف يدل على الزائد فيرجع 
الى القسم الاول بل النسبة بين الصورتين الذهنيتين التباين و 
ان كان اصل المفهوم الاسمي‏محفوظا فيها معا على نحو 
واحد،و مثاله ان المادة المحفوظة في المصدر و الفعل 
موضوعة للضرب مثلا و لكن الضرب كمفهوم يمكن حفظه في 
الذهن باحدى صورتين،الاولى الصورة‏التي تبدا بالضرب و 
تنتهي الى الضارب بان يلاحظ الضرب بما هو صادر،و الاخرى 
الصورة التي تبدا للضارب و تنتهي الى الضرب بان يلاحظ 
صدور الضرب و تحرك الفاعل نحوه،و كل‏من الصورتين 
منتزعة عن الضرب و ان اختلفا في كيفية التصور،و هذا 
الاختلاف لا يرجع الى اختلاف في جانب المتصور،بل في 
التنسيق الذهني للمتصور و من هنا لا يصح ان يدعى مثلاان 
الهيئة تدل على جزء تحليلي من التصور،و المادة تدل على 
الجزء الاخر،اذ لا يوجد فرق في جانب المتصور،و انما الفرق في 
كيفية اخذ الصورة ذهنا من قبيل اخذ الرسام 
لصورتين‏مختلفتين لشخص واحد من اليمين تارة و من اليسار 
اخرى،و عليه فالجانب المفهومي هنا و هو ذات المتصور مدلول 
للاسم فقط و لا يساهم الحرف اي هيئة الفعل او المصدر فيه،و 
انماالهيئة تساهم في تحديد الصورة،لان الاسم لا يشرط تجاه 
احدى الصورتين، فيكون الحرف مشرطا بتعين احدى 
الصورتين،و يكون المدلول النهائي للكلمة مادة و هيئة،تلك 
الصورة‏المعينة للمادة ببركة الهيئة و هذه الصورة يختلف فيها 
المصدر عن الفعل بالنحو الذي ذكرناه،و بهذا لا يلزم جعل 
الهيئة الهيئة ذات مدلول اسمي،لان وظيفتها كما عرفت 
تحديد الصورة التي‏بازاء مدلول المادة و لا تساهم في الجانب 
المفهومي للمدلول اصلا،و لا يتوهم ان بالامكان ارجاع حروف 
القسم الاول الى ذلك ايضا بان يقال ان((في))تدل على الصورة 
الذهنية للنار بما هي‏مظروفة و محتواة،و ذلك لان هذه الصورة 
تحتوي على زيادة مفهومية عن المدلول الاسمي لكلمة النار،و 
ليس فرقها عن صورة ذات النار فرقا تصويريا و في طريقة اخذ 
الصورة،و تلك‏الزيادة المفهومية لا محالة تكون مدلولا للحرف 
و لا بد من ارجاعها حينئذ الى النسبة الظرفية. 
الفرضية الثانية:ان يقال ان هيئة الفعل الماضي موضوعة لنسبة 
تامة تصادقية و هيئة الجملة الفعلية لا تدل على النسبة التامة 
بل على تعيين طرفها في الفاعل،و اما النسبة الصدورية فهي 
ماخوذة‏في نفس مدلول المادة اما افتراضا و اما برهنا بناءا على 
ان الهيئة موضوعة بالوضع النوعي بلحاظ مختلف المواد،فانه 
بناءا على ذلك مع ملاحظة ان النسبة الملائمة لبعض المواد 
هي النسبة‏الصدورية و لبعضها النسبة الحلولية و لبعضها غير 
ذلك لا يمكن فرض اخذ انحاء هذه النسب في طرف الهيئة الا 
بان يكون وضعها شخصيا و في ضمن كل مادة بشخصها.و هكذا 
يتعين بناءاعلى الوضع النوعي للهيئة ان تكون هذه النسب 
ماخوذة في مدلول المادة،و قد يكون الفرق بين الماضي و 
المضارع ايضا بلحاظ النسبة الماخوذة في مدلول المادة. 
و هذه الفرضية تفسر لنا عدم صحة الحكم على فعل الماضي و 
عدم صحة حمله على مصداق مدلول المادة.اذ حال فعل 
الماضي حال جملة اسمية فكما ان الجملة الاسمية تكون 
موادمفرداتها مندكة في ضمن مدلولها الجملي و مفادها 
النسبي الهيئتي كذلك الحال في فعل الماضي. 
هذا كله في الفعل الماضي و مثله فعل المضارع.و اما فعل الامر 
فان بني في تفسير الماضي على الفرضية الاولى و اريد 
تعميمها على فعل الامر لكون الاقسام الثلاثة من الفعل على 
وتيرة‏واحدة وجدانا فلا بد من افتراض دلالة هيئة فعل الامر 
على نسبة ناقصة و دلالة هيئة الجملة المكونة من الفعل و 
فاعله على نسبة تصادقية تامة غير انها ليست بلحاظ وعاء 
التحقق بل بلحاظ‏وعاء الطلب فهي نسبة تصادقية تشريعية لا 
خارجية حيث ان الجملة المذكورة انشائية.و لكن بناءا على 
ذلك لا يمكن الالتزام بان مدلول هيئة فعل الامر نفس النسبة 
الناقصة الصدورية التي‏يدل عليها فعل الماضي مثلا لان لازم 
ذلك الترادف بين فعل الماضي و الامر و عدم ظهور الفرق 
بينها الا بعد ضم الفاعل و ملاحظة الجملة بمجموعها مع 
وضوح الفرق بين الفعلين في‏مدلوليهما التصوريين في 
انفسهما.و من هنا يتعين القول بان مفاد هيئة فعل الامر نسبة 
ناقصة اخرى من قبيل ما يقال من ان مدلول هيئة الامر النسبة 
الارسالية او البعثية، بمعنى ملاحظة‏الارسال او البعث على نحو 
المعنى الحرفي و بما هو نسبة بين المرسل و المرسل و المرسل 
نحوه او الباعث و المبعوث و المبعوث نحوه،و النسبة الارسالية 
مع الارسال كالنسبة الابتدائية‏مع الابتدائية مع الابتداء،و قد 
يلائم هذا حينئذ مع ابقاء النسبة التصادقية التامة التي تدل 
عليها هيئة جملة(افعل)على وعاء التحقق بان يكون الملحوظ 
في مفاد الجملة تحقق الارسال لا صدورالمادة.
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و ان بني في تفسير الماضي على الفرضية الثانية امكن القول
هنا تعميما لتلك الفرضية بان هيئة فعل الامر موضوعة ابتداءا 
لنسبة تامة تصادقية و هذه النسبة التصادقية اما ان تكون 
نسبة‏تصادقية بين نفس المدلول الاصلي للمادة و الفاعل فلا 
بد ان تكون حينئذ بلحاظ وعاء الطلب لا بلحاظ وعاء التحقق.و 
اما ان تكون نسبة تصادقية بين الارسال نحو المادة و الفاعل 
بان يلحظ‏مدلول المادة في(اضرب)لا بما هو حدث الضرب بل 
بما هو ارسال نحو الضرب فيكون الارسال مطعما في مدلول 
المادة بدلا عن اخذه في مدلول الهيئة،كما هي الحال على 
اساس‏الفرضية الاولى و قد ياتي مزيد بحث و توضيح في مفاد 
صيغة افعل في فصل الاوامر و سنخ هذا التطعيم لا بد من 
الالتزام به في المضارع اذا قيل بان هيئة الماضي و المضارع 
موضوعة‏للنسبة التصادقية التامة على نحو واحد ليحفظ الفرق 
بين الفعلين. 
ثم ان هناك مقالة لبعض النحاة في عدم النظر الى فعل الامر 
قسيما للماضي و المضارع.و وافقه على ذلك بعض الباحثين 
المحدثين مدعيا:ان بناء((افعل))ليس بفعل كما يفهم من 
هذه‏الكلمة،لان الفعل لا بد و ان يتميز بشيئين احد هما متفرع 
على الاخر: 
1-ان يبنى على المسند اليه و يحمل عليه. 
2-انه مقترن بالدلالة على الزمان. 
و بناء((افعل))خلو من هاتين الميزتين لانه لا يشير الى تلبس 
الفاعل بالفعل في حال بل كل ما يشير اليه او يدل عليه هو 
طلب الفعل من المواجه بالطلب.و من هنا لا تكون له دلالة 
على الزمان‏ايضا اذ ليس هناك من فعلي لكي يكون تلبس 
الفاعل به واقعا في احد الازمنة((113)). 
و قد اتضح بطلان هذه المقالة على ضوء ما تقدم في تحليل 
مدلول الافعال،فان دلالة الفعل على تلبس فاعله به لا يقصد 
منها الدلالة على وقوع ذلك خارجا بل المقصود ان الفعل و 
الحدث‏تارة:يلحظ في نفسه فيكون اسما،و اخرى:تلحظ نسبته 
الى شخص بنحو النسبة الناقصة او التامة-على الفرضيتين 
المتقدمتين-و من الواضح ان هذا محفوظ في فعل الامر ايضا 
لانه يدل على‏ان المطلوب صدور الفعل من المامور فقد 
لوحظت نسبة الفعل-الحدث-الى الفاعل ايضا،لكنه لم يلحظ 
ذلك في وعاء التحقق و الاخبار بل في وعاء الطلب و الارسال،و 
هذا الاختلاف لايمثل فارقا فيما هو مدلول الفعل بل في مدلول 
الجملة و كون النسبة التامة فيها اخبارية او انشائية. 
و بكلمة اخرى:ان الملحوظ في صيغة(افعل)لو كان هو نسبة 
طلب الفعل الى الشخص المخاطب ابتداءا بدون ملاحظة نسبة 
بين نفس الفعل و الفاعل كان لما ذكر من عدم كون هذه 
الصيغة‏فعلا وجه،لان الفعل متقوم بنسبة الحدث الى الفاعل 
بنحو الصدور او الحلول و لكن الالتزام بتجريد فعل الامر عن 
النسبة المباشرة بين الحدث و الفاعل بلا موجب بل الموجب 
على‏خلافه،و هو ان هذا التجريد يقتضي ان يكون المطلوب من 
المخاطب ذات الحدث و لو بان يصدر من غير المخاطب،فلو 
قال الشخص لابنه((جئني بماء))فالولد هنا مطلوب منه مجي‏ء 
الماءو لم يلحظ مجي‏ء الماء صادرا منه، مع ان الفهم العرفي و 
اللغوي لهذا الكلام لا يبرر ان يكتفي الابن بتوفير المجي‏ء بالماء 
عن طريق امره لغيره بان يسقي اباه الماء و ليس ذلك الا 
لان‏النسبة بين الحدث و المخاطب بنحو الصدور ماخوذة و هذا 
يكفي في كون الصيغة فعلا لدلالتها على النسبة الصدورية 
تصورا و ان لم تدل على وقوع الحدث من الذات فعلا لان 
الوعاءالملحوظ للنسبة ليس هو وعاء التحقق بل وعاء الطلب و 
لو كانت فعلية الفعل متقومة بدلالته على وقوع الحدث من 
الذات فعلا و كون النسبة بلحاظ وعاء التحقق لوجب الالتزام 
بعدم فعلية‏فعل الماضي و المضارع ايضا حينما يلحظان في غير 
وعاء التحقق كما اذا قيل((ليضرب زيد))او((هل ضرب زيد)). 
ثم انه يظهر من المحقق النائيني(قده)الاستغناء بهيئة الفعل و 
وضعها لمعناها عن وضع هيئة الجملة الفعلية للنسبة 
بدعوى:ان الهيئة الافرادية للفعل كافية لافادة الربط و النسبة 
بين الفعل والفاعل فلا حاجة لوضع هيئة الجملة الفعلية لذلك 
خلافا للجملة الاسمية فانه لا يوجد فيها هيئة فيها هيئة 
افرادية تغني عن وضع هيئتها الجملية لافادة النسبة. 
و قد اعترض عليه المحقق العراقي(قده)باعتراضين: 
احد هما:النقض ببعض الجمل الاسمية((كزيد ضرب))باعتبار 
اشتمالها على هيئة الفعل فلماذا لم يغن عن وضع الهيئة 
التركيبية. 
و الاخر:الحل بان مفاد الهيئة الافرادية للفعل نسبة الفعل الى 
فاعل ما فلا بد من وضع الهيئة التركيبية لافادة تعيين طرف 
النسبة في فاعل مخصوص و هو زيد مثلا في ((ضرب زيد)). 
و يمكن دفع الاعتراض الاول:بان جملة(زيد ضرب)اما ان نبني 
على رجوعها بالتحليل الى جملتين كبيرة و صغيرة كما هو 
المعروف،و اما نقول بانها جملة واحدة مكونة من الفعل و 
الفاعل‏غاية الامر ان الفاعل تقدم على الفعل فعلى الاول تكون 
الجملة مشتملة على نسبتين احدا هما:نسبة الفعل الى الضمير 
المستتر المقدر في الجملة الفعلية.و اخرى:نسبة المبتدا الى 
الجملة‏الفعلية بما هي خبر.و المدعى-وفاء هيئة الفعل بافادته 
انما هو النسبة الاولى دون الثانية فلا بد اذن من وضع هيئة 
الجملة الاسمية لافادة النسبة الثانية. 
و على الثاني:تكون جملة زيد ضرب فعلية على حد جملة 
ضرب زيد فلا موضوع للنقض. 
و اما الاعتراض الثاني:فيندفع-كما يندفع اصل كلام المحقق 
النائيني(قده)-بان نسبة الفعل الى فاعله التي هي مدلول هيئة 
الفعل لا يعقل كفايتها سواءا لوحظ فيها الفاعل بنحو الابهام 
اوالتعيين-بناءا على الفرضية الاولى من الفرضيتين 
السابقتين- اذ تكون النسبة المفادة بهيئة الفعل نسبة اولية و 
قد برهنا سابقا على ان كل نسبة اولية لابد ان تكون مفادة على 
نهج النسبة‏التحليلية فتكون ناقصة و يستحيل ان تكون نسبة 
واقعية ثابتة فلا تغني عن وضع الهيئة التركيبية للجملة لافادة 
النسبة التامة. 
2-هيئة المصدر 
الجهة الثانية:في المصدر و قد اشتهر في كلمات النحاة ان 
المصدر هو الاصل في الاشتقاقات.و ينبغي ان يقصد من ذلك 
كون معناه المدلول عليه باسماء المصادر اصلا فيها لكونه عبارة 
عن‏نفس المبدا،و اما الفاظها فتشتمل على هيئات خاصة لا ترد 
في سائر الاشتقاقات الا ان هذه الهيئات لم تلحظ فيها افادة 
معنى زائد على المبدا و الا لم تكن اصلا. 
و هناك محاولتان تترددان في كلمات المتاخرين من الاعلام 
لتصوير معنى زائد وضعت بازائه هيئات المصادر ايضا. 
المحاولة الاولى:انها موضوعة بازاء نسبة ناقصة بين الحدث و 
ذات مبهمة. 
و هذه المحاولة يمكن ان تذكر في مقام ابطالها عدة مفارقات: 
1-ما افاده المحقق النائيني(قده)من استلزامه مشابهة اسماء 
المصادر للحروف في معانيها النسبية فلا بد و ان تكون مبنية 
مع كونها معربة بلا كلام((114)). 
و هذا الجواب غير تام لان الذي يستدعي بناء الاسم مشابهته 
للحروف بمادته لا بهيئته كما في اسماء الاشارة و الضمائر.و الا 
انتقضت هذه القاعدة بالاوصاف الاشتقاقية بناءا على ما 
هوالصحيح من دلالة هيئاتها على معان نسبية. 
2-لا اشكال في صحة نسبة المصدر الى ذات في مثل 
قولنا((ضرب زيد))و هذا ينافي اخذ معنى نسبي في هيئته 
لاستلزامه قيام نسبتين ناقصتين في عرض واحد بين مادة 
واحدة وطرفين،احدهما الذات المبهمة و الاخر زيد،و هو 
مستحيل بناءا على ما تقدم من حقيقة المعاني الحرفية،لان 
عرضية النسبتين تستدعي تعدد هما و هو يقتضي وجود 
مفهومين مستقلين في‏الذهن ينحل كل منهما الى طرفين و 
نسبة تحليلية و وحدة المادة المنتسبة تقتضي عدم وجود اكثر 
من مفهوم واحد و هو خلف. 
نعم لو فرضت الطولية بين النسبتين الناقصتين كما في 
قولنا((ماء وجه زيد))او قولنا((ماء ورد زيد))امكن قيامهما 
بمفهوم واحد،لرجوعه الى مزيد تحصيص في مفهوم واحد الا 
ان الطولية في‏المقام غير معقولة لان الذات المبهمة المنتسب 
اليها المبدا نفس زيد فلا يعقل تحصيصها به. 
و يمكن لصاحب المحاولة الفرار عن هذا الاشكال 
بدعوى:خروج الذات عن مدلول المصدر،فهو لا يدل على اكثر 
من المبدا المنتسب مع تعيين المنتسب اليه بما يضاف اليه 
المصدر،و لامحذور في ذلك عدا تعدد الدال على النسبة 
بتعدد هيئة المصدر و هيئة الاضافة.و ليس هذا محذورا ثبوتيا. 
3-ان فرض دلالة المصدر على طرف النسبة في موارد الاضافة 
لزم المحذور المتقدم في الجواب السابق،و الا لزم افتقار 
المصدر دائما الى دال آخر ليتمم مدلوله الافرادي،مع 
وضوح‏تماميته في نفسه في كثير من الموارد كما في قولنا 
الضرب حرام. 
و هذا الجواب ايضا بالامكان التخلص عنه بالالتزام بتعدد الوضع 
في اسماء المصادر فهي مستقلة في الخارج فلا تكون النسبة 
ماخوذة فيها و يصطلح عليها حينئذ باسم المصدر،و هي 
مقيدة‏و منتسبة الى ذات موضوعة للمبدا المنتسب و يصطلح 
عليها حينئذ بالمصدر. 
4-ان فرض اخذ الذات في مدلول المصدر لزم المحذور 
الثبوتي المتقدم،و الا لزم تعدد الدال على النسبة،و هو مع 
الغض عن كونه خلاف الوجدان و الذوق العرفيين لا يحقق 
غرضالغويا،اذ في موارد استعماله مستقلا لا نسبة لكي يوضع لها 
بحسب الفرض،و في موارد الاضافة و التقييد يوجد دال آخر 
عليها فيكون وضعه لها لغوا لا طائل تحته. 
المحاولة الثانية:ما افاده المحقق النائيني(قدس سره)من ان 
هيئة المصدر وضعت للتمييز بين اسم المعنى المصدري و 
المعنى المصدري،حيث ان اسم المصدر موضوع للدلالة 
على‏الحدث ملحوظا غير منتسب الى ذات و هيئة المصدر 
موضوعة لنفي ذلك اللحاظ و الغاء عدم الانتساب((115)). 
و هذه المحاولة رغم اجمالها مما لا يمكن المساعدة عليها ايضا 
اذ لو اريد ان هيئة اسم المصدر موضوعة لتقييد المبدا بالحدث 
غير المنتسب ((فالغسل))مثلا يعني الغسل الذي لا يكون 
من‏ذات في الخارج،فهذا،مضافا:الى كونه خلاف الواقع 
الخارجي اذ لا يوجد مصداق لمحدث غير منتسب الى ذات، و 
استلزام عدم صحة اضافة اسم المصدر الى ذات 
كقولنا((غسل‏زيد))للزوم التهافت بين مدلوله و مدلول هيئة 
الاضافة.مما لا موجب له فانه يكفي في افادة عدم هذا التقييد 
ان لا يكون المصدر موضوعا للتقييد المذكور لا ان تكون 
موضوعة بهيئتها لالغائه. 
و ان اريد دلالة اسم المصدر على عدم الانتساب من ناحية و ان 
انتسب بدوال اخرى.فهذا المعنى مما لا يحتاج الى الوضع بل 
يحصل بعدم الوضع للخلاف،كما في الاسماء الجامدة على‏ان ما 
يقابله حينئذ ان تكون هيئة المصدر موضوعة للدلالة على 
الانتساب،و هو رجوع الى المحاولة الاولى التي استنكرها 
المحقق المذكور. 
و يمكن تصوير دلالة الهيئة المصدرية على معنى حرفي بنحو 
ثالث يختلف عن الوجهين السابقين،و لعله هو المحصل 
الحقيقي لهما،و هذا الوجه هو ما اشرنا اليه في الجهة السابقة 
من كون‏الهيئة موضوعة للدلالة على خصوصية في مدلول 
المادة قائمة به قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي من دون 
ان تكون هذه الخصوصية نسبة بالمعنى الذي يحتاج الى 
طرفين،و لا تكون‏الذات على هذا ماخوذة في مدلول الهيئة 
اصلا.و تندفع بذلك جل الاشكالات السابقة،و يعقل التمييز 
على اساس ذلك حينئذ بين المصادر و اسماء المصادر باعتبار 
وضع هيئة المصدر لماذكرناه و عدم وضع هيئة اسم المصدر 
لشي‏ء و تمحضه في مدلول المادة فتكون النسبة بين المدلول 
الجمعي للمصدر و المدلول الجمعي لاسم المصدر نسبة الكل 
الى الجزء،و على هذاالاساس لا معنى لافتراض وحدة الصيغة 
للمصدر و لاسم المصدر،فان هذا انما يتعقل اذا فرضنا التباين 
بين المعنيين و لو بلحاظ مفاد الهيئة،فيمكن افتراض صيغة 
واحدة موضوعة لكل‏منهما على نحو الاشتراك اللفظ‏ي،و اما اذا 
كان الفارق بينهما مجرد تمحض اسم المصدر في الدلالة على 
مدلول المادة و زيادة المصدر على ذلك فمع وحدة الصيغة و 
كون هيئتها موضوعة‏لمعنى اضافي لا يحصل التمحض فلا 
يمكن جعلها بلحاظ اسم المصدر.و ليس الكلام في التفرقة 
بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي حتى يقال انها تكون اسم 
المصدر حين لا يراد من‏هيئتها شي‏ء و انما الكلام في التفرقة 
بين المصدر و اسمه في مرحلة المدلول التصوري.و لكن 
الصحيح انه لا معين لكون هذا المعنى الاضافي مدلولا لهيئة 
المصدر. 
ثم انه يمكن ان يستدل على وضع زائد لهيئة المصادر بعدة 
وجوه: 
منها-انا نرى الفرق بحسب الوجدان بين المصادر و بين 
اسمائها.و هذا لا يكون الا على اساس اخذ معنى نسبي في 
مدلول المصدر. 
و هذا الوجه لو تم لكفى في اداء حقه افتراض اخذ النسبة في 
مدلول المصادر المزيدة مع عدم اخذها في المصادر 
المجردة.اذ بذلك يحفظ الفرق بينهما و لا يتوقف انحفاظ 
الفرق على‏اخذ النسبة في كل من القسمين من المصادر.بل 
يمكن افتراض دخوله في مدلول المادة و لهذا نجده محفوظا 
في سائر مشتقات المادة.فالبيان المذكور ينفع لتصوير الفرق 
بين مدلول‏المصدر و مدلول اسم المصدر لا لبيان ان هيئة 
المصدر لها مدلول قد وضعت لافادته الا ان يقال ان مرجع هذا 
الى ذاك. 
و يتوقف هذا الوجه الى انحصار ملاك الفرق بين المصدر و اسم 
المصدر فيما ذكر، فان الفرق بينهما مما لا اشكال فيه عرفا الا 
انه يمكن ان يكون لاحد اعتبارات اخرى. 
الاعتبار الاول:ان المصدر موضوع للفعل و اسم المصدر موضوع 
للانفعال.و هذا الاعتبار يمكن استبعاده بعدم الفرق بين الفعل 
و الانفعال فان كليهما من المصادر. 
الاعتبار الثاني:ان المصدر موضوع للفعل و اسم المصدر 
للنتيجة المتولدة منه.و هذا ايضا بظاهره ينفيه عدم توقف 
الفرق بينهما على ان يكون الفعل توليديا بحيث تكون له نتجية 
خارجية. 
الاعتبار الثالث:ان العقل و العرف يحلل الفعل في عالم المفهوم 
و التصور الى مرحلتين:احدا هما:الفعل بما هو حدث يصدر من 
فاعل.و الاخرى:الفعل بما هو موجود بالذات في الخارج وهذا 
واضح جدا في مثل الخلق و المخلوق و الايجاد و الوجود فانهما 
رغم وحدتهما بحسب الواقع و الحقيقة بينهما فرق واضح 
بحسب عالم المفهوم.فان المخلوق و الموجود كانهما 
نتيجة‏الخلق و الايجاد،فنفس المعنى يقال في باب المصادر و 
اسماء المصادر و ان كان التحليل المذكور اخفى فيها من 
المثالين.فالقيام تارة:يلحظ بما هو حدث و ايجاد فيكون معنى 
مصدريا.واخرى:يلحظ بما هو موجود في الخارج فيكون اسم 
المصدر.و هذا الاعتبار الثالث يلتقي في الحقيقة بالنحو الثالث 
الذي ذكرناه لتصوير دلالة المصدر على معنى اضافي و قد 
عرفت انه يلائم‏مع كون هذا المعنى الاضافي ماخوذا في نفس 
مدلول المادة. 
و منها-انا نرى الفرق عرفا بين المصادر المجردة و المزيدة 
فالخروج ليس هو الاخراج رغم وحدة المادة فيهما،مما يكشف 
عن افادة هيئات المصادر لمعنى زائد يختلف باختلافها. 
و هذا الوجه لا ماخذ له ايضا،اذ لا موجب لافتراض منشا للفرق 
بين المصادر بلحاظ مدلول هيئاتها،بل يمكن ان يكون الفرق 
ناشئا من وضعها بازاء مبادى‏ء مختلفة.فالخروج موضوع 
بازاءفعل الخروج،و الاخراج بازاء سنخ خاص منه و هو الخروج 
التحميلي،و الاستخراج بازاء سنخ آخر و هو الخروج المطاوعي 
و هكذا. 
و منها-عدم صحة اضافة بعض المصادر الى الفاعل لها بل الى 
القابل لها،فاذا اخرج زيد عمروا مثلا لا يصح ان يقال خروج زيد 
بل خروج عمرو،مما يعني اخذ نسبة المبدا الى القابل اوالفاعل 
او اليهما في المصادر زائدا على معنى مباديها.و الا فمبدا 
الخروج نسبته الى فاعله و قابله على حد واحد. 
و فيه:انا بينا آنفا انقسام الفعل في عالم المفهوم الى مرحلتين 
مرحلة التكوين و مرحلة التكوين و مرحلة التكون،و نضيف عليه 
في المقام:بان مرحلة التكوين ايضا يمكن ان يحلل عرفا 
الى‏التكوين الفاعلي و التكوين القابلي،فيوضع بعض المصادر 
بازاء الفعل الملحوظ في مرحلة تكوينه الفاعلي و بعضها بازاء 
الفعل الملحوظ في مرحلة تكوينه القابلي او الاعم منه و 
من‏الفاعلي. 
و هكذا يتضح:ان وضع هيئة المصدر لمعنى حرفي بالنحو الذي 
يرجع الى نسبة ناقصة او الغاء لحاظ عدم الانتساب مما لا دليل 
عليه،بل البرهان على خلافه.و اما وضعها لمعنى حرفي‏بالنحو 
الثالث الذي شرحناه فهو امر معقول ثبوتا،و لا شك اثباتا في 
مساعدة الوجدان على استفادة هذا المعنى الحرفي من 
الكلمة،و لكن لا معين لكون الهيئة المصدرية موضوعة 
لافادته‏لامكان كونه ماخوذا في نفس مدلول المادة بمعنى 
وضعها للحدث الملحوظ على ذلك الوجه،و لهذا نرى ان هذه 
النكتة محفوظة و مستفادة من المادة حتى في ضمن هيئة 
اخرى كهيئة‏الفعل،فاذا ثبت ان هيئة الفعل غير موضوعة لافادة 
هذه النكتة-كما اشرنا سابقا-تبرهن كونها ماخوذة في مدلول 
المادة السارية،و بهذا يكون الفرق بين المصدر و اسم المصدر 
محفوظا بين‏مادة الاشتقاق بكل صيغها بما فيها المصدر 
اسبقية البسيط على المركب،و ان المصدر اسبق رتبة من 
الفعل بنفس النكتة،و ان الفعل و كل جملة تامة اسبق رتبة من 
الجملة الناقصة على مااشرنا الى نكتته سابقا. 
و اما المشتق فهو في رتبة الجملة الناقصة،بناءا على التركيب 
في مفاده بالنحو الذي ياتي ان شاء اللّه. 
3-هيئة المشتقات 
الجهة الثالثة:في تشخيص مفاد هيئة المشتقات الوصفية.و 
المراد بها كل مشتق يحمل على الذات التي يقوم بها المبدا 
بنحو من انحاء القيام،كاسم الفاعل و غيره من الاوصاف 
الاشتقاقية.و لاشك في ان هيئة هذه المشتقات موضوعة 
لمعنى اضافي زائدا على مدلول المادة،كما لا شك ايضا في 
عدم كونها موضوعة لنسبة تامة و من ناحية ثالثة،يلاحظ ان 
هذه المشتقات تختلف عن‏المصدر في انها تحمل على الذات 
بلا عناية بينما لا يحمل المصدر عليها الا بعناية،و على اساس 
هذه المسلمات يقع الكلام عن تشخيص المعنى الجمعي 
للمشتق و بكلمة اخرى:تحديدمدلول الهيئة فيه.و من خلال 
البحث في ذلك نشا الحديث عن بساطة المفاهيم الاشتقاقية و 
تركبها حسب الاحتمالات التي تطرح في مقام تشخيص 
المدلول.و لا ينبغي ان يكون المرادبالبساطة التي وقع النزاع 
فيها البساطة في اللحاظ و التصور في مقابل التركب و تكثر 
المفهوم في هذه المرحلة،لان البساطة بهذا المعنى لا معنى 
للشك فيها على جميع المحتملات في‏مدلول المشتق حتى لو 
بني على دخول النسبة و الذات فيه،لان النسبة الممكن ادعاء 
دخولها نسبة ناقصة لوضوح عدم تكفل المشتق لمفاد جملة 
تامة على نحو يصح السكوت عليه، والنسبة الناقصة مع طرفيها 
تشكل مفهوما وحدانيا بسيطا في مرحلة اللحاظ و التصور كما 
تقدم،فلا بديل لهذه البساطة الا دعوى دخول النسبة التامة في 
مفاد المشتق و هو واضح البطلان،كمالا ينبغي ان يقال في 
تصوير النزاع انه بعد الفراغ عن كون مدلول المشتق منتزعا عن 
الذات بلحاظ تلبسها بالمبدا يتكلم في ان المنتزع هل هو 
عنوان واحد او امران،لان هذا يعني فراغ كلاالطرفين عن 
مقومية الذات للمدلول الاشتقاقي،مع ان هذه المقومية محل 
الاشكال عند القائلين بالبساطة و مورد ما نقل من براهين 
المحقق الشريف على ابطال التركيب،و عليه فمرجع‏البحث في 
البساطة و التركيب الى البحث عن انه بضم مدلول الهيئة الى 
مدلول المادة هل يتحصل معنى واحد ادراكا و تحليلا او انه 
معنى واحد ادراكا و لكنه بالتحليل مركب من حدث وغيره 
على نحو تركب مفاد الجملة الناقصة. 
و على اي حال،فالاقوال في تحديد مدلول المشتق من زاوية 
البساطة و التركيب و التمييز بينه و بين المصدر يمكن 
تلخيصها في اربعة: 
الاقوال في المشتق من حيث البساطة و التركيب 
1-ما اختاره المحقق الدواني و تبعه المحقق النائيني(قدس سر 
هما)من ان المشتق موضوع بمادته للحدث و بهيئته للدلالة 
على انه ملحوظ لا بشرط عن الحمل على الذات، 
بخلاف‏المصدر الملحوظ بشرط لا عن الحمل. 
2-ما يظهر من كلمات المحقق الخراساني(قده)من دلالة 
المشتق على معنى بسيط منتزع عن الذات بلحاظ تلبسها 
بالمبدا،بحيث تكون نسبته اليها نسبة العنوان الانتزاعي الى 
منشاه و نسبته‏الى المبدا نسبة العنوان المنتزع الى مصحح 
الانتزاع. 
3-ما يظهر من كلمات المحقق العراقي(قده)من ان المشتق 
يدل بمادته على الحدث و بهيئته على نسبته الى الذات،فيكون 
مدلول((قائم))مثلا قيام صادر من ذات. 
4-ما يظهر من كلمات المحقق الاصفهاني(قده)و تبعه السيد 
الاستاذ(دام ظله)من دلالة المشتق على الذات المنتسب اليها 
المبدا،فيكون مدلول((قائم))مثلا ذات لها القيام. 
ادلة القول الاول و مناقشتها 
اما القول الاول،فينحل الى دعوى سلبية هي عدم اخذ النسبة 
في هيئة المشتق، و دعوى ايجابية هي وضع الهيئة للدلالة 
على اللا بشرطية من ناحية الحمل. 
اما الدعوى السلبية،فمما يمكن ان يستدل به عليها. 
1-ما نسب الى الدواني من صحة اطلاق المشتق كالابيض مثلا 
على البياض الذي هو المبدا و الذي هو المحسوس المباشر 
للانسان قبل قيام البرهان الفلسفي على وجود ذات وراءه،بل 
ويصح اطلاقه على ما ثبت بالبرهان استحالة وجود ذات وراءه 
كاطلاق العالم على الواجب تعالى الذي اوصافه عين ذاته. 
و فيه:انه مبني على افتراض دلالة المشتق-بناءا على التركيب 
على تلبس ذات بالمبدا بنحو يستلزم الا ثنينية بينهما في 
الوجود ايضا و هو بلا موجب،بل يمكن افتراض دلالته على 
وجدان‏ذات للمبدا،سواءا كان بنحو التلبس الخارجي او التلبس 
الذاتي الصادق في المتحدين وجودا ايضا اي الذات المتلبسة 
بالمبدا سواءا كان تلبسها به في مرحلة ذاتها او في مرحلة 
لاحقة. 
2-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من استلزام التركب و الدلالة 
على النسبة مشابهة المشتق للحروف في المعنى،فلا بد من ان 
يكون مبنيا مع انه معرب بلا كلام. 
و فيه:اولا-ما اشرنا اليه آنفا من ان الاسم يبنى فيما اذا تضمن 
بمادته لمعنى حرفي. 
و ثانيا:ان مطلق دلالة الاسم على معنى حرفي نسبي لا يصيره 
مبنيا بل فيما اذا دل على المعنى النسبي فحسب بحيث كان 
تمام ما هو مفاده معنى غير مستقل محتاج الى طرف 
كالحروف،واما اذا دل على معنى نسبي في ضمن اطرافه 
بحيث لم يكن محتاجا في تصور معناه الافرادي الى دال آخر 
كما هو المدعى في المشتق فلا يصيره مبنيا.و ان شئت قلت:ان 
المدعى دلالة‏المشتق على حصة خاصة من الذات،و هي 
المنتسب اليها المبدا.و الحصة و ان كانت متقومة بالنسبة 
التحليلية الماخوذة فيها الا انها معنى افرادي تام لا يحتاج الى 
غيره ليشابه الحروف.و الالزم ان يكون بعض الجوامد مبنياايضا 
كالصارم مثلا الموضوع لحصة خاصة من السيف،و السرير 
الموضوع لحصة خاصة من الخشب. 
3-ما جاء في تقرير افادات المحقق النائيني(قده)ايضا من ان 
المشتق ان دل على النسبة مع طرفها و هو الذات اتجه 
المحذور الذي سوف ياتي نقله عن المحقق الشريف(قده)و الا 
لزم تقوم‏النسبة بطرف واحد و هو مستحيل. 
و هذا البيان بظاهره مما يسهل رفضه،فان عدم اخذ طرف 
النسبة في مدلول المشتق لا يعني تقوم النسبة بطرف واحد بل 
هي متقومة بطرفين الا ان المشتق لا يدل عليهما معا فيحتاج 
الى‏دال آخر.بل كان الافضل ان يوجه المحذور القادم عن 
الشريف(قده)من تقوم المشتق بالذات على كلا التقديرين،لان 
النسبة المدلول عليها بالمشتق متقومة بطرفها و هو الذات 
فيكون‏مدلول المشتق متقوما بالذات ايضا. 
و يمكن ان يكون واقع مرام المحقق النائيني(قده)ان الذات لو 
كانت خارجة عن مدلول المشتق لزم عدم استقلاليته في 
المفهوم و هو واضح الفساد لغة و عرفا. 
و لزوم هذا المحذور على هذا التقدير متين لا غبار عليه،و لكن 
التخلص عنه باختيار التقدير الاول و دفع المحاذير التي تخيل 
لزومها المحقق الشريف(قده)على ما سياتي. 
و اما الدعوى الايجابية فبالامكان تفسيرها باحد وجوه: 
1-ما هو مقتضى ظاهر عنوان لا بشرطية الحمل و بشرط لائيته 
من اعتبار المبدا بشرط لا و المشتق لا بشرط. 
و قد اعترض عليه:بان اعتبار اللا بشرطية لا يصحح الحمل،بل 
لا بد من الاتحاد و العينية بين المحمول و المحمول عليه فلو 
كان المبدا متحدا مع الذات صح حمله عليه و لو اعتبرناه 
لابشرط.و ما افيد في هذا الاعتراض من عدم كفاية اعتبار اللا 
بشرطية في صحة الحمل صحيح،الا ان دعوى صحة الحمل اذا 
كان المحمول متحدا مع الموضوع و لو اعتبرناه بشرط لا 
قابل‏للمنع باحد وجهين: 
ا-ان يدعى تقييد العلقة الوضعية بين اللفظ المحمول و معناه 
بعدم الحمل،نظير ما ادعي في المعاني الحرفية على بعض 
المسالك. 
ب-ان يؤخذ مفهوم عدم الحمل قيدا تصوريا في المدلول بان 
يوضع القيام لحدث‏القيام غير المحمول على ذات فلا يمكن 
حمله عندئذ،لان حمله على حدث يكون محمولا على الذات 
ومتحدا معه ليس مصداقا له و حمله على حدث غير محمول 
تهافت،اذ كيف يكون الحدث غير المحمول محمولا. 
و على هذا الاساس يمكن لاصحاب هذا القول دعوى اعتبار 
هيئة المصدر لغة للمنع عن الحمل باحد هذين الوجهين 
بخلاف هيئة المشتق. 
و لكن يرد عليهم حينئذ: 
اولا:ابتناؤه على اتحاد المبدا و الذات وجودا،و سوف ياتي 
بطلانه. 
ثانيا:انه موقوف على الالتزام بوضع هيئة المصدر لمعنى زائد 
دون هيئة المشتق،اذ يكفي عدم وضعها بازاء المنع عن الحمل 
في صحة الحمل و هذا ما لم يحتمله احد. 
2-ما يظهر من خلال كلمات المحقق النائيني(قده)تلويحا او 
تصريحا من ان اللا بشرطية و البشرط لائية لم تلحظ بالنسبة 
الى الحمل ابتداءا بل لخصوصية اخرى في مدلول اللفظ 
نتيجة‏صحة الحمل في المشتق و عدمها في المصدر. 
و تلك الخصوصية هي ان الاعراض اطوار و مظاهر للموجود 
الخارجي الا انها تلحظ تارة:بما هي طور من اطواره فيكون 
وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها و بهذا الاعتبار 
تكون‏متحدة مع الموضوع و اخرى تلحظ بما هي فترى كانها 
موجودة بوجود مستقل مغاير مع موضوعها.فهناك لحاظان 
للمبدا يكون متحدا باحد هما مع الذات و مغايرا بالاخر معها و 
المشتقات‏موضوعة بهيئاتها للدلالة على ملاحظة المبدا بالنحو 
الاول و لذلك صح حملها على الموضوع،و المصادر موضوعة 
للدلالة على ملاحظته بالنحو الثاني و لذلك لم يصح 
حملها((116)). 
و قد اعترض عليه السيد الاستاذ-دام ظله-بوجوه 
عديدة:((117)) 
منها-ان مجرد الاختلاف في كيفية لحاظ المفهوم لا يمنع عن 
حمله على مفهوم آخر اذا كان متحدا معه واقعا كما انه لا 
يصحح حمله اذا كان متغايرا. 
و هذا الاعتراض لا ماخذ له نقضا و حلا. 
اما النقض:فبالمصادر الجعلية كالشيئية و الانسانية و الحيوانية 
فانه لا اشكال في عدم صحة حملها على الذات فلا يقال زيد 
شيئية او انسانية كما يقال شي‏ء او انسان.و لا يمكن ان يفسر 
الفرق‏بينهما على اساس اختلاف المفهوم خصوصا في مثل 
الشي‏ء و الشيئة،اذ لا يوجد مفهوم اوضح من مفهوم الشي‏ء 
يمكن اخذه فيه بنحو التركيب. 
و اما الحل:فلان مصحح الحمل و عدمه اتحاد المفهومين و 
تغاير هما بحسب عالم لحاظهما،فاذا كان لحاظهما بنحو يرى 
انهما متغايران في الوجود لم يصح حمل احد هما على الاخر،و 
اذاكان بنحو يرى انهما وجود واحد صح الحمل لان الحمل من 
شؤون عالم اللحاظ الذهني لا الواقع الخارجي فانه عالم الاتحاد 
و العينية.و يرى المحقق النائيني (قده)ان الذهن بتعمله 
وتحليله يمكن ان يجزء الموجود الخارجي الى ذات و عرض و لو 
لم يكونا اثنين واقعا فينتزع عنوان الانسانية مثلا بما هو عرض 
لذات الانسان،و بهذا اللحاظ عندئذ يرى وجودين لا يمكن‏حمل 
احد هما على الاخر،و المصدر موضوع للمبدا منظورا اليه بهذه 
العناية،و لذلك قال الميرزا(قده)ان مدلول المصدر بحاجة الى 
عناية بخلاف المشتق الموضوع للموضوع الخارجي‏منظورا اليه 
بحسب طبعه و حقيقته. 
و منها-النقض بالاعراض الانتزاعية و الاعتبارية التي لا وجود 
لها في الخارج لكن يمكن ان ينظر اليها تارة بما هي موجودة 
في نفسها و اخرى بما هي موجودة لغيرها.و الالتزام بالتفصيل 
بين‏المشتقات ذات المبادى‏ء الانتزاعية و الاعتبارية و غير هما 
مما لا يمكن المساعدة عليه. 
و هذا الاعتراض اوضح اندفاعا عن سابقه لانه يهدم مدعى 
المعترض ايضا،اذ يقصد من ورائه الانتهاء الى اخذ مفهوم الذات 
او الشي‏ء في المشتق ليصح الحمل بلحاظه مع انه من 
المفاهيم‏الانتزاعية التي لا وجود خارجي لها،فان سلم بنحو 
اتحاد بينها و بين مناشئها المصحح لحملها على الخارج كان 
بنفسه مصحح الحمل عند المحقق النائيني ايضا. 
و منها-النقض باسماء الزمان و المكان فان((مقتل))مثلا ليس 
موضوعا للقتل و ملحوظا لا بشرط عن حمله على زمان او 
مكان،اذ ليس القتل وجودا لمكان او زمان و طورا من اطوار 
هما كي‏يصح حمله عليهما بهذا الاعتبار فيلزم التفصيل ايضا 
بين المشتقات. 
و هذا الاعتراض ايضا يمكن التخلص عنه بافتراض ان المبدا في 
اسماء الزمان و المكان ليس هو الحدث،بل المحلية و المعرضية 
للحدث التي تكون نسبتها الى الزمان او المكان نسبة‏العرض 
الى موضوعه،نظير ما يلتزم به في اسماء الحرف و الملكات من 
المشتقات. 
و الصحيح في مناقشة هذا التفسير للا بشرطية ان يقال: 
ان سلم تعدد وجود العرض و موضوعه غاية الامر ان الوجود كما 
يضاف الى العرض بنفسه كذلك يضاف اليه بما هو لموضوعه 
فهذا لا يكفي وحده لصحة الحمل بعد افتراض تغاير هما 
في‏الوجود حقيقة و لحاظا.بل هو نظير اضافة وجود المعلول 
لعلته فيقال انه موجود لعلته باعتبار وجدانها له بنحو التسبيب 
لا التقييد فكما لا يصح حمل المعلول على علته لمجرد اضافة 
وجوده‏اليها بعناية الواجدية كذلك في العرض و موضوعه. 
و ان انكرنا تعدد الوجود،و قلنا بانه ليس هناك اكثر من موجود 
واحد في الخارج هو الموضوع و الاعراض حدود ذلك الوجود و 
من شؤونه فهذا مطلب معقول فلسفيا و لا برهان على 
خلافه‏غير ما يقال:من ان العرض من مقولة مباينة مع الموضوع 
و ان الموضوع وجود جوهري في نفسه و العرض وجود 
رابط‏ي.و هذه الكلمات بمجموعها لا تعدو ان تكون مصادرات و 
قد التزم‏بعض الحكماء انفسهم بان النفس و ما يعرض عليها من 
الصور العلمية وجود واحد و الصور العارضة حدود ذلك الوجود. 
الا ان الالهام الفطري للانسان الذي هو منبع الاوضاع اللغوية و 
العرفية يابى وحدة العرض و موضوعه و يرى تغاير هما مفهوما و 
وجودا،و معه لا يمكن حمل ما وضع بازاء احد هما على‏الاخر. 
3-ان يراد باللا بشرطية و البشرط لائية تباين المفهومين 
ذاتا.فالمصدر موضوع للحدث و هو مغاير مع الذات مفهوما و 
وجودا و بذلك يكون بشرط لا عن الحمل، و المشتق موضوع 
لعنوان‏بسيط ينتزع عن الذات في حال تلبسها بالمبدا،و بما ان 
العناوين الانتزاعية متحدة مع مناشئها كان المشتق لا بشرط 
من الحمل.و نستعرض لاثبات بساطة المشتق بالمعنى 
المذكور المحاذيرالتي اوردها المحقق الشريف على القول 
بالتركيب.و يرجع هذا القول في ضوء هذا التفسير الى القول 
الثاني الذي نسبناه الى صاحب الكفاية(قده).و بذلك نكون قد 
شرعنا في معالجة الثاني‏فنقول: 
القول الثاني و مناقشته 
هنالك عدة مواضع للنظر في هذه الدعوى: 
فاولا:ان اريد من الانتزاع معنى يساوق الادراك كما هو الحال 
في جميع الامور الانتزاعية التي لها واقعية و نحو تقرر في لوح 
الواقع بقطع النظر عن الذهن،كالامكان و الزوجية،و يكون 
نظرالذهن طريقا اليها فواضح انه في المقام لا نجد شيئا زائدا 
على الذات و المبدا و النسبة ليكون هو مدلول المشتق،و ان 
اريد من الانتزاع معنى يساوق الجعل من قبل الذهن و انشاء 
مفهوم‏ذهني لكي يطبق على الذات المتلبسة فهذا معناه ان 
مداليل عالم و قائم و غيرهما يكون من المنشئات الذهنية 
المطبقة على الخارج بتعمل الذهن و ليس من مستوردات 
الذهن التي يرى لهاواقع محفوظ في نفسه،و ذلك خلاف 
الوجدان. 
و ثانيا:ان محاذير المحقق الشريف لا يتخلص عنها بهذا القول 
طالما افترض تقوم المشتق مطلقا بامر انتزاعي غير ذاتي. 
و ثالثا:ان مجرد فرض معنى المشتق امرا انتزاعيا لا يكفي 
لاثبات بساطته او الفرق بينه و بين معنى المصدر في ضمن 
الحمل على الذات،بدليل وجود مصادر انتزاعية ايضا للامكان 
والزوجية فلماذا لا يصح حملها على الذات و يصح حمل 
الممكن او الزوج عليها. 
القول الثالث و مناقشته 
و اما القول الثالث الذي اختاره المحقق العراقي من دلالة 
المشتق بمادته على الحدث و بهيئته على النسبة فقد استند 
فيه الى استقراء وضع الهيئات في اللغة فانها جميعا موضوعة 
بازاء معان‏حرفية نسبية فيما نعرف فلا تكون هيئة المشتق بدعا 
عنها. 
و بما ان المعنى النسبي بحاجة الى طرف آخر غير المبدا و هو 
الذات و من دون اخذها في المشتق لا يصح الحمل فيه اضطر 
المحقق العراقي(قده)الى علاج هذه النقطة.و لكن عبائرتقرير 
بحثه لا تخلو عن غموض و تشويش يمكننا ان نستخلص منها 
سنخين من العلاج. 
1-ان يدعى دلالة المشتق على طرف النسبة بالالتزام و تكون 
صحة الحمل بملاحظة هذا المدلول الالتزامي. 
و فيه: 
اولا:انه تعسف واضح،فان الظاهر من حمل المشتق على ذات او 
على مشتق آخر كقولنا الناطق ضاحك،الربط بين المدلولين 
المطابقيين لهما. 
و ثانيا:ان هذه الدلالة لا تعين اخذ الذات طرفا للنسبة بنحو 
المقيد اعني ذات لها المبدا،لا بنحو القيد اعني مبدا لذات.و 
الذي يجدي في صحة حمل المشتق و يكون مستفادا منه لغة 
هوالاول لا الثاني. 
و ثالثا:النقض بالمصدر بناءا على المسلك المشهور من دلالة 
هيئته على النسبة فلو كانت الدلالة الالتزامية على طرف 
النسبة كافية لتصحيح الحمل لما بقي فرق بينه و بين المشتق. 
2-ان هيئة المشتق موضوعة للنسبة الاتحادية بين الذات و 
المبدا فلا مغايرة بين الطرفين كي لا يصح الحمل. 
و الواقع ان هذا البيان مما لم نفهم له معنى،اذ ليس البحث عن 
الدال على النسبة الاتحادية او الحملية و انما الاشكال في 
التغاير بين المشتق و ما يحمل عليه اذا لم تؤخذ الذات فيه و 
هوتغاير مناف لصحة الحمل.ثم انه يرد على هذا القول:ما تقدم 
في التعليق على القول الاول من ان دلالة المشتق على المبدا 
و النسبة فقط يلزم منه تقوم النسبة بطرف واحد في مقام 
التصور وهو يؤدي الى ان يكون المشتق ناقصا من حيث 
المفهوم محتاجا الى متمم تصوري كالحروف،و مجرد لزوم 
تقوم النسبة بطرفين لا يكفي لايجاد مدلول التزامي عليهما 
فان الدلالة الالتزامية‏التصورية فرع تمامية تصور الملزوم 
مسبقا،و من دون تصور طرفي النسبة لا تصور للنسبة بعد لما 
تقدم في بحث المعنى الحرفي من ان النسب الخارجية 
تحليلية لا توجد ذهنا الا ضمن‏صورة واحدة تنحل الى طرفين 
و نسبة. 
القول الرابع و ادلته 
و اما القول الرابع الذي اختاره المحقق الاصفهاني(قده)و 
السيد الاستاذ-دام ظله-من تركب المشتق من ذات له المبدا 
فالبحث عنه يقع اولا:فيما يمكن ان يساق دليلا عليه.و ثانيا:في 
دفع‏المفارقات التي ذكرت او يمكن ان تذكر بشانه. 
اما الادلة،فقد ذكروا ان المشتق لا بد و ان يكون مغايرا مع 
المصدر مفهوما ببرهان صحة حمله على الذات و عدم صحة 
حمل المصدر عليها و هو دليل تغاير المفهومين،اذ المفهوم 
الواحد لايعقل ان يكون متحدا مع الذات و مباينا معها.و لا يعقل 
التغاير بينهما الا على اساس اخذ مفهوم الذات المبهمة في 
المشتق بنحو المقيد لا القيد اذ لا يصح الحمل من 
دون‏ذلك((118)). 
و الواقع،ان هذا البيان ان قصد منه البرهنة الحدية على القول 
بتركيب معنى المشتق امكن النقاش فيه بما تقدم منا في 
تفسير كلام المحقق النائيني(قده)من انا لو جارينا الدقة 
الفلسفية فلابرهان يقتضي تركب الموجود الخارجي من 
موضوع و عرض،الا ان الالهامات الفطرية و العرفية التي عليها 
المعول في تشخيص الاوضاع اللغوية قد تساعد على دعوى 
التركيب و ان شئت‏مزيدا من توضيح له قلنا:ان المحمولات 
على اقسام ثلاثة: 
1-ما يكون ذاتيا للموضوع بالمعنى المذكور في كتاب الكليات 
الخمس،كقولنا زيد انسان. 
2-ما يكون ذاتيا في كتاب البرهان،كقولنا الاربعة زوج او زيد 
شي‏ء. 
3-ما يكون عرضا خارجيا،كقولنا الانسان ابيض. 
و ملاحظة هذه المحمولات بالنظرة الفلسفية الدقيقة تقضي 
بامكان ملاحظتها في عالم التصور و الادراك تارة:بنحو 
وحداني بسيط كما هو طبع وجوده الخارجي.و اخرى:بنحو 
التحليل والتجرئة الى ذات و انسانية او شيئية او بياض.و لكن 
الفهم العرفي الفطري للانسان يجد فرقا بين القسمين الاولين 
و القسم الاخير،لان انسانية الانسان او شيئية الشي‏ء ليست 
وجودات زائدة‏على موضوعاتها،و لذلك يعتبرها مصادر جعلية 
انتزعت بالتجريد و اعمال العناية العقلية التحليلية،و هذا 
بخلاف بياض الجسم مثلا او قيام زيد فان مثل هذه الاعراض 
تعتبر بحسب الفهم‏الفطري وجودات مستقلة طارئة على 
الذوات،و لذلك لم يصح حملها عليها،فاذا اريد حملها على 
موضوع اضطر الى تركيب معنى يمكن ان ينطبق عليه و ذلك 
باخذ عنوان الذات-الذي هومن الذاتي في كتاب البرهان-او 
واقع الذات كالانسان مثلا-و هو الذاتي في كتاب الكليات-في 
المعنى.و قد وضعت المشتقات بحسب النوع بازاء هذا المعنى 
التركيبي،و ان كانت قد تدخل‏على ما يكون ذاتيا بحسب الدقة 
كالممكن مثلا.و لعله باعتبار عرضيته بحسب الفهم العرفي. 
المناقشات على القول بتركب المشتق 
و اما المفارقات و الاعتراضات التي اخذت على هذا 
القول،فبعضها توجه على افتراض تركب المشتق من مفهوم 
الشي‏ء او الذات و المبدا و النسبة و بعضها توجه على افتراض 
تركبه من‏واقع الشي‏ء المعروض للمبدا كالانسان في ضاحك 
مثلا.فالبحث يقع عن فرضين. 
اما فرض التركب من مفهوم الشي‏ء،فقد استظهر من بعض 
كلمات المحقق الشريف في حاشيته على شرح المطالع في 
المنطق انه يعترض عليه بلزوم دخول العرض العام-و هو 
الشي‏ء-في‏الذاتي-كالناطق الفصل-و هو مستحيل. 
و المحقق النائيني(قده)عدل من صياغة المفارقة بعد 
الاعتراف بصحتها بان اللازم دخول الجنس في الفصل لان 
الشي‏ء جنس الاجناس و ليس عرضا عاما. 
و كلتا الصياغتين مما لا نساعد عليه. 
اما صياغة المحقق النائيني(قده)فلان الشي‏ء ليس جنسا 
اعلى،لا لما قيل من لزوم عدم كون المقولات العشر-مقولة 
الجوهر و مقولات الاعراض التسع-اجناسا عالية و هو خلاف ما 
هو ثابت‏في محله،فانه حوالة على مفلس،اذ لم يقم في الفلسفة 
برهان على استحالة وجود جنس اعلى للمقولات العشر-كما 
اعترف به صاحب الاسفار-و انما الذي قام البرهان عليه هو ان 
مثل‏مفهوم العرض ليس جنسا عاليا للمقولات العرضية و 
كذلك مفهوم الوجود. 
بل لان مفهوم الشي‏ء لو كان جنسا لزم تركب كل مقولة منه و 
من فصل يميزه عن المقولات الاخرى. 
و ذاك الفصل شي‏ء لا محالة و الا لم يكن جزءا زائدا،فان كان 
تمام حقيقته الشيئية لزم اتحاد الجنس و الفصل و ان كانت 
جزءه لزم تركبه من جزئين،فننقل الكلام الى جزئه الثاني الذي 
هوشي‏ء لا محالة،فاما نرجع الى الشيئية في النهاية او نتسلسل 
الى ما لا نهاية دون ان نصل الى ما يميز المقولات و كلاهما 
باطل كما هو واضح. 
اضف الى ذلك:عدم الفرق بين القول بتركب المشتق او 
بساطته اذا كان مفهوم الشي‏ء جنس الاجناس،اذ لا اشكال في 
انتزاعه من المبدا ايضا،فمحذور دخول الجنس في الفصل لازم 
على‏كل حال. 
و اما الصياغة المنسوبة الى المحقق الشريف،فجوابها:ان ما مثل 
به المناطقة للفصول كالناطق و الصاهل لم يرد جعله بتمام 
مدلوله اللغوي فصلا كيف و النطق- سواءا كان بمعنى التكلم 
اوالادراك-من الكيف المسموع او النفساني و ليس ذاتيا فاذا 
كان لا بد من التصرف في مادة هذه الامثلة بحملها على ما 
يوازي هذه الاعراض من جهات ذاتية فاي مانع من ان يكون 
هناك‏تصرف بلحاظ هيئاتها ايضا بان لا يراد جعل تمام مدلولها 
فصلا.بل لو فرض انهم جعلوها كذلك فالخطا في فهمهم 
للمعاني اللغوية فكان ينبغي ان ينقض عليهم لا ان يجعل ما 
صنعوه نقضاعلى المعنى اللغوي بعد ان لم يكن المنطقي ناظرا 
الى المسالة اللغوية. 
و الواقع ان ما ذكره المحقق الشريف اجنبي عن مسالتنا 
الاصولية بالمرة لانه يذكر كلامه هذا في التعليق على مقالة 
شارح مطالع الانوار في دفع شبهة كان يوجه على تعريف 
الادراك‏بانه:ترتيب امور معلومة يتوصل به الى امر مجهول،من 
لزوم خروج التعريف بالحد الناقص الذي هو تعريف بالفصل 
فقط.حيث اجاب عنها:بان الفصل ايضا مركب من امور و ليس 
بسيطافالناطق مثلا عبارة عن شي‏ء له النطق.فعلق عليه 
المحقق الشريف بلزوم دخول العرض في الذاتي.و واضح ان 
تمام نظره الى الفصل الحقيقي و التعريف به مع قطع النظر 
عن باب‏الدلالات اللغوية.و ان حقيقة الفصل لو كان مركبا من 
الشيئية و النطق مثلا لزم دخول العرض العام في الذاتي و هو 
محال،سواءا كان يوجد دال عليهما او على احد هما فقط و هذا 
لا ربط له‏بمسالتنا اللغوية. 
و اما فرض تركب المشتق من واقع الشي‏ء و المبدا و 
النسبة،فقد اورد عليه:بلزوم انقلاب القضية الممكنة الى 
ضرورية،فقولنا((الانسان كاتب))يؤول الى قولنا ((الانسان له 
الكتابة))فتكون‏ضرورية. 
و اجيب عنه حلا:بان الضروري ثبوت مطلق الانسانية للانسان 
لا المقيدة بقيد امكاني فان ثبوته امكاني ايضا. 
و نقضا:بلزومه على القول بدخول مفهوم الشي‏ء لان ثبوت 
الشي‏ء للانسان ضروري ايضا لكونه ذاتيا في كتاب البرهان. 
و هناك عدة محاولات لتوجيه الاعتراض بنحو يسلم عن هذا 
الجواب.نذكر بعضها فيمايلي: 
1-تغيير مورد الاشكال من مثال((الانسان كاتب))الى((زيد 
كاتب))فلو كان الماخوذ واقع الشي‏ء في الكاتب رجع الى 
قولنا((زيد زيد له الكتابة))و التقييد في هذا المثال غير 
معقول،لان زيداجزئي لا يقبل التقييد و انما هو مجرد معرف و 
مشير فتكون القضية ضرورية. 
و فيه: 
اولا:انه قد يراد من واقع الشي‏ء ما يكون معروضا عادة للمبدا 
في الواقع الخارجي،كالانسان في مثال الكاتب،لا ما جعل 
موضوعا للقضية.و هو كلي قابل للتقيد. 
و ثانيا:الجزئي الحقيقي كزيد و ان لم يكن يقبل التقييد 
الافرادي و لكنه يقبل التقييد الاحوالي،فقولنا((زيد 
كاتب))يرجع الى قولنا((زيد زيد في حالة الكتابة)) و من 
الواضح ان الجزئي المقيدبحالة خاصة امكانية بما هو مقيد 
بتلك الحالة ثبوته لنفسه امكاني لا ضروري. 
2-ان القيد الامكاني ان اريد به المعرفية و المشيرية الى ذات 
المقيد كان المحمول نفس الموضوع فتكون القضية ضرورية،و 
ان اريد به التقييد و التحصيص فالمقيد بما هو مقيد و ان 
كان‏ثبوته غير ضروري الا انه يستلزم ان يكون الحمل وضعيا لا 
طبعيا، لكونه من حمل الاخص على الاعم بحسب المفهوم،و 
هو باطل.و بهذه المحاولة يندفع الحل و النقض معا. 
و فيه:انا لا نسلم بطلان حمل الاخص مفهوما على الاعم سواءا 
كان الحمل معبرا عن النسبة التصادقية بين مفهومي الموضوع 
و المحمول في الخارج او عن افتراض الموضوع 
مصداقاللمحمول بجعل مفهوم الموضوع فانيا في معنونه 
الخارجي لان اللازم على الاول جعل المفهومين مرآتين عن 
حقيقة واحدة و على الثاني جعل مفهوم كذلك فكان الملحوظ 
فيه المصداق‏ابتداءا و لا تضر اعمية الموضوع مفهوما على كلا 
التقديرين. 
3-ان اخذ واقع الشي‏ء في المشتق يستلزم انحلال القضية 
الواحدة الممكنة الى قضيتين:احدا هما:ضرورية و 
هي((الانسان انسان))و الاخرى ممكنة هي((الانسان له 
الكتابة))مع ان((الانسان‏كاتب))ليس الا قضية واحدة عقلا.و 
عرفا.و هذه المحاولة لا تدفع النقض و ان كانت تعالج الحل. 
و فيه:ان الانحلال الى قضيتين و كون احدا هما ضرورية ان 
كان بلحاظ ان المحمول يصبح بذاته قضية بقاعدة ان الاوصاف 
و القيود قبل العلم بها اخبار فقولنا ((زيد شاعر ماهر))يرجع 
الى‏اخبارين اخبار بمطلق شاعريته و اخبار بمهارته في الشعر، 
فمن الواضح ان احد الاخبارين و هو الاخبار عن ثبوت المطلق 
مفاد للجملة التزاما بقانون ان ثبوت المقيد يستلزم ثبوت 
المطلق‏عقلا،و لا ضير في ان تكون جهته ضرورية، و اما ثبوت 
الحصة الذي هو المدلول المطابقي للجملة فجهته الامكان كما 
في قولنا ((الحديد جسم صلب)). 
و ان كان الانحلال بدعوى:ان اشتمال المحمول على النسبة 
يؤدي الى عروض نسبتين على الذات في عرض واحد احدا هما 
ضرورية و الاخرى امكانية اذ لا موجب لافتراض الموضوع‏في 
احدا هما مقيدا بمحموله.فيرد عليه:ان النسبة الناقصة 
ملحوظة في رتبة سابقة عن الحمل فيكون المحمول هو 
الحصة الخاصة لا الذات المطلقة.و ان شئت قلت:قد تقدم منا 
في بحث‏المعاني الحرفية ان النسبة الناقصة ليست الا صورة 
ذهنية واحدة لحصة من المقيد و النسبة الملحوظة فيها 
تحليلية و ليست بواقعية فلا تشتمل القضية الحملية على اكثر 
من نسبة واحدة وهي امكانية. 
و هكذا يتبرهن عدم صحة المحاولات الثلاث في ابطال 
الجواب على مفارقة انقلاب الممكنة ضرورية لو اخذ مصداق 
الشي‏ء في المشتق. 
الصحيح و المختار من الاقوال 
الا ان الصحيح مع ذلك عدم اخذ مصداق الشي‏ء في المشتق 
على القول بالتركيب،اذ لو اريد به ما جعل موضوعا للقضية 
فمن الواضح ان المشتقات لا تكون محمولات دائما كما 
في‏قولنا((اكرم الكاتب)). 
و ان اريد اخذ الطبيعة التي من شانها الاتصاف بالمبدا 
كالانسان فهو ينافي ما نحسه وجدانا من صحة استعمال الكاتب 
مثلا في غير الانسان و ان كانت القضية كاذبة،فيتعين ان يكون 
المشتق‏مركبا من مفهوم الشي‏ء و المبدا و النسبة. 
الا ان هذا الكلام انما نقوله في المشتقات الموضوعة بوضع 
نوعي،اي الاوصاف الاشتقاقية بحسب مصطلح النحاة لا مثل 
السيف و الصارم و السرير و نحوها،فان الماخوذ فيها واقع 
الشي‏ءبمعنى الطبيعي الذي يكون معروضا لمباديها و لذلك لا 
يصدق على غيره كما يظهر بمراجعة العرف و اللغة. 
نحو التلبس الماخوذ في المشتق
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بعد افتراض اخذ نسبة تلبسية بنحو من انحاء التلبس في
مدلول هيئة المشتق- سواءا قيل باخذ الذات فيه او لا-يقع 
الكلام في ان هذا التلبس هل يستدعي المغايرة ذاتا و وجودا 
بين الذات‏و المبدا فلا يمكن تطبيق مدلول المشتق على ما 
يكون متحدا مع المبدا اذ لا يعقل التلبس حينئذ بين الشي‏ء و 
نفسه،او يكفي في تعقله المغايرة مفهوما و ان اتحدت الذات و 
المبدا وجوداكما في اطلاق صفات الذات على اللّه سبحانه و 
تعالى بناءا على الحق من عينية مبادي تلك الصفات لذاته او لا 
يحتاج حتى الى المغايرة مفهوما فيصح قولنا البياض ابيض و 
الضوء مضي‏ء وهكذا. 
ذهب المحقق الخراساني(قده)الى الوسط من هذه الوجوه قائلا 
بان الماخوذ في المدلول التلبس بنحو من الانحاء،و هو كما 
يصدق على التلبس الحلولي و الصدوري كذلك يصدق 
على‏التلبس الاتحادي،و مرجعه الى قيام المبدا بالذات على 
نحو العينية و بهذا صح اطلاق عالم على اللّه سبحانه بلا حاجة 
الى عناية. 
و التحقيق:ان انحاء التلبس هي انحاء من النسب و لا يعقل 
الجامع الذاتي بينها، فدعوى:ان الماخوذ هو التلبس بجامعه 
غير صحيح.لان المقصود بالتلبس ان كان المعنى الاسمي له 
فمن‏الواضح انه لا ينسبق الى الذهن من الكلمة،و ان كان 
المعنى الحرفي له فلا يتصور الجامع بين الحلول و الصدور و 
العينية بل يتعين ان تكون الكلمة موضوعة لاحد هذه الانحاء و 
تستعمل‏في الباقي بنحو من العناية او موضوعة لكل واحد من 
تلك الانحاء على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاص على 
نحو لا تكون الكلمة من متحد المعنى. 
وضع المجموع الكلي للمركب 
عرفنا سابقا ان المركب يشتمل على مواد لمفرداته و هيئات 
افرادية و هيئة حاصلة من ضم هذه المفردات بعضها الى 
بعض.و بعد ان فرغوا عن ان كل واحد من هذه العناصر موضوع 
لمعناه ومساهم في تكوين المعنى الجملي المجموعي للكلام 
وقع البحث في انه هل يكون للمجموع من هذه العناصر 
المشتمل حتى على هيئة الجملة وضع خاص للمجموع من 
المعاني‏المتحصلة من تلك العناصر او لا.و المعروف بين 
المحققين عدم وجود وضع من هذا القبيل و قد استدل لذلك 
بوجوه: 
الاول:انه لو ثبت هذا الوضع لزم استفادة المعنى و الانتقال اليه 
مرتين:مرة على سبيل التفصيل جزءا جزءا من ناحية وضع اجزاء 
الجملة و اخرى على سبيل الاجمال و اللف من ناحية 
وضع‏المركب للمجموع المتحصل من معاني اجزائه و هو خلاف 
الوجدان بل الذي يلزم في الحقيقة الانتقال الى المعنى 
الجملي الاجمالي مرتين لان معاني الاجزاء باعتبار اشتمالها 
على‏المعنى الحرفي الرابط لا تاتي الى الذهن متفاصلة بل 
مترابطة.: 
و يرد عليه:ان تعدد الانتقال بسبب تعدد الدال لا تعدد الوضع 
فان الوضع كما تقدم هو القرن المؤكد بين اللفظ و المعنى فهو 
حيثية تعليلية للانتقال من اللفظ الى المعنى،و اما السبب 
الباعث‏على تصور المعنى فهو نفس اللفظ فاذا كانت جملة 
واحدة طرفا لقرنين مؤكدين،مجملة تارة،و مفصلة 
اخرى،فليس هناك في الذهن الا سبب واحد لاثارة المعنى لان 
الجملة باجمالها وتفصيلها موجودة بوجود واحد.و ان شئت 
قلت:ان التعدد التحليلي للدال لا يوجب تعدد الوجود الذهني 
للمعنى حقيقة. 
الثاني:ان لازم ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد من قبل 
النفس احد هما متعلق بالمعنى الاجمالي،و الاخر متعلق 
بالمعنى التفصيلي و هو محال.و هذا الوجه واضح البطلان 
كبرى وصغرى. 
الثالث:ان وضع مواد المركب و هيئاته لانحاء النسب و الربط 
يجدي لتحصيل المقصود فتكون اضافة وضع آخر للمركب 
على تلك الاوضاع لغوا صرفا،و التحقيق:ان هذا يتم اذا افترضنا 
ان‏بالامكان استقلال الهيئات في كل جملة بالوضع لمعانيها 
الحرفية،و لكن سياتي ان شاء اللّه تعالى ان الهيئات و الحروف 
الموضوعة للنسب الناقصة يستحيل استقلالها في الوضع بل 
لابد ان‏تكون موضوعة تبعا لوضع الجملة ككل،و معه لا لغوية 
في وضع المجموع للمجموع.و ياتي توضيح الحال في ذلك 
عند الكلام في تشخيص وضع الحروف و الهيئات و نوعه. 
الاسماء المبهمة 
و قد شمل بحث الاصوليين و تحليلهم المبهمات من 
الاسماء،كاسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات،لشباهتها 
بالحروف في عدم تحدد معناها بصورة مستقلة عن غيرها،و ان 
كانت‏تختلف عنها في امكان وقوعها محكوما به و حملها على 
الذات. 
و لناخذ اسم الاشارة((هذا))محورا للحديث و على ضوئه يفهم 
الحال في سائر المبهمات و قد ذكر المحقق 
الخراساني(قده)ان((هذا))تدل على نفس ما تدل عليه كلمة 
المفرد المذكر،غاية‏الامر:انها وضعت ليشار بها الى المعنى و من 
اجل ذلك يكون استعمالها مساوقا لتشخيص المعنى بسبب 
الاشارة من دون ان تؤخذ الاشارة قيدا في المعنى الموضوع له. 
و اعترض عليه السيد الاستاذ-دام ظله-:بانا لو سلمنا اتحاد 
المعنى الحرفي و الاسمي ذاتا و اختلافهما باللحاظ لم نسلم ما 
افاده في المقام،و ذلك لان لحاظ المعنى في مرحلة 
الاستعمال‏امر ضروري فلا يلزم على الواضع ان يجعل لحاظ 
المعنى آليا كان او استقلاليا قيدا للموضوع له بل هو لغو بعد 
ضرورة وجوده،و هذا بخلاف اسماء الاشارة و نحوها فان الاشارة 
الى‏المعنى ليست مما لابد منه في مرحلة الاستعمال فلا بد من 
اخذه قيدا في المعنى الموضوع له،و ذلك بان يقال ان اسم 
الاشارة((هذا))وضع للدلالة على قصد تفهيم المفرد المذكر 
في حالة‏الاشارة اليه و ليس المراد بذلك وضعه لمفهوم المفرد 
المذكر بل لواقعه على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاص. 
و كل من اعتراض السيد الاستاذ على صاحب الكفاية و مختاره 
و مدعى صاحب الكفاية محل نظر،اما الاول فلان عدم اخذ 
الاشارة قيدا في الموضوع له ليس معناه اطلاق الوضع من 
ناحيتهابل اخذها قيدا في نفس العلقة الوضعية بناءا على 
التصورات المشهورة القائلة بامكان ذلك،و لو لا هذا لما تم 
مدعى صاحب الكفاية في باب الحروف ايضا فان تصحيحه 
يتوقف على اخذاللحاظ الالي قيدا في العلقة الوضعية.و 
دعوى:الفرق بين البابين كما افيد لان اللحاظ ضروري و 
الاشارة غير ضرورية.مدفوعة بان ما هو ضروري اصل اللحاظ لا 
آليته بالخصوص ف‏آلية‏اللحاظ كالاشارة امر غير ضروري و لا 
يمكن فرض تقوم الاستعمال به بالخصوص و ابائه عن 
الاستقلالية الا باخذه قيدا في الوضع بوجه من الوجوه. 
و اما الثاني:فانه يرد عليه:اولا-ان لازم كون كلمة هذا موضوعة 
للمفرد المذكر على نحو الوضع العام و الموضوع له العام 
الترادف بين هذا و المفرد المذكر مع انه خلاف الوجدان،و 
ثانيا:ماتقدم منا من ان تقييد العلقة الوضعية لا معنى له. 
و اما الثالث:فلان اخذ واقع الاشارة في المدلول معناه كون 
الدلالة تصديقية، و هذا يناسب مسلك التعهد و لكنه لا يناسب 
ما هو التحقيق من ان الدلالة الوضعية تصورية بحته محفوظة 
حتى‏عند النطق بالكلمة بدون قصد و شعور.فالصحيح ان كلمة 
هذا تستبطن الاشارة بوجه من الوجوه بشهادة الوجدان 
اللغوي،و لكن استبطانها لذلك ليس بوضعها لمفهوم الاشارة 
لوضوح‏التغاير بين هذا و الاشارة على حد التغاير بين من و 
مفهوم النسبة الابتدائية،فان مفهوم الاشارة ليس اشارة كما ان 
مفهوم النسبة ليس نسبة و ليس ايضا بوضعها لواقع الاشارة 
الذي هو فعل من‏النفس و نحو توجه خاص لان هذا يعني كون 
الكلمة ذات مدلول تصديقي بحسب وضعها و هو خلف 
المبنى،و ليس ايضا بوضعها للمقيد بهذا الواقع،لا على نحو 
دخول القيد و التقيد معا، ولا على نحو خروج القيد مع دخول 
التقيد لنفس المحذور بل توضيح هذا الاستبطان:ان الاشارة 
نحو نسبة و ربط مخصوص بين المشير و المشار اليه و النسبة 
الاشارية مع مفهوم الاشارة‏كالنسبة الابتدائية مع مفهوم 
الابتدائية،و كما ان النسبة الابتدائية لها صورة ذهنية في 
مرحلة المدلول التصوري كذلك تلك النسبة الاشارية،و لفظة 
هذا موضوعة لكل مفهوم مفرد مذكر واقع‏طرفا لهذه النسبة 
الاشارية لا بمعنى ان الواقع الخارجي للاشارة ماخوذ ليلزم 
انقلاب الدلالة الوضعية الى تصديقية،بل الاشارة بما هي امر 
نسبي تصوري ماخوذة على حد سائر النسب‏الحرفية في مرحلة 
المدلول التصوري.و نفس الشي‏ء يقال في التخاطب ايضا فانه 
يحقق نسبة معينة تخاطبية على الوجه المذكور و هكذا.و على 
هذا الاساس يكون الوضع في المبهمات من‏قبيل الوضع العام و 
الموضوع له الخاص. 
3-كيفية الوضع في الحروف و الهيئات 
بعد ان فرغنا من تحديد معاني الحروف و الهيئات من زاوية 
تمييزها عن المعاني الاسمية و استكشاف خصائصها العامة 
المشتركة يقع الكلام في تشخيص كيفية وضع الحروف و 
الهيئات وذلك من ناحيتين: 
الاولى:من ناحية المعنى الموضوع له فيبحث ان وضعها هل هو 
من الوضع العام و الموضوع له العام كما في اسماء الاجناس او 
من الوضع العام و الموضوع له الخاص. 
و الثانية:من ناحية اللفظ الموضوع فيبحث ان وضعها هل هو 
وضع شخصي او نوعي. 
1-من ناحية المعنى الموضوع له 
اما من الناحية الاولى:فالكلام فيها يشمل كل الحروف و 
الهيئات التي تدل على معنى حرفي،و اما ما كان منها موضوعا 
لمفهوم اسمي كالمشتق بناءا على التركب بالنحو المتقدم فهو 
خارج عن‏محل البحث لان حاله حال سائر اسماء الاجناس في 
كونها موضوعة بالوضع العام و الموضوع له العام. 
و تحقيق الحال في هذه الناحية:ان المعاني الحرفية،تارة:تكون 
نسبا واقعية و هي مداليل الجمل التامة.و اخرى:نسبا تحليلية 
ناقصة و هي مداليل الحروف و هيئات الجمل الناقصة. 
اما النسب الواقعية فالصحيح ان الوضع فيها عام و الموضوع له 
خاص الا ان العمومية و الخصوصية لا يراد منهما العمومية و 
الخصوصية بلحاظ الصدق الخارجي لوضوح ان هذه 
النسبة‏الواقعية ذهنية و ليست خارجية،بل لا يعقل تحقق 
النسبة التصادقية و الاضرابية في الخارج على ما برهنا عليه 
فيما سبق.كما ان ما جاء في تعبير المحقق النائيني(قدس 
سره)في تفسيرالعمومية و الخصوصية من ان الخصوصية تعني 
دخول تقيد المعنى الحرفي بطرفيه في المعنى الموضوع له و 
ان خرج عنه ذات الطرفين و العمومية تعني خروج التقيد 
بالاطراف ايضا عن‏المعنى الموضوع له ليس بصحيح،اذ ليس 
لنا في المعاني الحرفية النسبية زائدا على نفس النسبة التي 
هي التقيد امران قيد و تقيد او طرف و تقيد آخر بينه و بين 
النسبة لكي يبحث عن‏خروج التقييد عن حريم المعنى 
الموضوع له و دخوله فيه،فان امتياز المعنى الحرفي عن 
المعنى الاسمي في انه بذاته تقيد و ربط فلا يحتاج الى تقيد 
آخر يربطه بطرف و الا لاحتاج ذلك‏الربط الى ربط آخر و هكذا. 
و انما المقصود العمومية و الخصوصية بلحاظ عالم الذهن 
نفسه،اي ان افراد هذه النسب الواقعية في الذهن هل يكون 
فيما بينها جامع حقيقي تكون نسبته اليها نسبة الكلي الى 
مصاديقه في‏نفس هذا العالم لكي يعقل وضع الجملة بازاء ذلك 
الجامع اولا يوجد ثمة جامع ذاتي بين النسب فلابد من وضع 
الجملة بازاء مصاديق النسب الموجودة في صقع الذهن.فعلى 
الاول يكون‏الموضوع له عاما و على الثاني يكون خاصا، و قد 
تقدم فيما سبق البرهان على استحالة وجود جامع حقيقي بين 
النسب الواقعية فيتعين ان يكون الموضوع له خاصا في الجمل 
الموضوعة‏بازاء النسب الواقعية. 
و اما النسب الناقصة،و التي هي نسب اولية موطنها الاصلي هو 
الخارج لا الذهن و لذلك كانت تحليلية-على ما تقدم-فالبحث 
عنها يكون من حيث الوضع و الموضوع له معا فان ما يوضع‏بازاء 
هذه النسب كما يكون مدلوله ضمنيا تحليليا كذلك يكون 
وضعه ضمنيا،لان وحدة الوجود الذهني المدلول عليه 
بجملة((نار في الموقد))يستدعي ان لا تكون هناك دلالات و 
انتقالات‏ذهنية ثلاثة للجملة بنحو تعدد الدال و المدلول بل 
ليس هناك الا مدلول واحد و دال واحد و ذلك لان الوضع 
ليس الا القرن الموجب للدلالة.و ليست الدلالة الا السببية في 
عالم التصور واللحاظ بين اللفظ و المعنى، و السبب دائما هو 
الوجود الفعلي و لا يعقل ان يستقل جزؤه التحليلى بالسببية 
فما لا استقلال له في الوجود لا استقلال له في السببية و 
الموجدية.فهناك اذن‏وجود واحد و موجدية واحدة و بالتالي 
وضع واحد و هذا يعني ان الوضع في الحروف و الجمل الناقصة 
وضع ضمني كما ان مدلولها ضمني تحليلي،بمعنى ان الواضع 
قد وضع كلمة((نار))لمعناها الاسمي المستقل و 
كلمة((موقد))لمعناها الاسمي ايضا ثم وضع جملة ((نار في 
الموقد))-و لو بنحو الوضع النوعي المشار به اليهما 
اجمالا-للمعنى الوحداني المتضمن بالتحليل‏لاجزاء ثلاثة. 
و من الواضح ان الموضوع له في الحروف و نحوها خاص ايضا 
لان الواضع قد وضعها لواقع تلك الحصص و الصور الوحدانية 
المحتوية على النسبة التحليلية و لم يضعها لمفهوم 
الظرفية‏الاسمي مثلا،لما تقدم من ان هذا المفهوم ليس جامعا 
حقيقيا ذاتيا لتلك النسب و التحصيصات.و المراد من الوضع 
العام و الموضوع له الخاص هنا الحصص بمعنى ان الواضع 
يتصور مفهوم‏الحصة الخاصة المشتملة على الظرف و 
المظروف و نسبة الظرفية التحليلية و يضع الحرف او الهيئة 
لواقع تلك الحصص فجملة((نار في الموقد)) مثلا موضوعة 
لهذه الحصة من الظرفية‏المتقومة بوجود ذهني واحد للنار و 
الموقد و الظرفية بينهما و هي حصة غير النسبة الظرفية في 
جملة((زيد في الحديقة))المتقومة بوجود ذهني آخر،و اما 
افراد و مصاديق((نار في‏الموقد))الخارجية فليس الوضع 
بلحاظها خاصا كما كان في النسب الواقعية الذهنية لان ذلك 
الوجود الذهني الواحد ليس متضمنا على نسبة واقعية حتى 
يكون متشخصا و متقوما باطرافها. 
تصوير الوضع العام و الموضوع له العام في الحروف 
هذا هو المختار في تحقيق الاوضاع للمعاني الحرفية.و من 
الجدير بالذكر بهذا الصدد محاولة قام بها المحقق 
العراقي(قدس سره)لتصوير كون وضع الحروف من الوضع العام 
و الموضوع له‏العام.و حاصل المحاولة:ان الحرف موضوع للقدر 
المشترك الجامع بين الجزئيات و لكنه سنخ جامع لا يمكن 
تصوره الا في ضمن الخصوصيات خلافا للجامع في المفاهيم 
الاسمية التي‏وضعت لها اسماء الاجناس حيث انه سنخ جامع 
قابل للورود في الذهن مجردا عن الخصوصيات و بذلك يتصور 
الوضع العام و الموضوع له العام في الحروف بافتراض جامع من 
ذلك‏القبيل يكون هو مفاد الحرف و تكون الخصوصية مستفادة 
من دال آخر على طريقة تعدد الدال و المدلول و الدليل على 
ان وضع الحروف على هذا الوجه تبادر الحيثية المشتركة 
من‏الحرف في موارد استعماله.و لنا حول هذا الكلام عدة 
تعليقات. 
الاول:ان المشكلة في تصوير الجامع لم تكن عبارة عن ان 
النسبة الابتدائية مثلا لا يمكن ان ترد الى الذهن الا تواما مع 
الخصوصيات حتى يقال ان هذا لا ينفي تعقل الجامع لعدم 
توقف‏الجامع على تعقل وروده مجردا الى الذهن،فالطبيعة 
اللابشرط المقسمي جامع بين الطبيعة اللابشرط القسمي و 
الطبيعة الملحوظة بشرط شي‏ء و مع هذا فانها لا ترد الى الذهن 
الا في‏ضمن احدى الحصتين،بل المشكلة في تصوير الجامع 
هي ان كل نسبة متقومة ذاتا و تقررا بطرفيها،فاذا اريد انتزاع 
جامع ذاتي بين نسبتين فان تحفظنا على خصوصية الطرفين 
لكل نسبة‏استحال الحصول على جامع لتباين الخصوصيات،و 
ان الغينا خصوصية الطرفين لم تبق نسبة اذ لا تقرر للنسبة الا 
بطرفيها فلا يمكن الحصول على جامع بين النسبتين،و على 
هذا الاساس‏فالجامع الذي يفترض المحقق العراقي(قده)انه لا 
يرد الى الذهن الا مع الخصوصيات ان كان في تقرره الماهوي 
مستقلا فهذا خلاف البرهان المذكور و الا فهو مساوق لعدم 
الجامع. 
الثاني:انا لو سلمنا تعقل الجامع المذكور الذي افاده فهذا لا 
يفيد في اثبات كون الافادة بنحو تعدد الدال،لان تعدد الدال و 
المدلول انما يتعقل في فرض يمكن فيه تعدد الانتقال و هو 
في‏المقام غير معقول لان المفروض عدم امكان الانتقال الى 
الجامع الا في ضمن الخاص و مع وحدة الانتقال لا معنى 
لتعدد الدال بل و لا لتعدد الوضع. 
الثالث:ان استدلاله على مدعاه(قدس سره)بشهادة الوجدان 
بتبادر الحيثية المشتركة غير واضح لان الحيثية المشتركة لا 
يمكن ان ترد الى الذهن الا في ضمن الخاص كما افترضه،و 
عليه فان‏ادعي شهادة الوجدان بعدم الانتقال الى الخصوصية 
فهو خلف الفرض،و ان ادعي شهادة الوجدان بعدم الانتقال من 
ناحية نفس الحرف الى الخصوصية فهذا لا ينافي ما ندعيه من 
كون‏الحرف موضوعا بوضع ضمني على نحو الوضع العام و 
الموضوع له الخاص فان مقتضى ذلك ان الخصوصية مستفادة 
من المجموع لا من الحرف مستقلا. 
و بالامكان صياغة برهان آخر على مدعى المحقق العراقي 
مركب من امرين:احد هما:وجداني،و هو ادراك وجود تشابه 
بين النسب الابتدائية على نحو لا يوجد بين نسبة ابتدائية و 
نسبة‏ظرفية.و الاخر:برهاني،و هو ان كل تشابه بين امرين يرجع 
لا محالة الى اشتراكهما في حيثية واحدة اذ مع التباين في كل 
الحيثيات لا يبقى فرق بين مباين و مباين،فاذا تقرر هذان 
الامران‏يستكشف على اساسهما وجود حيثية مشتركة بين 
النسب الابتدائية،و هذه الحيثية ليست عرضية و طارئة لوضوح 
ان التشابه ملحوظ بين النسبتين الابتدائيتين بقطع النظر عن 
اي عارض وطارى‏ء و لا يمكن تصور زوال التشابه بزوال هذا 
العارض او ذاك فيتعين ان تكون الحيثية المشتركة ذاتية و 
بذلك يثبت الجامع الحقيقي بين النسبتين. 
و ببيان آخر:ان النسب الابتدائية مثلا ينتزع منها جميعا مفهوم 
اسمي واحدو لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من المتباينات بما 
هي متباينات،فحينما ينتزع مفهوم واحد من افراد عديدة فلا 
بد ان‏يكون منتزعا اما بلحاظ مرتبة ذاتها فيكون جامعا ذاتيا،او 
بلحاظ مرتبة عرض من اعراضها و شان من شؤونها فيكون 
جامعا عرضيا،و الثاني في المقام باطل لما اشرنا اليه فيتعين 
الاول. 
و ينحصر الجواب على هذا البرهان:بانكار مرجعية التشابه حتما 
الى الاشتراك في جامع الا فيما كان له تقرر ماهوي في مرتبة 
سابقة على الوجود و اما ما كان تقرره في طول صقع الوجود 
فلايرجع التشابه و التقارب فيه الى الاشتراك في جامع 
مفهومي حقيقي كما هو الحال في انحاء الوجود نفسها و لو كان 
لا بد من جامع كذلك في كل تشابه لزم عند تطبيق ذلك على 
النسب‏افتراض اشتمالها على جامع ذاتي محفوظ في تمام 
النسب و جامع ذاتي آخر محفوظ في خصوص النسب الابتدائية 
مثلا،و بهذا تكون النسبة الابتدائية مركبة من جزئين و هذا 
الجزآن‏بنفسيهما بينهما تشابه بالضرورة في مقابل ما لا يدخل 
في تكوين النسبة من مفاهيم فلا بد انسياقا مع البرهان 
المذكور من افتراض جامع ذاتي بينهما و هكذا. 
2-من ناحية اللفظ الموضوع 
الناحية الثانية:في تشخيص كيفية وضع الحروف و الهيئات من 
جانب اللفظ من حيث انه شخصي او نوعي،و المعروف بين 
المحققين ان الوضع في الهيئة نوعي و اما الوضع في الحروف 
فلم‏يتكلموا عنه و كانه لافتراض وضوح كون الوضع فيه 
شخصيا. 
و التحقيق في الحروف:ان الوضع فيها نوعي بناءا على ما 
حققناه من ان الحرف ليس له وضع مستقل بل موضوع بوضع 
ضمني في ضمن الجملة،و حيث ان عناصر الجملة تختلف من 
موردالى آخر و هي غير محصورة فلا بد من استحضار عنوان 
اجمالي يشير الى كل الجمل التي تتالف من ظرف و مظروف و 
حرف الظرفية مثلا و وضعها للمعنى المناسب لها،و هذا يعني 
ان‏الوضع نوعي لان الموضوع في الحقيقة شخص كل جملة و 
شخص الجملة لم يستحضر في مقام الوضع الا بنوعه. 
و اما الهيئات،فالمعروف كما اشرنا ان الوضع فيها نوعي اذ لم 
تستحضر الهيئة المتخصصة بكل مادة بالخصوص في مقام 
الوضع و انما استحضر نوع الهيئة الملحوظة لا بشرط من 
حيث‏المادة،و هذا بخلاف المادة فان وضعها شخصي. 
و قد استشكل في ذلك ثبوتا بان التمييز بين الهيئة و المادة 
بالنوعية في الوضع في الاولى و الشخصية في الثانية غير 
متعقل،لان مناط نوعية وضع الهيئة ان كان عدم اختصاصها 
بمادة من‏المواد فالمواد كذلك لعدم اختصاصها بهيئة من 
الهيئات،و مناط شخصية الوضع في المادة ان كان امتياز كل 
مادة عن الاخرى فالهيئات كذلك لامتياز بعضها عن بعض. 
و قد وجهه المحقق الاصفهاني(قده)بان المادة لما كان لها 
جامع يمكن استحضاره فالواضع يحضر هذا الجامع في ذهنه و 
يضع له المعنى فيكون الموضوع بحقيقته و شخصه 
مستحضرا،ففي‏وضع مادة((ضرب))مثلا يتصور الحروف الثلاثة 
على نحو يكون الضاد مقدما على الراء و الباء متاخرا عنهما 
فيقول وضعت ذلك للمعنى الحدثي الخاص.و اما في جانب 
الهيئة،فلا يمكن‏حضور الهيئة بنفسها و استحضارها مجردة عن 
المادة لتقومها بالمادة حيث انها طور من اطوارها،فلا يعقل ان 
يكون هناك جامع حقيقي بين 
هيئات((ضارب))و((عالم))و((شارب))لانه لا جامع‏بين 
المواد،و ذلك الجامع حيث انه هيئة يحتاج الى ما يقوم به و مع 
قيامه بمادة خاصة يتشخص فلا يكون جامعا، و الحاصل:ان كل 
ما يفرض جامعا ان كان قائما بمادة فليس هو بجامع‏لتخصصه 
بمادة من المواد و الا فليس بهيئة حقيقة.و اذن فلا بد للواضع 
من احضار عنوان انتزاعي يشير به اليها،او وضع بعضها و قياس 
الافراد الاخرى عليه،و بهذا يكون الوضع نوعيا ويختلف عن 
المادة لوجود الجامع الحقيقي للمادة،و هذا طريف وجيه،غير 
ان الكلام يبقى اثباتا في ان وضع الهيئة هل هو نوعي او 
شخصي و لدينا هنا اشكال اثباتي نرى انه يواجه دعوى‏النوعية 
في وضع بعض الهيئات الافرادية،كهيئة اسم الفاعل و نحوه، و 
ملخصه:ان الهيئة كهيئة اسم الفاعل او فعل الماضي مثلا اذا 
اخذت لا بشرط من حيث المادة و وضعت للذات 
المتلبسة‏بالمبدا بناءا على التركيب في المشتق و للنسبة بين 
الفعل و الفاعل بناءا على ان مفاد الفعل نسبة اولية،فهناك انحاء 
من التلبس و انحاء من النسب بين الفعل و الفاعل فهو 
تارة:يكون صدورياكما 
في((ضارب))و((ضرب))و((قاتل))و((قتل))و اخرى:حلوليا 
كما في((مائت))و((مات))و((عالم))و((علم))فان كان 
الماخوذ في مدلول الهيئة في مقام الوضع الجامع بين تلك 
النسب و التلبسات على‏نحو الوضع العام و الموضوع له العام او 
على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاص فيلزم صحة 
استعمال كل هيئة في كل نحو من التلبس،و هذا يعني صحة 
استعمال((قاتل)) فيمن تلبس‏بحلول القتل عليه و هكذا و هو 
واضح البطلان،و ان كان الماخوذ نحوا خاصا من التلبس 
كالتلبس الصدوري مثلا لزم ان لا يجوز استعمال اي هيئة في 
مورد التلبس الحلولي مع وضوح‏صحته في بعض الهيئات كما 
في((مائت))مثلا فلم يبق الا ان يكون الواضع قد لاحظ كل 
هيئة مقرونة بمادتها الخاصة و وضعها للنحو المناسب من 
التلبس و النسبة و هو معنى الوضع‏الشخصي. 
و لا يصح ان يقال:ان اسم الفاعل موضوع للذات المتلبسة 
بالمبدا بالتلبس المناسب لطبيعة ذلك المبدا،و حيث ان 
المناسب للقتل التلبس الصدوري لم يصح استعمال 
لفظ((القاتل))في‏الذات التي حل فيها القتل،و ان المناسب 
للعلم التلبس الحلولي لم يصح استعمال لفظ((العالم))في 
الذات التي صدر منها العلم.فان هذا الكلام لا محصل له،و ذلك 
لان كلا من القتل والموت و العلم عرض له نسبتان،نسبة الى 
فاعل القتل و العلم و نسبة الى محلها،و ليس احد هما اولى من 
الاخر باحدى النسبتين فلماذا صح استعمال((قاتل))في فاعل 
القتل و لم يصح‏استعمال((مائت))في فاعل الموت. 
و لا يصح ان يقال:ان هيئة اسم الفاعل موضوعة للذات 
المنتسب اليها المبدا بالنسبة التي اخذت في المصدر،و حيث 
ان المصادر مختلفة من هذه الجهة ففي بعضها اخذت النسبة 
الى الفاعل‏و في بعضها النسبة الى المفعول و هكذا،فاسم 
الفاعل يدل على صاحب تلك النسبة و من هنا 
افترق((قاتل))عن((مائت))فان القتل اخذت فيه النسبة الى 
الفاعل و الموت اخذت فيه النسبة الى‏الميت.فان هذا الكلام 
غير مستقيم حتى لو بني على تضمن هيئة المصدر 
للنسبة،لان النسبة الماخوذة في القتل مثلا لا نسلم انها النسبة 
الى فاعل القتل بالخصوص بل هي النسبة الى كل من‏الطرفين 
من الفاعل و القابل،و لذا تكون اضافته الى القابل على حد 
اضافته الى الفاعل،فكما يقال((قتل معاوية لحجر 
جريمة))يقال((قتل حجر من اعظم المحرمات))و الوجدان 
شاهد على ان‏لفظ القتل لا يوجب انصراف الذهن الى خصوص 
النسبة الفاعلية.فلم يبق وجه لاختصاص القاتل بفاعل القتل. 
و لا مخلص عن هذا الاشكال الا بالالتزام بان الهيئة في ضمن 
كل مادة موضوعة بوضع شخصي للنحو المخصوص من 
النسبة،او الالتزام بان انحاء النسب ماخوذة في مدلول المادة و 
وضعهاالشخصي،بان تكون النسبة الصدورية مثلا ماخوذة 
بالخصوص في مدلول المادة،او تكون كل من النسبة الصدورية 
و الحلولية ماخوذة في مدلولها بنحو الوضع العام و الموضوع له 
الخاص،ويحافظ حينئذ على الوضع النوعي للهيئة. 
4-الثمرات العملية للبحث عن مفاد الحروف و الهيئات 
قد فرغنا الان من البحث التحليلي في مداليل الحروف و 
الهيئات،و علينا ان نشرح الثمرات العملية لهذا البحث و يمكن 
تلخيصها فيمايلي: 
1-رجوع القيد الى مدلول الهيئة امكانا و امتناعا 
اذا افيد الحكم بنحو المعنى الحرفي،كما اذا دلت عليه هيئة 
الامر،و اريد ربطه بقيد،كما في قولنا((اذا استطعت 
فحج))فبالامكان ثبوتا ان يكون القيد قيدا للحكم و الوجوب و 
ان يكون قيداللواجب.و المتبع في تعيين احد الامرين ظهور 
الدليل بحسب مقام الاثبات،و لكن قد يقال بان رجوع القيد الى 
مدلول الهيئة غير معقول ثبوتا باعتباره معنى حرفيا و المعنى 
الحرفي لا يعقل‏تقييده فيتعين ارجاعه الى مرجع آخر كمادة 
الامر في المثال و من هنا انكر جماعة من الاعلام الوجوب 
المشروط و فرعوا ذلك على مواقف معينة تجاه المعاني 
الحرفية اقتضت الذهاب الى‏عدم امكان تقييدها.و يمكن 
تلخيص تلك المواقف في الوجهين التاليين: 
الوجه الاول:ان الحرف-بمعناه العام الشامل للهيئة-موضوع 
بالوضع العام و الموضوع له الخاص،و هذا يعني ان مدلول 
الحرف جزئي و الجزئي لا يقبل التقييد لان التقييد انما يطرا 
على مايكون قابلا في نفسه للسعة و الانطباق على واجد القيد 
و فاقده و هذه القابلية شان الكلي لا الجزئي فلا يمكن ارجاع 
القيد الى مفاد الهيئة. 
الوجه الثاني:ان المعنى الحرفي متقوم بالالية في عالم اللحاظ 
و عدم التوجه اليه مستقلا و التقييد يستدعي توجه الحاكم 
بالتقييد الى مصبه و ملاحظته له مستقلا لكي يقيده و هو 
خلف طبيعة‏المعنى الحرفي. 
مانعية الجزئية عن التقييد 
اما الوجه الاول:و مرده الى مانعية جزئية المعنى الحرفي عن 
التقييد فهو يستند الى برهان مركب من الامور التالية: 
1-ان وضع الحروف على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاص 
كما برهنا عليه سابقا. 
2-ان الخاص عبارة اخرى عن الجزئي الذي لا يقبل الصدق 
على كثيرين. 
3-ان الجزئي كذلك لا يقبل التقييد. 
و نتيجة ذلك كله ان المعنى الحرفي لا يقبل التقييد. 
و التحقيق:في رد هذا البرهان بمنع الامر الثاني منه،فان كون 
الموضوع له الحرف خاصا لا يساوق كونه جزئيا بالمعنى الذي لا 
يقبل الصدق على كثيرين،و انما هو نحو آخر من الجزئية 
مرده‏الى الجزئية الطرفية بمعنى انه متقوم باطرافه و هذا 
النحو من الجزئية لا يمنع عن قابلية الصدق على كثيرين و 
عروض التقييد له من بعض الجهات.و توضيح ذلك:ان انحاء 
النسب-كماتقدم-لا يعقل ان يكون بينهما جامع ذاتي لان كل 
نسبة متقومة في حقيقتها بطرفيها،فاخذ الجامع بالغاء 
الطرفين غير معقول لان هذا الغاء لحقيقة النسبة فلا يكون 
الماخوذ جامعا نسبياحقيقيا،و اخذ الجامع مع التحفظ على 
الطرفين غير معقول للتباين بين النسبتين حينئذ بتباين 
اطرافها،و هذا يبرهن على ان الموضوع له الحرف ليس جامعا 
بين النسب بل كل نسبة من النسب‏المتقومة باطرافها،ثم ان 
كل نسبة من تلك النسب في نفسها كلية قابلة للاطلاق و 
التقييد و من سائر الجهات غير جهة الاطراف المتقومة لها و 
ليس التقييد بتلك الجهات بمعنى ان جهة‏اخرى تكون مقومة 
للنسبة في عرض اطرافه الاخرى الذي لازمه ان لا يكون هناك 
جامع بين النسبة المتخصصة بالطرف الاخر و النسبة غير 
المتخصصة به لعين البرهان السابق،فان‏النسبتين اذا كانتا 
مختلفتين في الاطراف المقومة لها امتنع الجامع بينهما،بل 
معناه كون التقييد بالامر الاخر يعرض للنسبة في المرتبة 
المتاخرة بحيث يكون مقيدا للنسبة بعد تقومها باطرافها وليس 
مقوما لها مع اطرافها.و بتعبير آخر:ان الشي‏ء تارة:يكون مما به 
قوام النسبة فيكون في المرتبة السابقة عليها و تكون النسبة 
متعلقة به.و اخرى يكون قيدا للنسبة بعد تقومها باطرافها 
بحيث‏يكون من شؤونها و عوارضها ذهنا كحال القيود بالاضافة 
الى المفاهيم الاسمية،فالهيئة مستعملة في النسبة المتقومة 
باطرافها الخاصة و هي جامعة بين النسبة المتقيدة بامر آخر و 
النسبة‏المطلقة من سائر الجهات،و هذا الجامع معقول لعدم 
استلزامه الغاء الاطراف المقومة و هو قابل للتقييد و بذلك 
تندفع الشبهة. 
و قد اجيب عن البرهان المذكور بوجوه اخرى: 
منها-ما يرجع الى منع الامر الاول،كجواب المحقق 
الخراساني(قده)بدعوى: 
ان الحروف موضوعة بالوضع العام و الموضوع له العام. 
و منها-ما يرجع الى منع الامر الثاني،كجواب المحقق 
الاصفهاني(قده)بان كون مدلول الحرف خاصا ليس بمعنى 
كونه جزئيا خارجيا او ذهنيا بل خصوصيته بتقومه بطرفيه فلا 
يمكن افتراض‏المعنى الحرفي جامعا بين نسبتين،و لكن هذا لا 
يابى عن ادخال مقوم ثالث على النسبة و هو القيد في محل 
الكلام فمدلول هيئة((افعل))الذي هو البعث الملحوظ بما هو 
نسبة بين المادة والمخاطب قد يلحظ بما هو نسبة ثلاثية 
الاركان بين المادة و المخاطب و الشرط.و فرق هذا عما 
حققناه في مقام الجواب ان ارجاع القيد الى مدلول الهيئة على 
ما بيناه يكون من باب التقييدالطارى‏ء عليه،و على ما افاده 
يكون بتثليث مقومات النسبة على نحو لا يعود هناك جامع 
بين النسبة المرتبطة بهذا المقوم الثالث و النسبة غير 
المرتبطة به. 
و منها-ما يرجع الى منع الامر الثالث،من قبيل جواب المحقق 
الاصفهاني(قده) ايضا من ان المعنى الحرفي لو سلم كونه 
جزئيا حقيقيا فلا ينافي ذلك التقييد بمعنى التعليق على امر 
مقدرالوجود،فان الجزئي يقبل ذلك و انما لا يقبل التقييد 
بمعنى تضييق دائرة المعنى،و بتعبير آخر:ان الفرد الجزئي لا 
بد له من علة،فتارة:تكون علته فعلية فيكون فعليا.و 
اخرى:تكون علته غيرفعلية فيكون معلقا عليها. 
و من قبيل جواب المحقق العراقي(قده)بان الجزئي و ان كان 
لا يقبل الاطلاق و التقييد من حيث ذاته لعدم قابليته للصدق 
على افراد متعددة الا انه قابل للاطلاق و التقييد من 
حيث‏احواله،فالتقييد المقابل للاطلاق الاحوالي معقول و ان 
كان التقييد المقابل للاطلاق الافرادي محالا. 
و من قبيل الجواب الذي افاده صاحب الكفاية(قده)من ان 
مدلول الهيئة و ان كان يصبح جزئيا بالانشاء و لكن يمكن 
تقييده اولا ثم انشاؤه مقيدا،ففي مرتبة كونه جزئيا لا تقييد فلا 
محذور. 
هذه خمسة اجوبة و التحقيق عدم الالتزام بشي‏ء منها. 
اما الاول:فلما تقدم من البرهان على ان الموضوع له في 
الحروف خاص و ليس عاما. 
و اما الثاني:فلاننا اذا انكرنا الجزئية الحقيقية للمعنى الحرفي و 
قلنا انها جزئية طرفية فالتقييد العرضي للنسبة معقول على 
حد تقييد المفاهيم الاسمية و لا حاجة الى ارجاعه الى افتراض 
مقوم‏ثالث للنسبة كما صنعه(قدس سره)بل ان ذلك غير 
صحيح،اما اولا:فلانه لا يوجد ربط مباشر بين الشرط و المادة و 
المخاطب لتلحظ نسبة واحدة قائمة بالثلاثة،بل الشرط مرتبط 
بمشروطه‏و هو الحكم الملحوظ في مرحلة المدلول التصوري 
بما هو نسبة بعثية او ارسالية قائمة بين المادة و المخاطب،فلا 
بد من ارتباط الشرط بهذه النسبة بدلا عن ربطه بالمادة و 
المخاطب‏ابتداءا. 
و ان شئت قلت:ان الربط بنحو المعنى الحرفي الصالح لان 
ينتزع منه مفهوم الشرطية بنحو المعنى الاسمي و ان يحكي 
عن واقع الربط الذي يكون الشرط طرفا له انما يقوم بين 
الشرط والمشروط. 
و ثانيا:ان لازم ذلك عدم كون التعليق مفادا على نحو النسبة 
التامة في الجملة الشرطية،و هذا يوجب تعذر استفادة المفهوم 
كما سنوضحه ان شاء اللّه تعالى. 
اما الثالث:فيرد عليه:انه مع انكار الجزئية الحقيقية لا معنى 
للتعليق بنحو يقابل التقييد،و مع افتراض كون المعنى الحرفي 
جزئيا حقيقيا فلا يتم الجواب المذكور لان المفروض فيه كون 
التقييدبالشرط راجعا اليه في المرتبة المتاخرة عن كونه جزئيا 
خارجيا و شخصا خاصا،بمعنى ان ما هو معروض التقييد هو 
الجزئي و من المعلوم ان ما كان جزئيا كما لا يقبل التضييق 
كذلك لا يقبل‏التعليق لان فرض جزئيته الخارجية هو فرض 
تشخصه بوجود خاص و بعلة خاصة و لا يعقل كونه مطلقا من 
ناحية علته و الا لم يكن جزئيا لان معناه اطلاقه من حيث سنخ 
وجوده المترشح‏من علته.و الحاصل:ان الاطلاق المقابل 
للتعليق معناه قابلية الفرد للتعليق على امور متعددة و 
بالتقييد يعلق الامر بالفعل على شي‏ء واحد و الجزئي لا يقبل 
التعليق على امور متعددة‏بحد ذاته‏لانه لا يكون جزئيا الا 
بترشحه من علة خاصة فبعد ان كان جزئيا لا يعقل تعليقه.و ان 
شئت قلت:ان التعليق ان كان في مقابل الاطلاق من ناحية 
العلة فهو غير معقول في الجزئي كما عرفت،وان كان في مقابل 
فعلية المعلق بفعلية المعلق عليه، ففيه:ان مفاد التعليق في 
الشرطية سنخ معنى محفوظ في فرض فعلية المعلق عليه و 
فرض عدم فعليته فلا يمكن ان يراد بالتعليق معنى 
يقابل‏الفعلية.هذا،مضافا:الى ان التعليق بهذا المعنى يستدعي 
كون المعلق مفهوما كليا لا جزئيا خارجيا لان الشي‏ء لا يكون 
جزئيا خارجيا الا بالوجود و التشخص و هو ينافي التعليق 
المذكور. 
و اما الرابع:فيرد عليه:ان احوال الفرد عبارة عن حدوده 
الوجودية و الشي‏ء و ان كان قابلا لحدود وجودية مختلفة طولا 
و قصرا الا انه في مرتبة كونه جزئيا حقيقيا و شخصا خاصا لا 
يكون‏قابلا لحدود مختلفة حتى يضيق بحد خاص،اذ من لوازم 
الجزئية و التشخص ان يكون ذا حد خاص لان كل جزئي 
محدود و متقوم بحدوده الخاصة فلا يعقل تضييقه بحد من 
الحدودالشخصية،نعم قد يؤخذ الفرد مقارنا لحالة من حالاته 
فيؤخذ موضوعا لحكم كما اذا قلنا((زيد حال كونه في النار 
مؤدب))و هذا غير تضييق نفس الفرد. 
و الحاصل:انه ان اريد بالتقييد الاحوالي تضييق وجوده بحال 
خاص بحيث لا يكون لوجوده الجزئي سعة لغير ذاك الحال فهو 
غير معقول لان الجزئي لا بد ان يكون متحددا في 
وجوده‏بحدود و احوال خاصة لا يقبل الاطلاق من جهتها 
ليقبل التقييد.و ان اريد اخذ مرتبة من ذاك الوجود الجزئي 
مقيدة بحال من احواله فهو امر ممكن الا انه انما يصح فيما اذا 
اريد ترتيب‏حكم على الفرد في حالة مخصوصة لا فيما اذا اريد 
تضييق نفس الفرد و تحديد وجوده. 
و اما الخامس:فكانه بني على ان يراد بالجزئية الجزئية بحسب 
الوجود الانشائي باعتبار ان الوجود مساوق للتشخص و الثبوت 
الانشائي نحو من الثبوت و الوجود،اذ من الواضح ان المحذورلو 
كان هو الجزئية الخارجية او اللحاظية لكان المعنى جزئيا مع 
قطع النظر عن الانشاء فلا يمكن تقييده و لو في المرتبة 
السابقة على الانشاء.و التحقيق:عدم تمامية الجواب المذكور 
اصلا،وذلك لان المعنى الموضوع له ان كان كليا بحد ذاته و 
انما يصير جزئيا بالانشاء و الايقاع الانشائي فالهيئة لا يمكن ان 
تستعمل على سبيل الحقيقة الا في نفس ذلك المعنى العام 
بناءا على ان‏استعمال الجملة الانشائية في مدلولها هو سنخ 
ايجاده بها،فلا يمكن ان يوجد بالهيئة الا ذلك المعنى العام 
دون المقيد، نعم لو قيل بان الايجاد الانشائي امر وراء نفس 
الاستعمال امكن افادة‏المقيد في مرحلة الاستعمال اولا على 
طريقة تعدد الدال و المدلول ثم ايجاد المقيد انشائيا بمجموع 
الكلام،كما انه لو قيل بجزئية المعنى الحرفي الذهنية على 
اساس اخذ اللحاظ الالي‏قيدا فيه امكن التقييد ايضا لان التقييد 
انما هو بلحاظ سعة انطباقه على الافراد الخارجية و هو لا ينافي 
التشخص في الوجود اللحاظ‏ي التصوري. 
مانعية الالية عن التقييد 
و اما الوجه الثاني:و هو ان آلية المعنى الحرفي تمنع عن قابليته 
للتقييد فيمكن ان يقرب بعدة تقريبات: 
التقريب الاول:و هو مبني على الالية اللحاظية و ان المعنى 
الحرفي متحد مع الاسمي ذاتا و متميز عنه باللحاظ الالي و 
كونه ملحوظا تبعا للحاظ متعلقه استقلالا شان المرآة مع ذي 
المرآة والعنوان الملحوظ فانيا في معنونه و حاصله:انه بناءا على 
هذا الاساس لا يمكن تقييد المعنى الحرفي لان تقييد شي‏ء 
يتوقف على ملاحظته و تصوره استقلالا. 
و قد يجاب على ذلك:بان كون المعنى الحرفي ملحوظا آليا 
انما يمنع عن تقييده حال لحاظه كذلك،و اما لحاظ المعنى 
في نفسه اولا مقيدا بقيد ثم لحاظ المقيد آليا في مقام 
الاستعمال فلامانع عنه اصلا. 
و التحقيق:ان هذا انما يتم اذا كان التقييد بالشرط و مفاد هيئة 
الجملة الشرطية الذي يربط مدلول هيئة الجزاء بجملة الشرط 
ماخوذا على نحو النسبة الناقصة التقييدية.فان بالامكان 
حينئذتقييده و ملاحظة الحصة الخاصة باللحاظ الالي و افادتها 
بنحو تعدد الدال و المدلول،و اما اذا كان مفاد هيئة الجملة 
الشرطية نسبة تامة احد طرفيها مفاد الشرط و الطرف الاخر 
مدلول هيئة‏الجزاء فلا يتم ما ذكر،لانه لا بد من حفظ النسبة 
التامة في مرحلة اللحاظ الاستعمالي و انحفاظها في هذه 
المرحلة مساوق للنظر الى طرفيها بما هما متغايران لما تقدم 
من ان طرفي النسبة‏التامة في عالم اللحاظ الاستعمالي 
ملحوظان بما هما متغايران،فان كان طرفها ملحوظا في هذه 
المرحلة تبعا فكيف يمكن ايقاع النسبة بينه و بين الطرف 
الاخر؟ 
و الصحيح في ابطال هذا التقريب منعه مبنى،و ذلك لان 
التغاير بين المعنى الاسمي و الحرفي ذاتي لا لحاظ‏ي و من هنا 
ينتقل الى التقريب الاخر التالي. 
التقريب الثاني:ان المعنى الحرفي بحكم كونه نسبيا لا يعقل ان 
يكون له وجود استقلالي لا في الذهن و لا في الخارج،و بذلك 
يمتنع تعلق اللحاظ الاستقلالي به لا لاخذ اللحاظ الالي 
قيدافيه كما هو مبنى التقريب السابق بل لان النسبة الحقيقية 
سنخ ماهية ناقصة ذاتا لا يعقل ان يكون لها وجود بحيالها و انما 
هي مندكة في طرفيها دائما.و اذا كان هذا هو نحو وجودها في 
الذهن‏فلا يعقل تقييدها لان تقييد معنى يستدعي ملاحظته و 
التوجه اليه و بهذا البيان اتضح وجه النظر فيما افاده جملة من 
الاعلام،من دفع التقريب السابق بانكار التبعية في اللحاظ 
للمعنى الحرفي‏و توضيح ان تبعيته ذاتية باعتبار نسبيته،و 
ذلك لان هذه التبعية الذاتية تبرهن بنفسها على استحالة 
الوجود الاستقلالي لمثل هذه الماهية التي لا استقلال لها في 
مقام التقرر فضلا عن مقام‏الوجود،و اللحاظ نحو من الوجود 
فينتج عدم قابلية المعنى الحرفي للحاظ الاستقلالي و يعود 
الاشكال. 
و التحقيق:ان المعنى الحرفي اذا كان نسبة ناقصة فهذا 
الاشكال لا محيص عنه لان النسبة الناقصة كما اوضحنا سابقا 
تحليلية و هذا يعني انها لا ثبوت لها في صقع الذهن بوجه و 
معه لا يعقل‏ارجاع القيد اليها في مرحلة اللحاظ الاستعمالي،اذ 
في هذه المرحلة لا نسبة اصلا و انما هناك مفهوم افرادي قابل 
بنظرة ثانية للتحليل الى اجزاء احدها النسبة فالقيود في هذا 
المقام ترجع‏دائما الى الحصة الخاصة المتحصلة. 
و اما اذا كان المعنى الحرفي نسبة تامة فيمكن تقييده لان 
النسبة التامة لها ثبوت في صقع الذهن في مرحلة اللحاظ 
الاستعمالي.و لا يحتاج ذلك الى ان يكون للمعنى الحرفي 
وجوداستقلالي بل لا بد من توجه استقلالي من قبل النفس 
لمدلول هيئة الجزاء الذي يراد ربطه بمدلول الشرط،و التوجه 
الاستقلالي من النفس غير الوجود الذهني الاستقلالي،فقد 
يكون‏شي‏ء موجودا بوجود ذهني استقلالي و لكن النفس غير 
متوجهة نحوه،كما في الصور المركوزة في الذهن المغفول 
عنها فعلا،و قد يكون الامر بالعكس كالتوجه نحو اضافة بين 
النفس وشي‏ء مما هو في صقعها و ليس هو عين الحضور و 
الوجود في ذلك الصقع.و عليه فلا محذور في تقييد مفاد هيئة 
الجزاء. 
2-التمسك باطلاق مدلول الهيئة امكانا و امتناعا 
يتمسك عادة باطلاق مدلول الهيئة بمعنيين: 
الاول:التمسك باطلاقه لاثبات ان الوجوب المجعول في طرف 
المنطوق ليس مقيدا بقيد،و يمثل هذا الاطلاق ينفي كون 
الوجوب مشروطا بل ينفي كونه غيريا او كفائيا او تخييريا بناءا 
على‏رجوع هذه الخصوصيات الى الوجوب المشروط على 
تفصيل ياتي في موضعه. 
الثاني:التمسك باطلاقه في ظرف وقوعه طرفا للتعليق في 
الجملة الشرطية لاثبات ان المعلق سنخ الحكم لا شخصه لكي 
ينتفي سنخ الحكم بانتفاء الشرط. 
و كل من المعنيين يقع موضعا للاشكال في المقام بناءا على 
بعض المسالك المتقدمة في المعاني الحرفية.اما بتقريب:ان 
المعنى الحرفي جزئي و الجزئي لا يقبل الاطلاق الذي هو 
من‏شؤون المفاهيم الكلية.و اما بتقريب:ان المعنى الحرفي و ان 
لم يكن جزئيا الا انه لا يعقل تقييده من اجل آليته-على ما تقدم 
في الثمرة السابقة-و كل ما لا يعقل تقييده لا يمكن 
التمسك‏باطلاقه اما لان استحالة التقييد توجب استحالة 
الاطلاق،و اما لان استحالة التقييد توجب تعذر جريان مقدمات 
الحكمة التي منها انه لو اراد المقيد لقيده و قد اتضح الحال في 
كل ذلك مماتقدم حيث ثبت ان المعنى الحرفي يمكن تقييده 
فيصح التمسك باطلاقه.نعم بعض الاجوبة التي صحح بها 
التقييد هناك لو تمت لا تنفع لتصحيح الاطلاق بالمعنى الثاني 
في‏المقام،كالجواب المبني على ارجاع التقييد الى التقييد 
الاحوالي او الى التعليق في الفرد،لان هذا لا يصحح الاطلاق 
في مدلول الهيئة بمعنى حمله على سنخ الحكم. 
3-التمسك باطلاق الموضوع في الجملة التامة دونه 
في الجملة الناقصة 
و توضيحه:ان معنى من معاني-سواءا كان اسميا او حرفيا-اذا 
وقع طرفا لنسبة فتارة:تكون النسبة تامة،و اخرى:ناقصة.فان 
كانت النسبة تامة و شك في ان ما هو طرف هذه النسبة الذي 
يحكم‏عليه بطرفها الاخر هل هو المطلق او المقيد امكن 
التمسك بالاطلاق و اجراء مقدمات الحكمة لاثبات ان الطرف 
هو المطلق،مثلا اذا قلنا((وجوب الصدقة معلق على الغنى))او 
قلنا((البيع‏حلال))و شككنا في ان موضوع التعليق على الغنى 
و موضوع الحلية هل هو طبيعي وجوب الصدقة و طبيعي البيع 
او حصة خاصة امكن بالاطلاق ان نثبت الاول،و يتفرع عليه 
دلالة الجملة‏المذكورة على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الغنى و اما 
اذا وقع معنى طرفا لنسبة ناقصة و صفية مثلا و شككنا في ان 
الموصوف منه بالوصف هل هو مطلقه او مقيده فلا يمكن 
التمسك بالاطلاق‏لاثبات ان الموصوف هو المطلق فمثلا اذا 
قيل((وجوب الصدقة المعلق على الغنى ثابت))و شككنا في ان 
صفة((المعلق على الغنى))هل هي صفة لسنخ وجوب الصدقة 
او لحصة خاصة فلايمكن اجراء الاطلاق،و النكتة في ذلك 
تتضح من تحليلنا المبرهن المتقدم للنسبة التامة و النسبة 
الناقصة،فبعد ان ثبت ان النسبة الناقصة تحليلية و انه في صقع 
الذهن لا يوجد اثبات شي‏ءلشي‏ء بل يوجد شي‏ء خاص فلا 
موضوع يثبت له شي‏ء في صقع الذهن لتجري الاطلاق في هذا 
الموضوع بل مفهوم افرادي واحد و القضية المركبة تحليلية لا 
واقعية و هذا بخلاف مواردالنسبة التامة. 
و من ذلك يتضح سر في غاية الاهمية و بيانه:ان اقتناص 
المفهوم للجملة الشرطية او اي جملة اخرى يتوقف-كما 
ياتي-على ان يكون المعلق سنخ الحكم لا شخصه اذ لو كان 
المعلق‏شخص الحكم فلا يقتضي التعليق او العلية الانحصارية 
الا انتفاء الشخص مع احتمال ثبوت شخص آخر و الطريق الى 
اثبات ان المعلق سنخ الحكم اجراء الاطلاق في مفاد 
هيئة((اكرم))في‏قولنا((اذا جاءك ضيف فاكرمه)) و الاطلاق 
انما يجري في مفاد هيئة((اكرم))بلحاظ كونه موضوعا للتعليق 
اذ لا معنى للاطلاق و مقدمات الحكمة الا بهذا اللحاظ،و 
حينئذ نقول:ان تعليق الجزاءعلى الشرط مستفاد من الجملة 
الشرطية بنحو المعنى الحرفي خلافا للجملة 
المتقدمة((وجوب الصدقة معلق على الغنى))فان التعليق فيها 
كان مستفادا بنحو المعنى الاسمي و هذا التعليق‏المستفاد 
بنحو المعنى الحرفي ان كان نسبة تامة و يحتل مدلول الجزاء 
مركز الموضوع فيها امكن اجراء الاطلاق و مقدمات الحكمة 
فيها،و ان كان نسبة ناقصة امتنع اجراء الاطلاق في‏مدلول 
الجزاء لاثبات ان المعلق هو المطلق،هذا كشف للسر على وجه 
الاجمال و ياتي تفصيله و مزيد توضيحه و تطبيقه على جميع 
الجمل التي يبحث عن مفهومها في بحث المفاهيم. 
و على هذا الاساس يتضح:ان ما افاده المحقق 
الاصفهاني(قده)في الثمرة الاولى من تصوير التقييد لمفاد 
الهيئة بجعل الشرط طرفا ثالثا مقوما للنسبة المدلول عليها 
بهيئة الجزاء لا يمكن ان‏يصحح التمسك بالاطلاق لاثبات ان 
المعلق هو سنخ الحكم استطراقا لاثبات المفهوم،و ذلك لان 
فرض كون الشرط ركنا ثالثا مقوما للنسبة هو فرض تحصصها 
ذاتا بهذا الطرف الثالث‏فليس لها مرتبة في صقع الذهن كانت 
عارية فيها عن الشرط ثم يطرا عليها الربط بالشرط و التعليق 
عليه لتجري الاطلاق لاثبات طرو هذا التعليق على 
المطلق،كما هو الحال فيما لو كان‏مدلول الهيئة طرفا لنسبة 
تامة. 
مباحث الدليل اللفظ‏ي

البحوث اللفظية اللغوية
تمهيد
الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة السابقة
بينما كنا فيما سبق نبحث بحثا تحليليا في مفاد الحرف او
الهيئة بمعنى ان مفاد الجملة بحدوده واضح لدينا و انما كنا 
نحاول التعريف على مقدار نصيب الحرف من هذا المفاد، نبدا 
الان‏ببحوث لفظية لغوية و هي بحوث يراد بها تحديد المفاد و 
يتوقف عليها تعيين مدلول اللفظ ذاتا او سعة و ضيقا غير ان 
هذه البحوث-كما اشرنا في البداية-يجب ان تشكل عناصر 
مشتركة‏في عملية الاستنباط لكي تتميز عن البحوث اللغوية 
البحتة. 
و قد المعنا سابقا الى ان البحوث اللغوية الاصولية تكون على 
نحوين: 
1-بحوث لغوية تفسيرية.و هي التي يكون منهج البحث الاصولي 
فيها تفسير الدلالات العرفية المتصلة باللفظ المبحوث عنه بعد 
التاكد من عرفيتها و سلامتها فدور الاصولي في هذا النوع‏من 
الابحاث تقديم نظرية متكاملة تصلح لتفسير تلك الدلالات 
اللفظية دون ان يلزم نقض او تنثلم دلالة،و هذا نهج 
علمي-كما اشرنا-يشبه النهج العلمي الذي يمارسه العالم 
الطبيعي في‏تفسير الظواهر الطبيعية. 
2-بحوث لغوية اكتشافية،و هي البحوث التي تعالج دفع شك 
حقيقي في مدلول اللفظ لمعرفة ما هو مدلول الكلمة او 
الكلام.و قد اشرنا فيما سبق ان هناك وسيلتين رئيستين-بغض 
النظرعما قد يستند اليه من علوم اللغة-تعتبران هما الاساس 
في اكتشاف مدلول اللفظ عند الاصولي و هما التبادر و 
البرهان.و قد تقدم شرح دور كل منهما و مجال الاستفادة منها. 
و على هذا الاساس،سوف نعالج فيما ياتي من البحوث اللفظية 
تحديد المفاد اللغوي او العرفي لالفاظ و دلالات عامة تشكل 
عناصر مشتركة في عملية الاستنباط على ضوء المنهجة 
التي‏ذكرناها. 
البحوث اللفظية اللغوية 
المشتق 
المشتق عند الاصوليين-ماذا يراد بالحال في 
عنوان النزاع؟تصوير معنى عام للمشتق على 
القولين-المختار في معنى المشتق-ما استدل به 
على الوضع للمتلبس-التفصيل بين بعض 
المشتقات و بعض-ما يقتضيه الاصل العملي 
عند الشك. 
تمهيد 
عرفنا فيما سبق من البحوث التحليلية مقدار ما تصيبه الهيئات 
الافرادية بما فيها هيئة المشتق من مفاد الكلمة المشتملة 
عليها. 
و البحث الان عن المشتق من ناحية تحديد مفاده و مدلوله 
اللغوي او العرفي و تعيين انه موضوع للمتلبس بالمبدا خاصة او 
لمفهوم اعم يشمل المتلبس و من انقضى عنه المبدا على 
السواء.وهذه حيثية من البحث اصولية ينطبق عليها ميزان 
المسالة الاصولية لانها تشكل عنصرا مشتركا في عمليات 
الاستنباط صالحا للدخول في كل باب من ابواب الفقه. 
المشتق عند الاصوليين 
لا ريب في ان موضوع هذا البحث هو الاسماء دون الحروف و 
الافعال و ان كان الاخير مشتقا بمصطلح آخر،الا ان الاسماء 
ايضا فيها الجامد و فيها المشتق،و المشتق فيه ما 
يكون‏وصفا-كاسماء المفاعيل-و ما لا يكون-كاسماء المصادر-. 
و قد ذكر جملة من المحققين بهذا الصدد:ان الضابط في 
الاسم الذي يقع موضوعا لهذا البحث ان يتوفر على شرطين: 
1-ان يصح حمله على الذات،اذ البحث عن صحة اطلاق 
المشتق على المنقضي عنه المبدا فرع ان يكون مما يجري 
على الذات و يحمل عليها و بذلك خرجت المصادر عن 
هذاالبحث. 
2-ان لا تكون حيثية المبدا التي بها صح حمل الاسم على 
الذات ذاتية لها بحيث يستحيل انفكاكها عنها كما في اسماء 
الماهيات من الاجناس و الانواع،لعدم انحفاظ ما يمكن ان 
يصدق‏عليه الاسم فيها بعد انقضاء المبدا((119)). 
و قد اعترض على هذا الشرط:باستلزامه خروج ما تكون حيثية 
المبدا فيه عرضية و لكنها لازمة،كالواجب و الممكن و الزوج و 
غيرها من الاسماء المشتملة على مبادى‏ء قد يصطلح 
عليهابالذاتي في كتاب البرهان. 
و قد اضطر السيد الاستاذ-دام ظله-في مقام الجواب على هذا 
الاعتراض ان يجعل النزاع في سعة مفهوم الهيئة الاشتقاقية و 
ضيقه بقطع النظر عن المادة التي تدخل عليها، فذاتية المبدا 
لاتضر بوضع الهيئة الداخلة عليها للاعم. 
و لو اريد من استحالة الانفكاك في الشرط الثاني الاستحالة 
المنطقية لا الفعلية لارتفع الاشكال،لان الاستحالة المنطقية 
هي عبارة عما يؤدي افتراضه الى التناقض فاشتراط عدمها في 
المقام‏يعني اشتراط المغايرة بين المبدا و الذات-و لو كان لازما 
له- و هذا لا بد منه،اذ لو كان المبدا متحدا مع الذات بحيث 
كان فرض انفكاكه عنها تناقضا،كما في الكليات الخمسة،لم 
يجر هذاالنزاع فيه لانه لا يعقل حينئذ فرض الذات فارغة عن 
التلبس بمبداها و لو فرضا و تصورا باعتباره تناقضا في عالم 
التصور مستحيلا،و هذا بخلاف ما اذا لم تكن استحالة الانفكاك 
منطقية فان‏فرض الذات فارغة عن مبداها معقول حينئذ و ان 
لم يكن واقعا خارجا بل يستحيل وقوعه،فان تحديد معاني 
الالفاظ لا يتوقف على وقوعها في الخارج بالفعل. 
ان قيل:فماذا يقال في مثل الناطق و الصاهل و نحوها مما 
يدخل في محل النزاع بحسب هيئاتها رغم كونها من الكليات 
الذاتية؟ 
قلنا:المراد بالكلي الذاتي ما يكون كذلك حقيقة،كالانسان و 
الحيوان و مثل هذه الاوصاف الاشتقاقية و ان عبر عنها 
مسامحة بالفصول لكنها ليست ذاتية لانها جميعا مطعمة 
بمعان حدثية،كمالا يخفى على من تامل. 
و على هدى هذين الشرطين ذكر المحققون:ان الاسماء 
الجامدة يخرج منها عن النزاع ما كان منتزعا عن الذات 
كالانسان و الحجر و الشجر و نحوها لانثلام الشرط الثاني فيه،و 
يدخل منهافيه غير ذلك كالزوج و السيف و المنشار و نحوها 
لتوفر كلا الشرطين فيه و لو كان فيه ما ينتزع عن الذات 
بملاحظة لازم لها يستحيل انفكاكه عقلا. 
و ما ذكروه من التفصيل بين القسمين لا يشق له غبار في 
القسم الثاني،و اما القسم الاول فبحاجة الى تمحيص و تعديل.و 
ذلك ان الماهيات الخارجية ذات مراتب اربع مترتبة من 
حيث‏الذاتية و العرضية بحسب مصطلحات المناطقة المطابقة 
ايضا مع الالهام الفطري و اللغوي للانسان((المادة و الصورة 
الجسمية و الصورة النوعية و الحالات الطارئة،و لا اشكال 
عندهم في‏ذاتية المادة(الهيولي)و الصورة الجسمية،كما لا 
اشكال في عرضية المرتبة الرابعة اعنى الحالات الطارئة على 
الموجود الخارجي،كالشكل المعين العارض على الحديد 
فيجعله سيفا اومنشارا او فاسا. 
و هو مطابق ايضا مع الالهام الفطري اللغوي للانسان فان 
الذهن العرفي يرى الجسم المركب من المادة و الصورة 
الجسمية جوهرا بخلاف الاشكال العارضة على الجسم فيراها 
خارجة من‏صميم الذات.و اما الصورة النوعية،و هي التي تتميز 
بها الانواع كالانسان و الحجر و الشجر،فهناك خلاف بين 
الحكماء حول جوهريتها و عرضيتها.و الجهة الملحوظة 
للاصولي في هذاالبحث ملاحظة ان ايا من هذه الحيثيات 
للموجود الخارجي مما يساوق انفكاكه انتفاء الموضوع فيكون 
خارجا عن البحث. 
و بهذا الصدد نقول:لا ينبغي الشك في ان المرتبتين الاولى و 
الثانية-المادة و الصورة الجسمية-مما تتقوم بهما الذات 
بحسب الفهم العرفي الفطري بحيث يستحيل انفكاكهما عنها 
استحالة‏منطقية،و انما لم نجعل الذات نفس الهيولي-كما في 
الفلسفة-لعدم ادراك الذهن الفطري للمادة مجردة عن 
الصورة و انما هو امر يدعى انه اثبته البرهان الفلسفي فحسب و 
لهذا ليس هناك‏ما تحمل عليه الجسمية عرفا عدا مثل مفهوم 
الشي‏ء و نحوه المنتزع من الجسمية نفسها،و اما الصورة 
النوعية،كالحجرية و الحديدية،فقد اعتبرها الاصوليون مقومة 
للذات و بالتالي خارجة‏عن هذا النزاع.الا ان هذا على اطلاقه 
مما لا يمكن المساعدة عليه،سواءا فسرنا الاستحالة في الشرط 
الثاني للدخول في محل النزاع بالاستحالة المنطقية او العقلية 
اما على الاول فلعدم‏وقوع تهافت منطقي في افتراض انفكاك 
الصورة النوعية عن الذات بشهادة حملها عرفا على الصورة 
الجسمية فيقال((هذا الجسم حديد او شجر)). 
و اما على الثاني:فهناك بحث في امكان انفكاك الذات عن 
صورتها النوعية من جهة البحث في مدى تقوم الصورة 
الجسمية بها،فهناك اتجاه يقول بانها كالاعراض لا دخل لها في 
الصورة‏الجسمية،و اتجاه آخر يدعى اصحابه تقوم الصورة 
الجسمية باحدى الصور النوعية على سبيل البدل،و اتجاه ثالث 
يرى تقومها باشخاص الصور النوعية،فالنخلة اذا ما قطعت مثلا 
فاصبحت‏خشبة فبزوال صورتها النوعية النامية تتبدل 
جسميتها ايضا.و حينئذ بناءا على الاتجاه الاخير قد يدعى 
خروج هذه الجوامد عن النزاع،و لكن الصحيح انه لا وجه 
لملاحظة الفهم الدقي والبرهاني في تشخيص الاوضاع اللغوية 
و انما الميزان ملاحظة الفهم الفطري العرفي،و لا ريب في ان 
العرف في مثال النخلة يرى انحفاظ الذات و الصورة الجسمية 
بعد زوال صورتهاالنوعية ايضا و لو لم تكن منحفظة بحسب 
البرهان الفلسفي كما انه ربما يرى عدم انحفاظها،كما في 
استحالة الكلب ملحا،فانه يرى عرفا جسما آخر غير الكلب و من 
هنا يحكم بطهارته في‏الفقه و لو فرض انحفاظ الصورة 
الجسمية بالدقة العقلية. 
فالصحيح امكان النزاع في اسماء الانزاع ايضا فيما اذا لم يكن 
تغيرها بنحو الاستحالة العرفية و ان لم يقع ذلك بين 
المحققين،حيث ان الظاهر اتفاق كلمة المتنازعين على 
اختصاص اسماءالانواع بالمتلبس بالمبدا. 
و اما الاسماء المشتقة فالصحيح ان يستثنى منها اسماء المصادر 
كما اشير اليه في الشرط الاول. 
و اما الاوصاف الاشتقاقية فقد استثني منها بعض الاسماء. 
منها:استثناء الميرزا(قده)لاسم الالة كمفتاح،فانه بالرغم من 
كونه وصفا اشتقاقيا يصدق على كل ما يقبل الفتح و لو لم يكن 
متلبسا بالفعل. 
و فيه:ان المبدا الماخوذ في اسم الالة ان لوحظ بنحو الفعلية 
فلا محالة يلتزم بعدم الصدق في مورد النقض بناءا على الوضع 
للمتلبس،و ان لوحظ بنحو الشانية و القابلية فدخوله في 
محل‏النزاع لا بد و ان يقاس مع انقضاء شانية المبدا لا فعليته.و 
سوف ياتي البحث عن مثل هذه المشتقات. 
و منها:استثناء الميرزا(قده)ايضا اسم المفعول لان الهيئة فيها 
وضعت لان تدل على وقوع المبدا على الذات و هو مما لا يعقل 
فيه الانقضاء لان ما وقع لا ينقلب عما وقع عليه. 
و فيه:انه ان اريد دعوى الفرق ثبوتا بين نسبة الفعل الى فاعله و 
نسبته الى مفعوله فمن الواضح ان كل نسبة متقومة بوجود 
طرفها،و ان اريد دعوى:الفرق اثباتا و ان هيئة المفعول 
موضوعة لغة‏لنسبة اعم من ذلك فمضروب مثلا موضوع 
بهيئته لمن وقع عليه الضرب لا من يقع عليه الضرب بالفعل 
فهو غير مسلم،اذ من المستبعد ان يلحظ معنى مفعولي في 
اسم المفعول دون ان‏يلحظ ما يقابله من المعنى الفاعلي في 
اسم الفاعل فانهما متقابلان بحسب الفهم الفطري العرفي.و 
يشهد لما نقول ما نجده في مثال المطلوب و المعلوم و 
المصبوغ من عدم الصدق حين‏انقضاء الطلب و العلم و الصبغ،و 
اما مثال المضروب فلو فرض استفادة توسعة فيه بالنحو 
المزعوم فلخصوصية في مادة الضرب و لذلك نشعر بها في 
الضارب ايضا. 
و منها:استثناء صاحب الكفاية(قده)مصادر الزمان كالمقتل 
لعدم امكان انحفاظ الذات التي هي نفس الزمان فيها بعد 
انقضاء المبدا. 
و اجيب عنه بوجوه عديدة: 
1-ما ذكره صاحب الكفاية نفسه من ان الذات الملحوظة في 
اسم الزمان و ان لم تكن توجد الا ضمن الفرد المنقضي بانقضاء 
المبدا الا ان ذلك لا يمنع عن وضع الاسم بناءا على الاعم‏للاعم 
منها و من الفرد المستحيل-و هو المنقضي عنه المبدا- و 
نظائره كثيرة في المسميات كلفظ الواجب مثلا((120)). 
و كانه يريد الاشارة الى ما ذكرناه فيما سبق من عدم توقف 
صحة الاستعمال او الوضع على امكان وقوعه خارجا بل امكان 
تصوره ذهنا بلا استحالة منطقية. 
و فيه:وجود استحالة منطقية في افتراض انحفاظ ذات الزمان 
بعد انقضاء مبدئه الذي هو نفس الزمان ايضا ما لم تبرز عناية 
اخرى. 
2-ما ذكره المحقق الاصفهاني(قده)و السيد الاستاذ-دام 
ظله-من ان الموضوع له فيها هو الاعم من الظرف الزماني و 
المكاني و ليست مختصة بالزمان و بقاء ذات الظرف بهذا 
المعنى‏الاعم مع انقضاء المبدا امر معقول و لو بلحاظ ظروف 
المكان لا الزمان((121)). 
و فيه:ان اريد الوضع لمفهوم الظرف فهو واضح البطلان فان 
مفهوم الظرف كمفهوم الفاعل و المفعول معان اسمية منتزعة 
عن المعنى الحرفي النسبي الذي هو مدلول الهيئات 
الاشتقاقية‏بحسب الفرض و ان اريد واقع النسبة الظرفية 
المتقومة بالظرف و المظروف فمن المعلوم ان النسبة الظرفية 
في ظروف الزمان تختلف سنخا عن النسبة الظرفية المكانية 
حقيقة و عرفا ولذلك كانت احدا هما مقومة لمقولة(الاين)و 
الاخرى مقومة لمقولة(المتى)و لا جامع حقيقي بين 
المقولات. 
ان قيل:يكفي وجود جامع انتزاعي كالظرفية الاعم من الزمانية 
او المكانية لان يوضع اللفظ بازاء النسب الظرفية بنحو الوضع 
العام و الموضوع له الخاص كما هو الشان في كل 
المعاني‏الحرفية بل كما هو الواقع في كلمة((في))الموضوع 
لمطلق النسبة الظرفية فيجري النزاع حينئذ في تشخيص ان 
العنوان العام الملحوظ حين الوضع قد اخذ فيه فعلية التلبس 
او الاعم من‏المتلبس و المنقضي. 
قلنا:هذا خلف ما اشرنا اليه من اختلاف المعنى الملحوظ في 
هذه الاسماء حينما يراد منها الزمان عما اذا اريد منها المكان 
فان خصوصية كون الظرفية زمانية او مكانية يفهمها العرف 
منها لامن دال آخر. 
3-ما افاده المحقق العراقي(قده)من انحفاظ الذات بعد انقضاء 
المبدا في اسماء الزمان ايضا و لو عرفا،لان اللحظة الزمنية التي 
وقع فيها المبدا و ان كانت تنقضي بانقضاء المبدا الا ان 
الاتصال‏الموجود بين اللحظات الزمنية يجعلها امرا واحدا 
محفوظا بشخصه بين المبدا و المنتهى فيرى بهذا الاعتبار بقاء 
الذات الزمنية و انقضاء المبدا المنتسب اليها. 
و هذا الوجه صحيح،و لا يرد عليه ما اورده المحقق 
الاصفهاني(قده)من ان اتصال الهويات المتغايرة لا يصحح بقاء 
تلك الهوية التي وقع فيها الحدث حقيقة بل مجازا و من باب 
نسبة مايوصف به الجزء الى الكل. 
فان الاعتراض متجه في الجزء و الكل العرضيين لا 
التدريجيين،لان الكل التدريجي يكون موجودا بتمامه بوجود 
كل جزء من اجزائه فالنهار موجود بشخصه لا بجزئه في جميع 
الانات‏المتدرجة منه. 
نعم قد يقال:انه يلزم على القول بالوضع للاعم حينئذ صحة 
اطلاق اسم الزمان على الزمان الى يوم القيامة فيقال:عن هذا 
الزمان مثلا بانه((مقتل زكريا))لانه متصل بزمان قتله. 
و الجواب عنه:ان المناط في تقطيع الزمان بالنظر العرفي الذي 
يقطع الزمان الى دهر و سنين و شهور و اسابيع و ايام و ساعات 
و يرى ان كل قطعة منها لها وجود مستقل و يرى ان 
الذات‏الزمنية فيها تزول بانتهاء تلك القطعة فالمقتلية مثلا 
ليست وصفا للدهر كله بل لتقطيع يدخل فيه لحظة القتل. 
ماذا يراد بالحال في عنوان النزاع؟ 
قد جرى على اقلام المتقدمين من علماء الاصول عند تحرير 
عنوان هذا البحث التعبير بان المشتق هل وضع للمتلبس 
بالمبدا في الحال او للاعم منه فاوهم اعتبار زمان الحال في 
مدلوله على‏القول بوضعه للمتلبس،و تصدى المحققون 
المتاخرون لازالة هذا الوهم و ان الاسم المشتق من هذه 
الناحية على حد الاسم الجامد لم يؤخذ فيه الزمان و ان كان 
انطباقه على مصداقه‏الخارجي لا يكون الا في حال وجدانه 
للمبدا كما هو الحال في الجوامد ايضا. 
و هذا هو الصحيح،فانا لا نتبادر من المشتقات زمان الحال و لا 
اي زمن من الازمنة لا بنحو المعنى الاسمي و لا الحرفي.و يدل 
عليه:ان الزمان بنحو المعنى الاسمي لا دال عليه في‏المشتقات 
اذ لو اريد استفادته من موادها فالمفروض انها لم توضع الا 
للدلالة على المبدا بنحو الوضع النوعي القانوني و ان اريد 
استفادته من هيئاتها فهي لا تدل على معنى اسمي.و 
امااستفادة الزمان بنحو المعنى الحرفي فلها صيغتان كلتاهما 
مما لا يمكن المساعدة عليهما: 
الاولى:ان يدعى تقيد النسبة المدلول عليها بهيئة المشتق 
بالمقارنة لزمان النطق. 
الثانية:ان يدعى تقيدها بالتقارن لزمان الجري و التطبيق-اي 
زمان الحكم و اسناده فيه الى موضوع في نسبة تامة و اما 
النسبة الناقصة المدلول عليها بالمشتق نفسه فلست جريا لانها 
مفهوم‏افرادي كما تقدم-و يرد على الفرضية الاولى-: 
1-لزوم ان يكون قولنا((زيد ضارب بالامس او غدا))مجازا و هو 
خلاف الوجدان العرفي. 
2-ان اريد التقيد بمفهوم زمان النطق فهو واضح الفساد،و ان 
اريد التقيد بواقع زمان النطق و وجوده التصديقي الخارجي 
فكلمة((عالم))مثلا موضوعة للمتلبس بالعلم مقارنا مع صدور 
النطق به‏من شخص فلازمه ان لا يتصور معنى للفظ من دون 
تحقق نطق خارجا،مضافا:الى استلزامه ان يكون المدلول 
الوضعي التصوري متقيدا بامر تصديقي و هو غير معقول على ما 
حققناه‏سابقا. 
و يرد على الفرضية الثانية: 
1-ما اوردناه ثانيا على الفرض السابق. 
2-ان واقع الحكم لو كان هو القيد فهو في طول المحمول 
المنتسب الى موضوعه فكيف يعقل ان يؤخذ فيه.فالصحيح 
عدم تقيد المشتق بالزمان على القول بوضعه للمتلبس. 
و يتفرع على ذلك اختلاف مدرك الظهور في قولنا((زيد 
عالم))الذي لا اشكال في ان المتفاهم منه عرفا انه عالم حين 
النطق،فانه لو قلنا باخذ التقيد بزمان النطق في المشتق-كما 
هو مقتضى‏الصيغة الاولى-كانت الدلالة المذكورة وضعية و لو 
قلنا باخذالتقيد بزمان الجري و النسبة فيه-كما هو مقتضى 
الصيغة الثانية-فالمدلول الوضعي تلبس زيد بالعلم حين اسناد 
هذا الحكم و اماتعيين زمان النطق للاسناد فيكون على اساس 
الظهور الانصرافي اذ كون النظر حين اسناد و ربط حكم 
بموضوع الى زمان آخر غير زمان الربط نفسه فيه مزيد عناية و 
بحاجة الى قرينة على‏ملاحظته و اما على ما هو الصحيح من 
دلالة المشتق على الذات المتلبسة بالمبدا دون قيد زائد،فكلا 
الظهورين السابقين غير وضعيين بل يتعين زمان النسبة في 
زمان النطق بالظهورالانصرافي المتقدم و يتعين زمان التلبس 
في زمان الجري و النسبة بظهور الجملة في الاتحاد و العينية 
بين الموضوع و المحمول بما هو وصف. 
تصوير معنى عام للمشتق على القولين 
لا ريب في ان الاسماء المشتقة تكون من متحد المعنى بمعنى 
انها تدل على معنى عام،و لذلك تقع موضوعا للاطلاق و 
العموم على حد اسماء الاجناس.و هذا يعني ضرورة البحث 
عن‏امكان تصوير معنى عام جامعي على كلا القولين و الا فلو 
ثبت عدم وجود معنى جامع على احد القولين كان ذلك بنفسه 
دليلا على بطلان ذلك القول،و على هذا الاساس نقول: 
اما على القول بوضع المشتق للمتلبس فلا ينبغي التردد في 
وجود معنى جامع له، سواءا قيل ببساطة المشتق او تركبه،فانه 
على التقديرين يكون المتلبس بالمبدا معنى جامعا ينطبق 
على كل مافيه التلبس و توهم:ان المشتق على القول بالتركيب 
يتضمن معنى نسبيا حرفيا فلا يكون عاما،لا ماخذ له على ضوء 
ما تقدم من ان نسبية المعنى لا تقتضي جزئيته بلحاظ 
المصاديق الخارجية مالم تتغير اطرافها. 
كما انه لا ينبغي التردد في عدم معقولية الجامع الاعم بناءا 
على القول ببساطة المشتق و انه موضوع بازاء المبدا ملحوظا لا 
بشرط من حيث الحمل لعدم صدق المبدا على الفاقد له و 
لولوحظ لا بشرط من حيث الحمل بداهة ركنية المبدا حينئذ 
في صدقه. 
و اما تصوير معنى جامع اعم على القول بتركب المشتق،فيمكن 
ان يذكر بشانه عدة وجوه: 
1-ان يفرض المعنى الجامع عبارة عن الذات التي لها التلبس 
بالمبدا في احد الزمانين الماضي او الحاضر. 
و فيه:ما تقدم من عدم اخذ الزمان في مدلول المشتق. 
2-ان الجامع هو الذات التي صدر عنها المبدا بان يكون مفاد 
الفعل الماضي بنحو النسبة الناقصة ماخوذا في مدلول 
المشتق((فعالم))يعني((من علم))و((قائم))((من قام))و 
هكذا،فيصدق على‏المتلبس و المنقضي عنه التلبس بالمبدا 
معا. 
و فيه:اولا:يلزم عدم صدق المشتق على الذات بلحاظ آن 
حدوث المبدا،لان الفعل الماضي لا يصدق الا حينما يكون 
المبدا حادثا قبل زمان الجري،سواءا كان من جهة اخذ الزمان 
الماضي‏فيه او اخذ ما يساوقه في الزمانيات،و هو خلاف الضرورة 
العرفية في المشتق.كيف و لازمه ان يكون المشتق حقيقة في 
المنقضي خاصة اذا كان المبدا فيه آني الحدوث بحيث لا يبقى 
في‏الان الثاني. 
و ثانيا:يلزم عدم صحة اجراء المشتق بلحاظ المستقبل اذ لا 
يصح ان يقال((زيد من قام غدا))و لو ارجعنا زمان الغد الى 
الحمل،لعدم عرفية اجراء الماضي بلحاظ المستقبل. 
و ثالثا:عدم صحة اخذ مفاد الفعل الماضي في جميع 
المشتقات،كما يتضح بمراجعة اسماء الالة او المكان و الزمان او 
غيرها من المشتقات. 
و رابعا:ان الفعل الماضي يدل على حركة المبدا و صدوره من 
ذات و مثل هذا المعنى غير ماخوذ في المشتقات فانها تحكي 
عن الذات المتصفة بالمبدا و لا تحكي عن حيثية حركة المبدا 
وصدوره منها. 
3-ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-بقوله:((انا لو سلمنا ان 
الجامع الحقيقي بين الفردين غير ممكن الا انه يمكننا تصوير 
جامع انتزاعي بينهما و هو عنوان احد هما))((122)). 
و فيه:ان مجرد معقولية جامع انتزاعي،كعنوان احد هما الذي 
يمكن ان ينتزع من النقيضين فضلا عن غير هما،لا يكفي اذ 
المقصود تصوير جامع يحتمل بشانه ان يكون هو المعنى 
الموضوع‏له للمشتقات و لا اشكال في عدم انفهام مفهوم احد 
هما عن المشتق. 
و لو كان المشتق موضوعا بازاء مفهوم احد الفردين المتلبس و 
المنقضي لزم عدم تعقل الشمولية فيه لان عنوان احد هما او 
واحد منها عنوان بدلي دائما. 
4-ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-ايضا من ان الجامع عبارة 
عن الذات المنتقض عدم المبدا فيها بالوجود او قل خروج 
المبدا فيها من العدم الى الوجود((123)). 
و فيه:اولا-عدم انفهام انتقاض عدم المبدا او خروجه من العدم 
في المشتقات بل العرف بشكل عام يفهم معاني المشتقات من 
طرف وجود المبادى‏ء فيها ابتداءا لا بتوسيط اعدامها. 
و ثانيا:ان اريد اخذ مفهوم الانتقاض الاشتقاقي كعنوان 
المنتقض فهو ايضا مشتق لابد من تحديد معنى جامع له لكي 
لا يختص بالمنتقض فيه العدم بالفعل،و ان اريد اخذ الانتقاض 
بنحوالفعل الماضي رجع الى الوجه الثاني المتقدم و قد عرفت 
عدم المساعدة عليه و ان اخذ مبدا الانتقاض منسوبا الى الذات 
بنحو النسبة الناقصة‏كان كنسبة اي مبدا اشتقاقي بحاجة الى 
تصويرمعنى جامع يشمل صورة انقضائه و تلبس الذات به. 
5-ان يكون الجامع عبارة عن الذات المنتقض عدم المبدا 
الازلي فيه،و هو صادق على المنقضي لان عدم المبدا فيه ليس 
بازلي. 
و فيه:ما تقدم في الاعتراض الاول على الوجه السابق. 
و هكذا يتضح:عدم امكان تصوير معنى جامع حقيقي بين 
المتلبس بالمبدا و المنقضي عنه. 
و اذا اتضحت هذه المقدمات نشرع في بيان المختار في معنى 
المشتق مع استعراض ما يمكن ان يذكر بشانه من وجوه 
الاستدلال. 
المختار في معنى المشتق 
و الواقع ان قليلا من التدبر و التامل في اطلاقات المشتق كاف 
في راينا للجزم بوضعها للمتلبس بالمبدا خاصة،لان المشتق له 
مادة و هيئة،اما المادة فموضوعة للدلالة على الحدث،و اما 
الهيئة‏فللدلالة على نسبة ذلك الحدث الى الذات و تلبسها به 
على اختلاف انحائه و كيفياته و هي فرع وجود الحدث و عدم 
انقضائه. 
و يكفينا دليلا على بطلان الوضع للاعم ما تقدم من عدم تيسر 
تصوير معنى جامع بين المتلبس و المنقضي عنه المبدا. 
ما استدل به على الوضع للمتلبس 
و قد استدل مع ذلك على الوضع لخصوص المتلبس بوجوه 
عدة. 
منها:دعوى تبادر المتلبس خاصة. 
و اعترض عليه:باحتمال استناده الى الانصراف الناجم عن كثرة 
الاستعمال في المتلبس. 
و اجيب عن الاعتراض:بان الاستعمال في موارد الانقضاء اكثر 
منه في موارد التلبس،و اضطر المجيب حينئذ ان يفسر كثرة 
الاستعمال في حالات الانقضاء بنحو لا ينافي مع الوضع 
للمتلبس‏خاصة،و ذلك بافتراض ان اكثر موارد استعمال 
المشتقات لا يكون التلبس بالمبدا فيها فعليا حين الاستعمال 
بل منقضيا.و حينئذ لو قيل بالوضع للمتلبس خاصة تعين 
حملها على ان الاسنادبلحاظ حال التلبس دفعا للمجاز الكثير 
بل الاكثر المنافي مع حكمة الوضع و ان قيل بالوضع للاعم 
كان الاطلاق بلحاظ حال الاستعمال و النطق لعدم استلزام 
المجاز و بذلك حاول ان يمنع‏على القائل بالاعم دعوى كثرة 
الاستعمال في المتلبس. 
و لنا في المقام تعليقان:احد هما على مقالة المجيب،و الثاني 
على الاعتراض. 
ففيما يتعلق بكلام المجيب نحن لا نسلم كثرة الاستعمال في 
المنقضي بناءا على الوضع للاعم لان موارد الاستعمالات اما ان 
تكون جملا تطبيقية او لا تكون جملا تطبيقية،كما اذا 
وقع‏المشتق في سياق انشاء كما في قولنا((اكرم العالم))و لا 
اشكال في عدم صحة الاستشهاد بالجمل غير التطبيقية على 
الاستعمال في المنقضي كما هو واضح،و الجمل التطبيقية 
منها ما تكون‏اسنادية كقولنا((ضرب العالم))او((ضربت 
العالم))و منها ما تكون حملية و لا اشكال ايضا في ان 
الاستعمال في الجمل الاسنادية تكون بلحاظ زمان اسناد الفعل 
لا النطق و لو قيل بالوضع‏للاعم،و الجمل التطبيقية الحملية 
منها ما لا تكون الذات المحمول عليها المشتق محفوظة حين 
الاستعمال كقولنا ((شيخ المفيد عالم))مما يتعين ان يكون 
الجري فيها بلحاظ زمان التلبس على‏القولين معا،فلا يبقى عدا 
موارد انحفاظ الذات حين الاستعمال مع كون الجملة تطبيقية 
حملية و هي ليست بتلك الكثرة في نفسها فضلا من ان تكون 
اغلب مواردها مما قد انقضى على‏الذات زمان التلبس بالمبدا. 
و فيما يتعلق باصل الاعتراض نقول:ان استناد التبادر الى 
الانصراف الناشي‏ء عن كثرة الاستعمال في التلبس-لو 
سلم-يكشف عن تعين اللفظ فيه تدريجا على اساس غلبة 
الاستعمال و كثرة‏الحاجة اليه،فلو لم تكن هذه الحيثية بنفسها 
كاشفة‏عن ان الوضع من اول الامر كان للمتلبس خاصة فلا اقل 
من كشفه عن تعينه لذلك عرفا و هو على حد الوضع التعييني 
من وجهة غرض‏الفقيه من هذا البحث. 
و منها:لزوم انتفاء التضاد بين الاوصاف الاشتقاقية بناءا على 
الوضع للاعم، فيصدق في مورد واحد 
مثلا((العالم))و((الجاهل))معا باعتبار تلبسه بالجهل سابقا. 
و هذا الوجه يصلح ان يكون منبها وجدانيا لمن يعيش ارتكازية 
التضاد بين الاوصاف في نفسه على اساس ارتكاز الوضع 
للمتلبس عنده و لكنه غافل عنه،و اما الذي يدعي الوضع 
للاعم‏فيمكنه الاعتراض بعدم التضاد بين الاوصاف الاشتقاقية 
الا حيث ما يلحظ في الاتصاف زمان واحد،و مجرد التضاد بين 
مبادي‏ء المشتقات لا يكفي دليلا على التضاد فيما بينها بعد ان 
كانت‏ذات معنى زائد على المبدا و هو التلبس الذي يعقل 
افتراضه بنحو يمنع عن التضاد. 
و منها:الاستدلال بصحة سلب المشتق عن المنقضي عنه 
التلبس فيصح ان يقال ((زيد ليس بجاهل)). 
و اعترض عليه:بانه لو اريد سلب مطلق المبدا فهو كذب،و ان 
اريد سلب من له المبدا فعلا فهو صحيح و لكنه لا يفيد لان 
سلب الاخص لا يثبت سلب الاعم الذي هو المعنى الموضوع 
له‏عند الخصم. 
و هذا الاعتراض نشا من الخلط بين تقييد الوصف الاشتقاقي 
بالفعلية و تقييد مبدا الاشتقاق،فان الذي لا يضر بمقالة الخصم 
تقييد مبدا الاشتقاق بالفعلية و اما تقييد جري المشتق نفسه 
بذلك‏في قولنا((زيد الان ليس بجاهل))فهو ضار بمقالته لا 
محالة. 
و الصحيح المناقشة في كبرى علامية صحة السلب بالنحو 
الذي تقدم شرحه في علامات الحقيقة و المجاز. 
و منها:ما ذكره المحقق النائيني(قده)و يتالف من خطوتين: 
اولا لهما:ان مدلول المشتق امر بسيط كمدلول المصدر نفسه و 
لكن ملحوظا لا بشرط من ناحية الحمل. 
الثانية:ان المشتق اذا كان بسيطا فلا يعقل وضعه للاعم لعدم 
الجامع عندئذ بين حالتي التلبس و الانقضاء. 
و الخطوة الثانية من هاتين صحيحة على ما تقدم ايضا،الا ان 
الاولى منهما محل تامل بل منع على ما تقدم الكلام فيه مفصلا 
في الهيئات الافرادية. 
هذه مهم الوجوه التي استدل بها لاثبات وضع المشتق بازاء 
المتلبس خاصة.و من خلال التامل فيها يتضح ايضا اوجه 
المفارقة في الادلة التي ساقوها لاثبات الوضع للاعم فلا 
موجب‏للتعرض اليها. 
التفصيل بين بعض المشتقات و بعض 
نعم مقالة التفصيل بين اسماء الحرف و الصناعات و الملكات و 
اسماء الالة و نحوها و بين سائر المشتقات تستحق شيئا من 
العناية. 
و احسن ما يمكن ان يستدل به عليها ان يقال:لا اشكال في 
صدق هذه الاسماء حتى مع عدم تلبس الذات بالحدث 
الماخوذة في مباديها حرفيا فيقال لزيد مثلا((انه صائغ))و لو 
كان نائما في‏بيته.و هذا يرجع لا محالة اما الى توسعة في مدلول 
الهيئة بدعوى وضعها للاعم او التصرف في غير ذلك من 
الجهات،و بابطال الاخير يتعين الاول.وجه البطلان:ان هذا 
التصرف يتصورباحد وجوه اربعة كلها مما لا يمكن المساعدة 
عليها. 
1-ان يوسع من مدلول المادة فيدعى:وضع مادة((صائغ))مثلا 
لحرفة الصياغة.و يبطله:انه خلاف ما هو المقرر من ان المواد 
الاشتقاقية ذات وضع نوعي واحد في جميع الاشتقاقات. 
2-ان يتصرف في مدلول الهيئة بحملها على التلبس الشاني لا 
الفعلي و لا الاعم. 
و يرد عليه:ما ابطلنا به الوجه السابق فان الهيئات الاشتقاقية 
ايضا ذات وضع نوعي واحد في جميع المشتقات مع وضوح 
عدم دلالة هيئة((قائم))على شانية التلبس بالقيام. 
3-ان يتصرف في الجملة المستعمل فيها هذه المشتقات 
فقولنا((زيد صائغ))و ان كانت لغويا تقتضي فعلية تلبس زيد 
بالصياغة و لكن معهودية كون الصياغة حرفة قرينة عرفا على 
استفادة‏شانية التلبس بها. 
و فيه:ان التوسعة المذكورة مفهومة من هذه المشتقات و لو لم 
ترد في جملة تامة. 
4-دعوى عناية ادعاء عرفي يقضي بالغاء الفواصل الزمنية 
المتخللة بين فترات صدور المبدا من الذات في هذه 
المشتقات بنكتة تكرر صدور المبادى‏ء فيها،فكان الذات بهذا 
الاعتبار متلبسة‏بها دائما. 
و فيه:ان لازمه صحة استعمال وصف اشتقاقي آخر مكانها بان 
يقال((زيد متلبس بالصياغة او الكتابة في حال نومه))مثلا لان 
الفترات الزمنية الفاصلة ملغاة بحسب الفرض مع انه خلاف 
الفهم‏العرفي جدا مما يعني اختصاص النكتة بهذه المشتقات 
بالذات. 
فاذا بطلت هذه الوجوه تعين وضعها للاعم. 
الا ان الصحيح مع ذلك عدم التفصيل بين المشتقات،لعدم 
امكان المصير الى وضع شي‏ء منها بازاء الاعم،و ذلك: 
اما اولا:فلما تقدم من عدم معقولية معنى جامع بين المتلبس و 
المنقضي يصح اعتباره المعنى الاعم. 
و اما ثانيا:فلان الاسماء التي ادعي في التفصيل وضعها للاعم 
ايضا لا تصدق حقيقة على الذات بعد زوال مباديها بالنحو 
الملحوظ فيها بشهادة العرف و اللغة على عدم 
صدق((الصائغ))مثلاعلى من كانت حرفته الصياغة في الزمن 
السابق الا مجازا على حد صدق القائم على من كان متلبسا 
بمبدا القيام مما يعني انها ايضا موضوعة بازاء المتلبس بالمبدا 
غير انه لوحظ نحو توسعه‏في مفادها لابد من تخريجه بشكل او 
آخر. 
و الصحيح:ان هذه التوسعة ملحوظة في مدلول هيئاتها على 
النحو المتقدم في الوجه الثالث من الوجوه الاربعة: 
و ما قيل في ابطاله:من استلزامه تعدد وضع الهيئات 
الاشتقاقية و هو بخلاف المقرر في موضعه.يرد عليه: 
اولا:ان هذا اللازم لابد من الالتزام به على كل حال بعد ثبوت 
الفرق وجدانا بين هذه الاسماء و غيرها،غاية الفرق:ان المفصل 
يدعي وضعها للاعم من المتلبس و المنقضي و نحن 
ندعي‏وضعها لخصوص المتلبس مع التوسعة في معنى التلبس 
لعدم امكان المساعدة على الوضع للاعم. 
و ثانيا:لا لزوم لتعدد الوضع لامكان دعوى وضعها جميعا بازاء 
هذا المعنى الموسع من التلبس،غاية الامر:لا مصداق له في 
مثل ضارب و قائم الا في التلبس الفعلي لعدم صلاحية مباديه 
لغيرهذا النحو من التلبس. 
و هكذا يتضح:ان الصحيح وضع المشتق بازاء المتلبس بالمبدا 
خاصة،و انما الفرق في كيفيات التلبس و انحائها. 
ما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في معنى 
المشتق 
ثم لو فرض الشك في ما هو المعنى الموضوع له المشتق فما هو 
مقتضى الاصل العملي؟ و الحديث عن الاصل العملي تارة:يقع 
بلحاظ المسالة الاصولية،و اخرى:بلحاظ المسالة الفقهية. 
1-حكم الاصل في المسالة الاصولية 
ففيما يتعلق بالاصل العملي في المسالة الاصولية-اعني ما 
يمكن ان نثبت به الوضع للاعم او للمتلبس-ربما يتمسك 
باستصحاب عدم اخذ خصوصية التلبس قيدا في مقام الوضع 
زائدا على‏الجامع و بذلك ينفى الوضع للمتلبس خاصة. 
الا ان هذه الدعوى لا ماخذ لها.اذ يرد عليه من اوجه المفارقة: 
اولا:ابتنائه على تخيل ان لحاظ المعنى الاعم او الاخص من 
باب المطلق و المقيد الذي يكون اصل الجامع متقنا في مقام 
لحاظه و الشك في الخصوصية و هو غير صحيح، فان المعنيين 
و ان‏كانا متحدين بحسب الصدق في الخارج الا انهما بحسب 
عالم اللحاظ و المفهوم متبائنان-بناءا على امكان تصوير معنى 
جامع اعم-فليس الشك فيما لاحظه الواضع حين الوضع دائرا 
بين‏الاقل و الاكثر لينفى الزائد بالاصل. 
و ثانيا:ابتنائه على كون التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل 
السلب و الايجاب لا تقابل الضدين-كما اختاره السيد 
الاستاذ-او العدم و الملكة كما يظهر من المحقق النائيني و الا 
كان اثبات‏الوضع للاعم ينفي الخصوصية من الاصل المثبت. 
و ثالثا:ان غاية ما يثبت من نفي لحاظ الخصوصية ان الواضع قد 
لاحظ حين الوضع المعنى الاعم الجامع بين المتلبس و 
المنقضي و ما هو موضوع الحكم الشرعي بالحجية انما هو 
الظهورالمسبب من الوضع فلا يمكن تعيينه في الاعم 
بالاستصحاب المذكور الا بالاصل المثبت ايضا. 
2-حكم الاصل في المسالة الفقهية 
و فيما يتعلق بالاصل في المسالة الفقهية الفرعية،ان اريد اجراء 
الاستصحاب الموضوعي و نعني به:استصحاب بقاء صدق 
المشتق بعد الانقضاء لترتيب اثره الشرعي.ففيه:انه من الاصل 
في‏الشبهة المفهومية و هو خلاف ما حققناه في موضعه من 
بحوث الاستصحاب و ان اريد استصحاب بقاء الحكم المترتب 
على المشتق،فتارة: يفرض ان الحكم مرتب على المشتق 
بنحوالاطلاق البدلي على صرف وجوده كما اذا قال((اكرم 
عالما))و اخرى:يفرض ترتبه على مطلق وجوده كما اذا 
قال((اكرم كل عالم))ففي الفرض الاول الذي يكون الشك فيه 
بحسب الحقيقة في‏متعلق الحكم لا موضوعه-فيما اذا لم 
يفرض انحصار العالم في المنقضي عنه المبدا-يكون الدوران 
بين التعيين و التخيير الذي هو مجرى اصالة البراءة عن 
التعيين عندنا مطلقا،فيجوزالاكتفاء في مقام الامتثال باكرام 
من كان عالما سابقا. 
و في الفرض الثاني:فصل صاحب الكفاية(قده)بين ما اذا تنجز 
الحكم بعد انقضاء المبدا و ما اذا كان متنجزا من حين التلبس 
فشك في ارتفاعه بانقضاء التلبس، فحكم باستصحاب 
عدم‏الحكم في الاول و استصحاب بقاء الحكم في 
الثاني((124)). 
و في كلا الشقين من هذا التفصيل كلام. 
اما الشق الاول،فلان مقتضى التحقيق المطابق مع 
مسالكه(قدس سره)ايضا التفصيل بين حالتين: 
الاولى:ما اذا تاخر جعل الحكم عن زمان التلبس،فتجرى اصالة 
البراءة عن التكليف او استصحاب عدمه لكونه من الشك في 
حدوث التكليف. 
الثانية:ما اذا كان الجعل ثابتا في زمان التلبس ايضا و لكنه كان 
معلقا على شرط -كنزول المطر مثلا-يتحقق بعد انقضاء 
التلبس،و في مثله يجري استصحاب الحكم بنحو 
القضية‏التعليقية،حيث يقال ان المطر لو كان قد نزل قبل 
الانقضاء كان الحكم فعليا و يشك في فعليته بعده لاحتمال 
دخل فعلية التلبس فيه كاحتمال دخل العنبية في حرمة 
العصير المغلي فيجري‏الاستصحاب التعليقي عند القائلين به. 
و اما الشق الثاني:فقد اورد عليه السيد الاستاذ-دام ظله-: 
اولا:بانه شبهة حكمية و لا يجري فيها الاستصحاب. 
و ثانيا:انه شبهة مفهومية و لا يصح اجراؤه فيها ايضا((125)). 
و الاعتراض الاول اعتراض مبنائي.و قد ذكرنا في موضعه من 
بحوث الاستصحاب ان الصحيح جريان الاستصحاب في 
الشبهات الحكمية و الموضوعية جميعا. 
و الاعتراض الثاني مبني على دعوى للسيد الاستاذ-دام 
ظله-ذكرها في ابحاث الاستصحاب،حاصلها:ان الشبهات 
المفهومية لا مجال فيها للاستصحاب الحكمي كما لا مجال 
للاستصحاب‏الموضوعي،لان الشك في بقاء الحكم ناشي‏ء عن 
الشك في بقاء الموضوع و يشترط في الاستصحاب احراز بقائه. 
و قد اوضحنا هناك:ان مسالة انحفاظ موضوع الحكم 
المستصحب و عدمه لا ربط لها بكون الشبهة الحكمية 
مفهومية ام لا،و انما ترتبط بمدى تشخيص العرف للحيثية 
المفقودة المحتمل‏دخلها في الحكم و اعتبارها ركنا مقوما 
للموضوع ام لا.فقد تكون الشبهة مفهومية و مع ذلك لا تكون 
حيثية التلبس المنقضية مقومة للموضوع بحسب نظر العرف 
فيكون الاستصحاب‏جاريا.فالصحيح ملاحظة هذه النكتة في 
التفصيل كما هو واضح. 
ثم انه لو فرضنا اجتماع حكمين مترتبين على المشتق احد هما 
مطلق شمولي،كما اذا ثبت((وجوب اكرام عالم))و((وجوب 
اكرام كل عادل))فسوف يتشكل علم اجمالي اما بفعلية وجوب 
اكرام‏العادل المنقضي عنه التلبس او وجوب تطبيق اكرام 
العالم على المتلبس بالعلم.و هذا علم اجمالي منجز لو قيل 
بعدم جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في المشتق الذي 
رتب عليه‏الحكم بنحو مطلق الوجود-كما ذهب اليه السيد 
الاستاذ مطلقا و ذهبنا اليه في صورة تاخر الجعل عن زمان 
التلبس-.
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بحوث في علم الاصول
مباحث الدليل اللفظي
(الجزء الاول)
مقدمة الطبعة الثانية
المقدمة الطبعة الاولى
تمهيد
تعريف علم الاصول
التعريف المدرسي
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1-موضوع العلم
2-العرض الذاتي و العرض الغريب
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التعليق على نظرية التعهد
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ادلة القول بالهية الوضع
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1-الوضع التعييني
2-الوضع التعيني
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اقسام التقييد في الوضع
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عدم توقف الدلالة على الارادة
عدم اخذ الارادة قيدا في المدلول
الوضعي 
الفصل الخامس
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مدى الحاجة الى الاشتراك
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اطلاق اللفظ و ارادة شخصه
اطلاق اللفظ و ارادة نوعه
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مدى ارتباط البحث بالحقيقة الشرعية
معنى الصحة و الفساد
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اسماء المعاملات
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وضع اسماء المعاملات للسبب او
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الراي المختار في اسماء المعاملات
البحوث اللفظية التحليلية
تمهيد
الحروف
المعاني الحرفية
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الاتجاهات المعروفة في المعنى الحرفي
1-علامية الحروف
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1-هيئات الجمل
1-الجمل الناقصة
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كيف تكون النسبة ناقصة او تامة؟
الجمل الخبرية الاسمية
الجملة الخبرية الفعلية
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الجمل التامة لم توضع لقصد الحكاية
3- الجمل التامة الانشائية
هل المعاني الانشائية ايجادية؟
الوجوه المختلفة لتفسير ايجادية
الجمل الانشائية 
الايجادية بمعنى التوليد
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تشخيص المدلول التصوري للجمل
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1- هيئة الفعل
2- هيئة المصدر
3- هيئة المشتقات
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البساطة و التركيب 
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المناقشات على القول بتركب المشتق
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نحو التلبس الماخوذ في المشتق
وضع المجموع الكلي للمركب
الاسماء المبهمة
3- كيفية الوضع في‏الحروف‏و الهيئات
1-من ناحية المعنى الموضوع له
تصويرالوضع العام و الموضوع له العام
في الحروف 
2-من ناحية اللفظ الموضوع
4- الثمرات‏العملية للبحث عن مفاد
الحروف و الهيئات 
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في‏الجملة الناقصة
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تمهيد
المشتق
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ماذا يراد بالحال في عنوان النزاع؟
تصوير معنى عام للمشتق على القولين
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